نارن( 


رادها في الاعيتتاطل 
وَيَلِهَا 
التائ وَالتخصِيص 
ومايتعاڻق بها من أخَكام 


تاليث ‏ م 

| ام‎ ١ 
الأشاذ اتور الاکن عا الى‎ 
جَايكَة اللو الإسلَاييّة‎ 
كليّة الشيّخ نويج القضّاة لِلَِرنِمَةَالَانؤن‎ 
ِسْمْالِفِقهِوَأْصُولء‎ 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


٤ے‏ 
4 بف 
أده في الانتيتبّاط 
العا وَالتخصِيص 
ماعا بهم مِنْ اكام 


دلالات الألفاظ وأثرها في الاستنباط 

تأليف : الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي 
الطبعة الأولى : 1439ه - 2018م 

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف© 

قياس القطع: 17 × 24 

الرقم المعياري الدولي: 978-9957-23-436-2 : 15810 

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:(2017/7/3681) 


دارالفتح للدراسات والنشر 


هاتف: 4646199 6 (00962) 
١‏ فاكس: 4646188 6 (00962) 
ا جوال :777925467 (00962) 
ص.ب: 183479 عمّان 11118 الأردن 


البريد الإلكتروني: 0313|1317.6010 ©1010 
الموقع على الشبكة الإلكترونية: 03132113417.©017.//الثالالا 


الدراسات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من المؤلف. 


rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or‏ الم 
transmitted in any form or by any means without prior permission in writing from the publisher.‏ 


ایر 


لجال 


َي 
العَاشوَالخْصِيص 
وَمَايتَعَأَقبِهِمَا مِنْ لكام 


تاليف ٠‏ 
: ا 
اتاد لاور اکن عا لالتعا 
جَامحَة الطلومالاسلاميّة 
كلِيّة الشيّخ نج القضّاة رة القانؤن 


2 
قِسَمالفِقَهِاصولء 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


1 وَأ 7 
ا ا کے کک کے 


الحمد لله ربٌ العالّمينَء والصّلاة والسّلام على سيّد الْخَلّق أجمعينَ» وعلى 
آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانِ إلى يوم الدّين. 


و 


وبعد: 


فقد كلفتٌ بتدريس موضوع اللالات في أصول الفقه لأبنائي وبناتي» طآلاب 

وطالبات الماجستير في قسم الفقه وأصوله في كُلَيّة الشّريعة في جامعة العلوم 

الإسلامية العالمية في الأردنّ الشّقيقة الحبيبة؛ فرأيتٌ من المناسب أن أقدّم لهم 

خلاصة في موضوع الدّلالات ليكون سهل التّناول عليهم؛ فأعددثٌ هذه المسائل 

مما يتعلق بدّلالة الألفاظ» وتفسير النُصوصء وسوف أعقبها بالحديث عن الخاص 
والعام والتخصيص راجياً من الله قبول هذا الجهد المتواضع إنه سميع مجيب. 
ا د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي 


ية الشريعة ‏ جامعة العلوم الإسلامية 
2 الأردن 


۶2 2 
تعر يمه لغة: 


أصول: جمع مُفرده أضلء والأضل: هو ما يبتني عليه غيره» والفرع: هو 
ما يَبتني على غيره. 

والفِقّه لغةّ: المَهُم» قال تعالى: لا انرم مهوت 4 [الأنفال: 16]؛ 

واصطلاحاً: العِلْم بالأحكام الشّرعِيّة العمليّة» المكتسب مِنَ الأدلة 
التُفصيليّة. 
توضيح التعريف وشرحه: 

الأحكام: جمع ځکم» وهو إثبات آَم مره أو نفيه عنه» مثل: الصَّلاةَ 
واجبةٌ والزّنى حرامٌ» والسّرقة غير جائزة. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

حكم عاديٌ: مثل: الطعام مشبعٌ» وَالسُمٌ قاتل. 

وحُكم عقليٌ: مثل: البساط له ناسيجٌ» والمتكلم خلفت الجدار حيّ. 


5 5 
وحكم شرعيٌ: مثل: الله موجوذ والصّوم عبادة. 


ا ج يلجت و الا لا ل ا 
[الذاريات: /ا5]. 


وشل #أفلا ينظرونَ إل الْإبل كَيْفَ مْلقَتَ * [الغاشية: /11]» فالعلم بمثل 
هذه الذوات لا يُسمّى فِقّهاً؛ لأنّهُ العلّم بالأحكام» وليسن العِلّم بالدّوات. 

وخرج بالشّرعيّة: العاديّة والعقليّة» فالعلم بها ليس فِقّهاً. 

وخرج بالعَمليّة: الاعتقاديّة؛ فإِنّها أَحكامٌ شرعيّةٌ متعلّقةٌ بالاعتقاد لا 
بالَمل؛ فلا تُسئّى فِقْهاً وإِنْ أَطلقَ عليه أبو حنيفةً والشّافعيٌ الفِقّه الأكبر. 

المُكتسّب: خرج العِلّم الذي عند جبريل» وعند النْبىّ لد فاه بالوحى 
ل بالکشب والإجتهاد. 

والتفصياية: خرج بها ما يستفيده المقلد الذي يأخذ الحكم من المجتهد 
لا من الأدلة التّفصيليّة فعلم المقلد بذلك لا يكون فقها؛ لأنة اكتسبه من إمامه 
لا من الأدلة الكفصية. 

والأدلّة التفصيلية: هى كَل نصّ مِنْ كتاب أو سُئَةِ أو إجماع» جاء خاصًاً 
بكم مسأل مثل: لوَأَقِيجواألصَلوة 4 [البقرة: 4 ]» وان آلرگرة © [البقرة: ٤١‏ ]» 
اروا يالمقود € [المائدة: »]١‏ الوزن إِحَسََانًا € [البقرة: ۸۳] وهكذا. 

الآن نعف «أصول الفِقّه» كلمتين مجتمعتينِ حيث صارتا علما غلى 
هذا المعنى» وهو «لقبّ) لأَنَّهُ مشعر بالمدح. 


3 و 
والتعريف هو: 
دلائل الفِقّه الإجماليّة» وطرق إستفادتهاء وأوصاف مستفيدها. 


اا بت تك و 
شرح التعريف: 

دلائل: جمع دليل. 

والإجماليّة: حرج بها التفصيليّة؛ فإنّها دلائل للفِقّه» وليست أصول فقي 
کما سنوضح ذلك. 

وطرق استفادتها: هي الآلات مِنْ مُرجُحاتِ ونحوهاء التي يستعين 


1 


بها المجتهد لاستتاج الحم في المسألة التي لم برذ نم مقر مها من 
ووب أو تحريم» أو ندب» أو صخة» أو فساد. 

ر ا : هي الصّوابط والس روط التي يجب توافرها في مُدّعي 
الاجتهاد ليقبل منة قول وإجتهاده؛ ولا فهو أي ثل في نَظَر الأصولتي. 


پک کک م مه 358 يك 
| 3 1 1 أ 2 ٍِ | 
| ا ا المتأخر المطلق | 
٠‏ أدلة الفِقّه الأمر المُطلق ١‏ النهي المُطلق ا .7 ا 
|١ 2 /‏ 6 3 ل 1 
الاجمال» للويجاب | للتحري 
إجماليٌ : | لتم | المت 
اسول 1 ل 
وهي اصو 1 | 
ل 5" 
الفقه 
! 30 3 < ر عو ت 2 عتق رقبه 
دة تفصيليّةٌ ١‏ «وَأقِيمُوا لضكرة € « ولاتفرواالزة »> | آي اليئ ٠٠‏ 
4 ' مؤمنةٍ في | 
| للفقه [البقرة: 47 ] [الإسراء: 7 7] سَنة 1 
كفارة القتل 


)١(‏ انظر: «شرح المحلّي على جمع الجوامع؛ 40-١ /١(‏ ): ط۲» مطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر» ۱۳۲۹ھ ۱۹۳۷م. 


١١ 


و ا 5 
[البقرة:١٤]‏ 

وفولواللايس 
حًا [البقرة:۸۳] 


ادوا بالحقود 4 


جک تارا 


e 


ولا يطتب بمب e‏ 


[الحجرات: 1۲[ 


لوا ارا ) 


5 


العِدَّة أربع عق رقبة 
أشهر وعشرة مؤمنة في 
يام القتل والظهار 


دلالات الألفاظ 


1 
آية العدَّة أربعة عق رقبة يدون! 
أشهر وعشرة قِيدِ في كمارة 


الظهار 


الب ال یح 


نشأة أصول الفقه 


و عصر التي لا 

لم يكن هذا العصر بحاجةٍ إلى وضع هذه الدّلائل؛ لأَنَّ الشريع يأتي 
مباشرة بواسطة الوحي الظاهر: وهو ما ينزل به جبريل إلى الي وَل -وَالْحَفِيٌ : 
وهو ما يقوله بء أو و فيقٌ عليه أو يرفضه. وكلا الأمرين يُعمَبرُ 
وخيآ؛ لأنّه معصومٌ عن الخطا في الأمور الأشريعية يه بما في ذلك ما يُحكم به» 
ُه يأتي خلافهء فته لا سى خطأ؛ أنه من صلاحيته في الشريع» وحسب 
ما لديه ما يُوحي إليه سابقاً. وإذا كان حُكْم الله على خلاف ما حكم به فاته 
يُنبهٌ إلى حُكم الله ليكون هو الأساس في التَشريع» وليس ما قاله. 

مثالٌ ذلك: أوس بن الصّامت ظاهَرَ منْ زوجته خولة ‏ وكان الظهار 
آنذاكَ طلاقاً وتحريماً نهاتيء فلمًا عَرضَتْ أمرها عليه َه قال لها: حرمت 
عليه» فأخدّث تجاوله» وتناقشه» وتشكو وضع أولادهاء فقالّث: (إِنَّ لدي منه 
أولاداً صغاراًء إِنْ تركتّهم لديّ جاعواء وإن تركتهم لديه ضاعُوا» ويكرّر لها 
الخكم: «إنّك حرمت عليه»» فأنزل الله تعالى آية كمّارة الظهار معتبرةً الظهار 
تحريم قربانهاء ولیس طلاقاً لهاء فتخيّر الحُكُم إلى ما أراده الله تعالى'ء وقوله: 
حرمت عليه» لايُسمّى خطاً؛ لاله الحم السّائد آنذاكً. وكذا حصل مثل هذا 
(۱) أخرجه أبو داود (7715)» وابن ماجه (2707)» والبيهقي في السنن الكبرى 57//1. من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


EN مني ب او 7 التو‎ a 
في أسرى بدر» وما حصل مع المنافقِينَ في غزوة تبُوك وما حصل له وك مع‎ 
ابن أمّ مكتوم» والأمثلة على ذلك كثيرة.‎ 
إطلاق الاجتباد عليه ولد‎ 

الاجتهاد: إن أرذنا المعتى الغو يي» وهو بَذّل الجهد لإعطاء حُكمء فلا 
مانع من إطلاقه عليه ا لأَنّه َك أحياناً يسأل ويجيب إعتماداً على ما لديه 
مِنْ مبادئ يُقَدُها الإسلام. 

ما إن أردنا به الاجتهاد الاصطلاحيئ: وهو بذل الؤشع ا 
٠ e‏ فهذا طَعْنٌ في شخصيّته كَكِ؛ لنَّ ما يقوله 
يقر فيرتفع إحتمال الخطأء وما أنْ يُرقَضَ فلا يبقى حُكماًء وكلا الحالينٍ 


ل يعر 


مذ وَخياً. 


0 


إذذء هذا العصر ليس بحاجة إلى قواعد وضوابطً؛ إذْ لا اجتهاد بعَضر 
وإِنْ حصل اجتهادٌ من بعض أصحابء فان ماله إليه ا إا م 1 


مع مَنْ قرأ على اللّدِيْ الفاتحة» وأعتبرها رقي قي( . 


وا اَن يرفص كما فعل مع مَنْ أصبح جُتُبا فظن أن الراب لا بُدَ بد أن 
يشمل جميع بدنه» فنزع ژبابه» وتمرّغ بالثُرَابء ولا حكى ذلك له وك قال له 
«كانّ كفيك ضَرْبتانِ ضربةٌ لوجي وأخرى لليّدين»"؛ أي: لا فرق في التَيمُم 
بين الؤضوءٍ والجنابة. 
(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري (0171)» ومسلم (۲۲۰۱)ء وكلاهما من حديث أبي سعيد 


الخدري رضى الله عنه. 
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸)ء وكلاهما من حديث عمار رضي الله عنه. 


وأثرها في الاستتباط ااا 0# 
ثانياً عصر الصحابة وبقية ة القرن الأول: 

أيضاً هو الآخر الذي لا حاجة فيه إلى هذه الاأدلّة وهذه القواعد؛ لأنَّ 
الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يُفتون ويقضون بالنُصوص التي تلقّؤها من 
الوّسول ية وتتفهمون المراد منها بحُكم سليقتهم» وسلامة ألسنتهم العربيّة 
ِن اللُحنء وكانوا يستنبطون الأحكام منها التي لا نص لها في ضَوْء تلك المَلّكة 
السّليمة التي ترگزث في نفوسهي وي ببركة صحبتهم لرسول الله کیا ووقٌوفهم 
على ابات النزول للآيات» وأسباب ما يقوله يله أو يفعله» ومن خلال 
فهمهم لمقاصد الشريعة ومبادتهاء فسيّدنا عثمان رأى جَعَل الآذان 
الأول ا المجمُعة؛ لأَنَّ أذانها كان ذاغل المسجدء ولا يُسمَّعء مها يدي 
إلى تخلّف البعض عن صلاة الجُمُعة؛ لأنّه لا يسمع الّداء فجمع مُجتهدي 
الصحابة وعَرّض عليهم تشريع أذان ن آحر حارج المسجد؛ ليب الاس لصلاة 
الجَمّعة » قياساً على الأذان الأول للصبح؛ لَنَّ اللي ية شرعه ليستيقظ النّائم» 
ا E‏ 


بلعل ذلك فظارة ر 
ثالث عصر التابعينَ 9 00 
في هذا العصر انَّسعَتٍِ الرقعة الإسلاميّة يه نتيجة الفتوحات» وأدّى ذلك 


إلى اختلاط العرّب بغيرهمء ونتيجةٌ حاطب معهم والتّحادُث يلّغتهم, دى 
ذلك إلى فقدان بعض المفردات اللخوية من الج العربي. 

فتلت إلى الألسنة العربيّة بعض المفردات» فضَعْفّتْ تلك الملّكة 
لوي فأصبح الوضع بحاجة إلى وضع ضوابطً وقواعة لفغو حى يُمكُن 
العربي المجتهد أن يصل إلى فهم التُصوص بواسطة تلك القواعد. 


NE إا‎ 

ومِنْ جرّاء ذلك» ومِنْ بُعد البعض عن مركز الحديث» وهي المدينة 
المُتوّرةء حصلث آنذاك مدرستان: إحداهُمًا في المدينة المنوّرة. و 
في إصدار الأحكام على الموجود لديهم مِنْ تراث الب كله ودّراث أصحابه: 
ولرْبّما ما عليه أهل المدينة» وما توارثوه من عهد النّبوّة: فغالباً يركنون إليها 
دون بذل الجهد لاستنتاج حم وإِنْ لم يجدوا حا لها مِنْ خلال ما ورثوه 
واجتهدوا وقاشوا وأخضعوا الحادثة لقاعدة مِنْ قواعد الإسلام» فَسَميَتْ 
«مدرسة الحديث». 

واللّانية نشأث في الكوفة» ونَّظراً يدها عن موطن الحديث» كانوا يُفتون 
بماعرفوه من تراث الي وأصحابه ومِنْ قتاواهمء وهي قليلة بالنّسبة لأهل المدينة؛ 
لأنّالضّحابة الذين يتحملون اة كانوا لَه من أمّ الكُوفة واستوطنهاء فكانوا 
غالباً يلجؤون إلى الاجتهاد والوأي والقياس؛ لذا سمَيّت «مدرسة الدَأي». 

ولأجل أنْ لا يكون القَؤل الاي مُنطلقا ِن الهوى والنَّشْهَي وْضعَتٌ 
ضوابطٌ وقواعدٌ لهذا العِلّم؛ لتكون المُنطلّق لإعطاء الحُكم مِنْ خلال الأدلة 

لتفصيليّة» ولكنْ لم تكن مُدوٌنة 

ولأجل أَنْ لا تبقى متناثرة مشک انَجهت التي إلى جمعهاء فكان أبو 
11 ات ن ا ایر عد 
ولكنّ هذا السّفْرَ لم يصل إلينا 

ثم م بدأ اللإمام الشَافعيٌ في تدوين كثير مِنَ القواعد في كتابة الرّسالة 
التي رواها عنه تلميذه ابيع المراديُ»؟ لذا يرى العلماء ء نها أل مُدوَنةٍ في 
الأصول وَصلت إليناء ومن هنا اشتهر تهر على ألسنة العلماء ء أنَّ واضع عِلْمٍ أصول 
الفِقّه هو الإمام الشافعي. 


22207 35105 ت ف 

فالرّسالة هي الأساس لهذا العِلّمء ثم تتابع العلماء بعد ذلك فيه بالاختصارء 
والتّوسّعء والشّوْح. 

لذا فإني سأتحدّث فيما يأتي عن ناحيَين من اتجاهات الاس في 
هذا العلم: 

التاخبة الأولى: عن طريقتهم في مدارسهم الأصولية نظريا. 

التاحيةٌ الانية: في انّجاههم توسّعاً وإيجازاً. 

التاحيةٌ الأولى: اجه الأصوائون فيها إلى ثلاثة اتجاهات: 
لأول: الاتجاه النظري: 

وهي مدرسة المتكلْمينَمِنَ الأصوليينَ وهي طريقة فر ر القواعد الكُلَيَة 
من غير تأر في الفروع أو المذاهب. ولدْيّما تُذكَرٌ القاعدة ويندرٌ الّمثيلٌ لها 


بمثال فقّهٌِ» ِنْ لم نقَنْ: ينعدم. 
وأكثر المتّحِهِينَ إلى هذا مُم فقهاء الشّافعيّة ية؛ لذا اصطلح البعض على أَنّها 
يقة للشّافعيّة في أصولهم. 


وكان مِمّن برز في مّيدانها: 

أبو الحسين البَصْرِيُ في كتابه المعتمد. 
وإمام الْحَرّمِينِ في كتابه البُرهان. 
والإمام الغزالِيُ في كتابه المُسِتَصْفى. 


ثمّ جاء مِنْ بَعدِهم الإمام الرّازي في المحصولء وتبعه البتيضاويٌ في 
المنهاج» والآمِديٌ في الإحكام. ومدرسته. ومِنْ أبرز أساتذتها ابنُ الحاجب. 


ام چ سے و يت الا ا 
الثاني: الاتجاه التطبيقىٌ: 

وهو مدرسة الققهاء: ومعظم مَن ابع هذه الطريقة الحَنفيّة؛ إذ إِنّهم كانوا 
يوون القاعدة والأضل على موجب ما تقتضيه فروعهم. 

فترى الأصل متأثّراً بالفروع ليثبت صِحّتها وسلامتها بعد 
القهاء السَابقون. 

لذلك أطلقَ عليها أحياناً "أصول الحَتَّفيّة». 


5 
أن 


ن اجتهد 


ومِمّن ترز في هذا الانّجاه مِنَ الحَتَفيّة: 

أو ادن الكوْخئٌ» وتلميذه ا بكر الجصّاص الرازي» وبق زيد 
البوسي› وفخٰر الإسلام البَزْدويٌ وشمس الم الْسّر خسيٌ» وأمثالهم مِنْ 
قادة فقهاء المذهب. 
3 ًُ ل 
الثالث: الاتجاه الجامع بين الطريقتين: 

أي جمع بين انّجاه المتكلّمِينء وانّجاه الفُقهاء وقارن الآراء» وذكر 
كل ورُبّما رجح رأياًء وناقش أَدلّة مَنْ خالّفه. 


اد 


لَه 


2 فر الذين بن علي الشاعاتي في تابه «بديع النّظام»» وصدر الشريعة في 
كتابه (ت: تنقيح الفُصول» مع شرحه «النّوضيح ا وابنُ الهمام في كتابه «التحرير» 
وشت لله بن عبد الشكُور في «فستلع اليو تة وأمثالهم. 

وما النّاحية الثّانية: 

وهي أسلوب الإيجاز أو التّوسّع. 


ا 

فيُمكننا أَنْ نصئّف الأصوليينَ فيها إلى ثلاث طَبَقات: 

١‏ طبقة المتوسّعينَ من أصحاب المُنُون. 

طبقة الموجزينَ من أصحاب المُيُون. 

۳ طبقة الشُرّاح. 

الأولى: طبقة المتوشعين: 

اجه هذا الانّجاه عددٌ كثيدٌ من المتقدّمينَ» ومِنَ المتأخُرينَ» منهم على 
سبيل المثال: 

أبو الحُسين البَضْريُ المُعتزليٌ» في كتابه «المعتمد». 

القاضي عبد الجبّار المُعتزليء فى كتاتيه: «المُغني» و«العمدة». 

وان المَعالي عبد الملك الجِوَينيٌ) في كتابه «البُرهان». 

والإمام الغزاليُ؛ في كتابه «المُسِتَضْفى». 

وفَخْر الدّين الرّازي» في كتابه «المحصول». 

وأبو الحُسين عليٌ الآمديُ في كتابه «الإحكام». 

وابن حرم الظاهريٌ في كتابه «الأحكام». 

وفخر الإسلام البَزدوئٌ في «أصوله». 

وشّمْس الدَّين السّ رخسي في «أصوله». 

وأبو زيدٍ الدبو سي في «تقويم الأدلّة). 


وغيرهم من العلماء. 


رو ا م م .الهس سسب دلالات الألفاظ 

الثانية: طبقة الموجزينٌ: 

َا تقاصرّث هِمَمُ الطاب عن استيعاب تلك الكُتُّب المطوّلة حِفْظاً 
واستظهاراً وإتّقاناً نجه بعض العلماء إلى إيجازها واختصارهاء أو إعداد كتاب 
موجّز ابتداء؛ لتسهيل حفظ هذه المادّة وضبطهاء وتناولها وهم كثيروت» 
فمِمُن ظهر بهذا: 

تاج الدّين محمد بن الحسّن الأرمويٌ المُتوَفّى سنةً (5617ه)» ومحمود 
ابن بي بكر الأرمويٌ المُتوَفَى سنة (545ه). 

فق اختّصرا كتاب المحصول کل فى كتاب مستقلٌ: 

الأوّل: وسمّاه «الحاصل»» والكّانى وسمّاه «التّتحصيل». 

وقدٍ اختصر «الحاصل» القاضى عبد الله البتيضاويٌ المُتَوَفّى سنة (5426ه) 
بكتابه «منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول». 

كما اختصر «المحصول» -أيضاً شهاب الدّين اخ إدريس القرافيٌ 
المُتَوَفَى سنة (٤1۸ه)‏ في كتابه ((ت: تنقيح الفصول». 

وقد اختصر أبو عمرو عثمانُ بن الحاجب المُتوَفّى سنة (555ه) كتاب 
«الإحكام) للآمديّ في كتابه «منتهى السؤل والأمّل في علمي الأصول والجَدّل». 

ثم اختصر «المنتهى» فى كتابه (مختصر المنتهى». 

ومنهم صدر الشريعة عبد الله المُتَوَّفَى نة (۷٤۷ه)‏ في كتابه «تنقيح 
الفصول». 

ومنهم الإمام عبد الله النّسفيٌ المُتوَفّى سنةً (٠۷۹ه)‏ في كتابه «المنار». 


اراق :الا اي ل أت يي ي 


ومنهم الإمام عبد الوهّاب السّبكيٌ المُتوَفَى سنةً (١۷۷ه)‏ في كتابه «جَمْع 


الجوامع» 
ومنهم كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام المُتَوَفَى 
سنةً (۸۷۹ه) فى «التّحرير». 


ومنهم مّحِتٌ الله بن عبد الشّكور المُّتوَفّى سنة (119١١ه)‏ في كتابه «مسلم 
الغبوت» وما إلى ذلك من المختصرات. 
القالئة: طبقة الشُدَاح: 


بعد أَنْ كك تِ المؤلّفَاتُ من قِبلِ هاتين الطَبقتَينِء شّعرَ العلماء بان ها 
أصبح بحاجة إلى الشّوْح والويضاح؛ لان بعضها كان في غاية الإيجازء فوّجدوا 
ما لديهم مِنْ طاقةٍ علميّةِ تُمكنهم م مِنَ السّعي والبحث - توجهَتُ أنظارهم نحو 
تلك المُيُون المُقفّلة والمُختَصّرات المُغْلّقة ‏ والتي سبق أن أن شَرْنا إلى بعضها- 
فوّجدوها بأمسنٌ الحاجة إلى شروح تَفْتَحُ أقفالهاء وتُوضح ما خَفِيَ مِنْ معانيهاء 
وما دَق مِنْ أسرارهاء خصو صا بعض المُختصّرات التي آلث ‏ لِشدَة إيجازها - 
إلى نوع مِنَ الؤموز والألغاز. 

دوا أَْسَهم لشزحهاء وحَلّ مُعضلاتهاء فخصروا هتمهم بهذا الانّجاء؛ 
لذلك نجد لبعض المتُون سحا واحداء ولتعضها شروحاً مُتعدّدة. 


)١(‏ انظر مرجع هذا التمهيد في: «مقدّمة مخطوطة البحر المحيط» للزركشي» و«مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» (۲/ ١۱۸)»ء‏ و«مقدمة كتاب أصول الفقه» للشيخ الخضري» و«مقدمة 
أصول الفقه» للشيخ محمد أبو زهرة والنتصية شرع يقي الول و«مقدمة الفتح المبين 
في طبقات الأصو ليين»» و«مقدمة رسالة الإمام الشَّافعيَ» للأستاذ أحمد شاكر. 


ا ا رت بر ا ات ص ل ل بك دلالاات الألفاظ 


الرلالات 


تعريفها: 

الدّلاللات: جمع مفر ده دَلالة. 

والدّلالة: کون الشَّىء بحالة يُفْهَمُ منه شيءٌ آخز. 

وذلك مثل دلالة الدّخان على وجود النّار ودّلالة المطر على وجود الغيم» 
ونحو ذلك. 

أقسامها كالآني: 

من بيت وا في الواقع د ثة أقسام: عقا + وة ووضعيه. 
ول واحدة منها ًا لظي أو غير لفظيقه وكما هو موصخ في الجدول أدن أدناه: 


هي ما ينتقل العقل منها من اللّفظ إلى المعنى مثل: دلالة 
ا 


عن لار من خلال تصاعد الدّخان. 


ا شت ل ل د آخرَ مثل: دلالة الشعال على 
التهاب القصّبات الصدرية. 


اا ا وک ۲١‏ 
ا | هي أَنْ يُعرّف المعنى من خلال المشاهدةء كدّلالة صَفار | 
٠ 3 ْ‏ ۲ غير لفظيّة | الوجه على الخوف أو المرض» وحمرته على الخجل أ 

| ووضع المحرار على درجة الحَمّى. 


8 مثل دلالة الأسماء على مُسمّياتها مثل: دلالة خالد على جسمه | 
Gls * EE‏ 1 ت 
2 1 7 كعنم و 
1 5 ومسجدٍ على مبنى العبادة» وكل لفظ وضع لمعنى. 
5 3 ! 


١ 9‏ مغل دلالّة إشارات المرور على التّحذير وطريقة السّير | 
| ۲ غير لفظيّةٍ | والوقوف» والقطع واللّافتات لتدلٌ على معنى ما وُضِعَتْ له | 


وغرّضنا من هذه القسمة العقليّة هي الدّلالة الوضعيّة اللّفظيّة؛ لأَنَنا 
نحتاجها في دلالة النُصوص على المراد منهاء وعلى معانيهاء وهي ثلاثة أقسام: 
مطابقةٌ» وتضمُنٌء والتزام. 

١‏ المطابقة: هي أن يدل اللّفظ على جميع المعنى مثل: دلالة خالدٍ على 
جميع أجزاء بدنه» وجامع على جميع محتويات مبناه. 

فإذا قلنا: جاء خالدٌ؛ أي: جميع أعضائه. 

وإذا قُلنا: فح الجامعٌ» فالمراد المُصلّىء والمئذنة» والحكامات» 
والعْرف» وجميع مرافقه دون استثناءٍ. 

والمطابقة مأخوذة مِنْ طابقتٌ ايء بالشَّيءِ إذا تساويا. 

مُطابقة المتر لما يعادله مِنْ مساحة الأرض» وهنا لفظ خالدٍ ومسجدٍ 

مساويان جميع المعنى المراد منهما. 


دلالات الألفاظ 
ودلالة المطابقة لفظيّةٌ؛ أي: يكفي فيها الَلمُظ فقط دون احتياج إلى 
حركة الڏهن والنّفس. 
ومُعظم الألفاظ الشّرعيّة عيّة يُراد بها المطابقة. 
۲ - التضْمّن: هي أن يدل اللّفظ على بعض المعنى. لا على كُلَّه مِنْ 
خلال ما يقترن به من قرائنّ. 
فإذا قُلنا: انکسر خالدٌ» فإنَّ الانكسار لا يكون في كَل أجزائه» بل فى 
بعضهاء وهي اليد أو الرَجُلء فلفظٌ خالدٍ لا يراد به إلا اليد فقط أو الّجل. وإذا 
قلنا: مالَ الجامعٌ فالمَيّلان لا يجري على كَل أجزائه» بل على مِتذّنتِه. 
إِذْنْ الجامعٌ يراد به هنا المِئُذنة فقط» وهي بعض المعنى. 
وسُمَّ تضمُّناً؛ لأَنّه يُراد به جزءٌ ما هو مِنْ ضمن الكُلّ. 
وهذه دلالتها عقليّة؛ أي: العقل هو الذي ينتقل من خالد ومسجبدٍ إلى 
بعض معناه؛ لِأَنَّ اللّفظ يدل على كُلّ المعنى» فإرادة البعض يحكم بها العقل. 
وإذا قلنا: # والسارق وألسّارة قط هوا أيدِيَهَمَا 4 [المائدة: ۳۸] فالهن 
بیز إلى اک زی ی البد التي إلى ات ر نة فعل النبي ما . 
۳- الالتزام: هو أن اللّفظ لا يُراد به جميع المعنى» ولا يراد به جزۇه» 
بل ينصرف إلى شيء يُلازم المعنى» فإذا أشرت إلى كاسة شاي» وقلتَ: هذا 
عسلٌ» فد ما فيها ليس عَسلاً بل أردت أَنْ تعبّرَ عن حلاوة ما فيها بقولكٌ: 
هذا عسل» فالعسل لا يُراد به السّائل الخارج مِنَ النّحل» بل المراد الحلاوة 
الملازمة له. 


۲۲ 


وأثرها في الاستتباط __ ب ب و 
وكذا إذا شرت إلى مادَّةِ حامضة» وقلت: ليمون» فإِنَّكَ لا تقصد به الفاكهة 
المعروفة» بل الحموضة الملازمة لها. وهكذا يُراد ما يلازم المعنى لا المعنى» 
وإذا جاء النّصبّ: لاود له رذح € [البقرة: ۲۳۳]ء فهنا الآية تدلّ مطابقةٌ على 
ونوك اة عل اا و اد وا أن الت توا لهات 

وهي أيضاً عقليةٌ لأَنَّ الفظ ينتقل إلى لازم المعنى» ولا يُراد المعنى ينتقل 
بواسطة العقل المعتمد على قرينة سوق الكلام. 

لذا يُشترَطٌ فيها التّلازم الذَّهِنِئُ أو الدّهنِنُ مع الخارج. 

نا الخار جي فقط, فَإِنَُّ لا فائدة فيه في الدّلالة؛ لِعَدَم انضباطه. 

أمثلةٌ ذلك: 

١‏ -التّلازم الخارجي والذَّهِنِنُ مثل: دّلالة العسّل على الحلاوة؛ فإ الڏهن 
ينتقل من لفظ العسّل إلى الحلاوة» وأيضاً في الخارج والواقع أَنَّ العسّل ملازمٌ 
للحلذوة عندما يذاق: 

؟ ‏ الللازم الذَّهِنِنُ فقط مثل: دلالة العَمى على البِصّر؛ فَإِنّكَ إذا رأيت 
أعمى انتقل ذهنكٌ إلى وجود صر قد زال عنه» فتصوّركَ بصرّه يتصوّره العقل» 
ولا وجود له في الواقع. 

۳ تلازمٌ خارجيٌ» هو أَنْ يحصل التّلازْم في الخارج» ولا ينتقل الذهن 
إليةة راز تخلفه: 

مثل: ملارّمة بياض صوف النّعجة عند ذكرها؛ فَإِنَّ الهن لا ينتقل إلى 
بياض الضوف؛ لجواز أَنْ يكون أسود أو بنيَاً. 


١‏ دلالات الألفاظ 

ومثل: تلازّم الججاب عند ذكر المرأة؛ فإنّه حار جي إذ الذّهن قد يتصوّر 
امرأةً عاريةً عن الحجاب. 
أنواع اللفظ الدال: 

ينقسم اللّفظ الدَالُ على المعاني إلى مفردٍ ومركّب. 

فالقفةد ما لايدل وه لفظه علن رومن أجواء المع مغل الد 
فأجزاء خالد: الخاء والألف واللام والدّال» لا يدل واحد منها على رأسهء ولا 
على يده وهكذا. 

الک اول جزء لفظه على جزء معناه» مثل: حال ذاهث» فأجزاء 
الجملة خالدٌ + ذاهبٌ, وأجزاء المعنى جسم خالد وعمليّة الذهاب والانصراف» 

3 ُ 

فيدل جزء اللّفظ على جزء المعنى. 


)١(‏ انظر التعريف وأصل التقسيمات في: «شرح تهذيب المنطق» للخبيصي بأعلى حاشية العطار» 
ص۹٤‏ طبع دار إحياء الكتب العربيّة البابي الحلبي وشركائه في مصرء وكتابنا «الشرح الواضح 
المنسق لنظم السلم المرونق»؛ ص7١17-1ء‏ الطبعة الأولى» ١1/‏ 5 1ه 995١م‏ بغداد. 


ا ده ب ف 


الاجتباد وامجتهد 


الاجتهاد لغةّ: مصدر اجتَهِدَ يُقال: اجتهد في الأمر: بذل وُسعه وطاقتّه 
ا ل مجهزة: وهل إلى مات 

والجُهد ‏ بض الجيم عند آهل الحجازء وبمتحها عند غيرهم: الؤسع 
والطّاقة» وقيل: المضموم الطّاقة» والمفتوح المشقّة. 

نّا اصطلاحاً: 

فقد عرّفه السّبكيٌ بقوله: «الاجتهاد استفراغ الفقيه الؤسع لتحصيل ظَنّ 
بځکم» . 

وهذا التُعريف غير مانع؛ إذ يشمل مَنْ يستفرغ وُسعه في الحو والصّرف 
وسائر الأمور» فلا بد من إضافة قي آخرّء وهو: «مِنْ حيث أنه فقية». 

وا لم يذكره اعتماداً على اَن الحيئّات مُرادةٌ في التتعاريف» ولو لم 
تذكر. 

عا ابن الحاجب» فقد أضاف قيدَ «شرعي» للاحتراز عن بَذل الوسع في 
غير الشَّرعيّات» فلا يُسمّى ما يستنبطه فيها اجتهاداً فقهياً. 


)١(‏ «المصباح المنير» /١(‏ ١١٠)ء‏ مادة (جهد)» للعلامة بي العباس أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي» المطبعة الأميرية» 5 141 م. 


(۲) «شرح المحلي على جمع الجوامع» (۲/ ۴۷۹). 


EWEN a aa سس‎ 

وعرّفه ابن الهمام بقوله: «بذل الؤسع في نيل حُكم شَرعيّ عملي بطريق 
الاستنباط». 

١‏ -قوله: «بذل الؤسع»: خرج به ما يحصل مع اللَقصير» فلا يُسمّى اجتهاداً 

" - وقوله: «الشّرعيَ»: خرج به الحُكم اللّغوي والعقلي والحِسّىيّ. 

*- وقوله: «العَملىَ»: خرج به بَذل الؤّسع في تحصيل الحُكم العلميّ 
e‏ 
ظاهراًء ا 0 
أو يحصل عليها من المجتهد. 

وعرّفه الآمِديٌ بقوله: «استفراغ الوسع في طلب الظنٌّ بشيء مِنَ الأحكام 
لشرعيّة على وجه يحسنٌ من النفس الجر عن المزيد». 

فالمقصّر لا َد اجتهاده اجتهاداً اصطلاحيًاً. 
والاجتباد له ثلاث معان: 

2 

١‏ -القياس الشَّرعِيٌ: لأنَّ العلّة لالم تكن موجبةٌ للحُكم لجواز وجودها 

)١(‏ اتيسير التحرير“ (5/ ۱۷۹)» للعلامة محمد أ مين المعروف بأمير باد شاه على كتاب التحرير 
A E‏ 


لين على فى ممه ايب ا بيروت لبنات» هه 4م 


اتات التو E‏ للدي عم 7 اانا 
خالية عنه» لم يوجث ذلك العِلْم بالمطلوب؛ فلذلكَ كان طريقه ‏ أي: القياس - 
الاجتهاد. 


أي: هل نوجد في الفرع متعدّيةٌ عن الأصلء أو هي قاصرة على الأصل. 

-ما يغلب في الظّنّ من غير عل كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتّقويم 
للأشياء. 

۳-الاستدلال بالأصول ‏ أي: القواعد ‏ في إخضاع الجزئيّة تحتها 
همية الاجتباد وأثره فى إثراء الفقه الإسلاي: 

شاءَث إرادة الله تعالى أَنْ يرفع الحرّج والعُسْر عن هذه الأمّة بكُلٌ 
شكالهماء ومِنْ جملة ذلك ته أنزل القرآن الكريم» ولم ينزلٌ معه المعنى الدَّقيق 
لكل آيةء أو كلَّ كلمة» أو حرف؛ إذ لو نزل به الوّخي ما وسعنا تخطي تلك 
المعانيء فيْودّي ذلك إلى الح والعغسر على الأمّة. 


أ 


ا 


وقد اهتدى النْبِْ لا في أغلب كلامه إلى الأسلوب نفْسِهء حيث يقول . 
أا قولاً يحتم ل عا معان» ولا میرم غاله ف معتى وط يل اسا را 
الفهُم غير محدَّدٍ بمعنّى معيّن. 


وقد يفعل بعض الأفعال بهيئات مختلفة» ليع الأأكة اَن الأصل في 
طاعة الله حصول الفعل بأيٌّ هيئةٍ كانت. 

وبما أن الآيات القرآنيّة وأقوال النّبِيَ ية جا ENE‏ 
ممييزاتها أن بعض ألفاظها أو معظمها وُْضِعَتْ لعدّةٍ معان عند العَرّب الذين هم 
ساس اللّخة» فإنه جل شأئه ترك الكتاب, ورسوله ترك أقواله دون تحديدٍ للّفظ 
بمعئى واحد؛ لأجْلٍ أَنْ يكلف بعض أفراد هذه الأمّة للوصول إلى مدلولات 


ا س ا ا ن E a a‏ 


5 3 8 
ألفاظها في ضَوْء اللغة العربيّة التي هي واسعة المعاني» فأيّ معنى توصّل إليه , 


1 
3 
1 
2 
1 


a 
1 
1 


المجتهدء فهو مقبولٌ عند اللهء ويجوز للمسلم أَنْ يتعيّد به» وبذلك رفع الحوّج ' 


عن مفاهيم النُصوص عندما يتعيّد الله بمعنّى مِنّ المعاني. 

ولذلك فتح الله للأمّة باب الاجتهاد في كتابه وأقوال رسوله» فالاجتهاد 
له الأهميّة القصوى في الكشّف عن كنوز معاني القرآن والسّنّة النَّبِويّة وفيه 
توسعةٌ للأمّة في اختيار فهُم تلك المدلولات؛ للعَمل بما أراده الله منه» أو أمره 
به أو ترك ما نهاه عنه» وإلى جانب جَعْل بعض ألفاظ الكتاب والسّنّة غير محددّة 
المعاني: فإنَّ تعالى حك على افر فيهماء والكّدبُر في معانيهماء ومعرفة المُراد 
منهماء مِنْ ذلك قوله تعالى: 9وَلَوْرَدُوهإِلَ اسول وَل أو لامر مهم يمه 
الین مْتَنْيِظُوكَةٌ ِنع 4 [النساء: ۸۳]» وقوله تعالى: « ألا دروت اهراد 
[النساء: ۸۲]» وقوله تعالى: اروا يكأُوْلٍ الْأَبَصَدرٍ » [الحشر:۲]. 

ومِنْ ذلك ما حصل لمعاذ بن جَبَلٍ حينما بعنّه رسول الله يك فقال له: بم 
تقضي؟؟ فقال: بكتاب الله تعالى» قال: «فإِنْ لم تجذ؟» قال: بِسُئّة رسول الله 
عليه السّلام؛ قال: «فإِنْ لم تجذ؟» قال: أجتهد في ذلك ر أيي. فقال عليه السّلام: 
«الْحَمْد لله الذي وف رَسُول رَسُولِهِ لما رضي به رَسوله»0". 

فالاجتهاد إذنْ مِنْ ضرورئات اللشريع الإسلاميّ؛ لأنَّ النُصوص محدودةٌء 
وما يستجدٌ مِنْ حوادت وحالاتٍ ومستجدّاتٍ لا تحصى على مر الأيّام؛ وهذه 
الشّريعة هي الخالدة إلى يوم القيامة؛ فلا بد مِنْ بَذْل الؤسع لإعطاء كل مستعجدٌ 
حكمّه الشّرعيّ مِنْ وجوب» أونّدبء أو تحريمء أو كراهقء أو إباحة» أو صِحَّةَ 
أو فسان أو ` 


(۱) أخرجه أبو داود (؟7045): وأحمد في المسند 177/75 5» والطبراني في المعجم الكبير 
۰ و جميعهم من حديث معاذ رضي الله عنه. 


وأوها ف الاما سصب ي 
ما لا يجوز فيه الاجتباد: 

الحكم المجتهّد فيه يكون معرّضاً للصواب والخطأ؛ لذا فإنّهِ يكون 
ظنی الدّلالة على الحكم الحاصل نَتِيجَةَ للاجتهاد» لذا فإِنَّ الاجتهاد سيكون 
في الأمور اة والأمور التي کو أن يدخل الرَأي فيهاء وبخلاف ذلك فإنَّ 
الاجتهاد ممنوعٌ» وإلنك يعض ار التي لا اجتهاد فيها: 

-١‏ الأحكام التي ورد فيها نص فطعي الؤرود والدّلالة بان فُسرَ من قِبَلٍ 
المُشْرّع وعُرفَ المراد منه. 

مثل حد الرّاني مئةَ جلدة» والقاذف ثمانينَ جلدة» وأنصبة الميراث» وجميع 
العقوبات المقدّرة في الكتاب. 

۲ - ما حصل إجماع على حكمها مثل: بُطلان عقد زواج المسلمة مِنَّ 
الكافر» ومثل: جواز الاستصناعء والأذان الأول يوم الجمّعة. 

*- مقادير الكمّارات» وعدد الرّكعات. وأوقات الصّلاة» وأعمال الحجٌ» 
وأنصبة الرّكاة. 

٤‏ - ما يُعرّف مِنَ الدّين بالضرورة مثل: مشروعيّة البيع والتكاح» وتحريم 
القتل والزنى والسّرقة. 

ه ‏ الأحكام العقائديّة» كوحدائيّة الله» وثبوت اليوم الآخرء ووجود 
الملاتكة0 2 , 


)١(‏ انظر: «جمع الجوامع» (؟/ ۰) و«إرشاد الفحول» ص94١848-4:‏ محمد علي الشّوكانيَ؛ 
تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاقء دار ابن كثير» الطبعة الأولى» 5417١‏ 1ه-١٠١٠٠مء‏ 
و«المستصفى» ص55 27 لأبي حامد الغزالىء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» /1١51اه‏ 


7 م. 
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صفات 
ل ني اك أب هری کي بل الائة من أن 


دين و 0 


ل الأحكام مِنْ كتاب الله وسُئَّةَ رسوله» 
وهو غير مُهيَأ؛ لذلك نراه متخبّطأً واقعاً فيما يرغبه هو» ومخضعا للُصوص 


للانّجاه الذي یریده» وسار به على حساب الحقّ ضارباً بما يقوله ويراه أهل 


الاجتهاد عُرْضَ الحائط» فضلاً عن رميهم أحياناً بالخَطأ والضلال. 
ولأجل ذلك وضع العُلماء شروطاً وأوصافاً يجب توافرها لمن يتصدٌّى 
للاجتهاد ونُينّها فيما يأتي: 


أن يكون بالغاء فَمَنْ هو دون البلوغ لا يُقبَل منه الاجتهاد؛ لأنه لم : 


يكمل عقلّهه وتكون غالباً عاطفته أقوى مِنْ عقله. 
؟-أَنْ يكون عاقلاً ‏ والمُراد به ذو ملكة - وهي الهيئة الرّاسخة في التّممس 
يدرك بها العلوم والمعارف. ۰ 
۳ فقيه النّمْس؛ أي: شديد الفهم لمقاصد الكلام. 
؛ أن يكون عارفا بالدّليل العقلي؛ أي: البراءة الأصليّة فيمسك بالبراءة 
إلى أَنْ يدل ليل على خلافها. 


ا ًا إذا أريد بالدّليل العقليّ غير البراءة» فقد حصل خلافٌ في اشتر تراط 
معرفته. 


وها لامكال ج ا م 
فعند الغزاليٌ والإمام الرّازي هو شرطهء وعند غيرهما ليس شرطأء وهو 
الراجح؛ لأنَّ الاجتهاد مداره على الأَدِلّة الشّرعِيَّة لا العقليّة بخلاف عِلْم 


م 


الكلام. 

ه _أَنْ يكون ذا درجة وسطاً لغةّ وعربئّة وبلاغة. 

سبق أن ذكَرْنا أَنَّ ألفاظ الكتاب والسّئّة عربيّةٌ ولا يمكن فهُم مدلولاتها 
إل لمن كان على حظٌ وافر مِنْ معرفته معاني مفردات الكلمات» ومواقعها من 
الإعراب» وهيئتها في النطّقَء ومعرفة وجه إطلاقها على المقصود. هل إطلاقُها 
حقيقةٌ أو مجازٌ؟ ودلالتها على المعاني صراحةٌ أو كنايةٌ؟ وما أثر الإطناب أو 
الإيجاز فيها على مدلولاته؟ وهل للتّقديم والتأخير» أو التّعريف أو التدكير في 
الكلمة أثرٌ على فهُم المعنى؟ وهل تناوب علامات الإعراب لها تأثيد؟ 

ا : ر 1 2 

فلا بُ من كؤن المجتهد ذا مَلكة بعلم الحو والصرف والبلاغة واللغة؛ 
ليتمكن من خلال ذلك الوصول إلى المراد من الكَّصنٌ في غالب ظَنّه. 

لذلك يقول الشَّافعيُ رضي الله عنه: يجب على كُلّ مُسِلِم أَنْ يتعلّم مِنْ 
لسان العرّب ما يبلغه جهده في أداء فَوْضه)». 

؟ -أَنْ يكون عارفاً بالأصول والقواعد ليعرف به كيفيّة الاستنباط وغيرها 

يقول الشّوكانيٌ: «فإِنَّ هذا العِلّم هو عماد فُسطاط الاجتهاد وأساسه 
الذي تقوم عليه أركان بنائه» وعليه أيضاً أَنْ ينظر في كُلّ مسألةٍ مِنْ مسائله نَظراً 

5 ا لوا 5 0 قم > ووه ع 
يوصل إلى ما هو الحق؛ فإنه إذا فعل ذلك تمكن مِنْ رد الفروع إلى أصولها 


د DU IPS coarse sneaky mm e‏ 
اسر َمل وإذا قصّر في هذا الف صعب عليه الود وخبط فيه وخلط ولا 
سما معرقة القياس: أن معظم ما يحصل عليه المجتهد من فروع مستجدًة 
بواسطة القياس د القواعد الاب 
أَنْ يكون عارفا بآيات وأحاديث الأحكام. 


ما الآيات فقد حدّدها 55 الغزاليٌ وابن العَربيٌ بخمسمئة أية» وهي 
الآيات التي تدل على الأحكاء دلالة مطابقةٍ لا تضمّنٍ ولا التزام» ولا حاجة 
إلى معرفته بآيات القصص والمواعظ. 

أَمّا السكّة فقد حصر ابعش أحاديث الأحكام بثلاثة آلافٍء ومنهم ابن 
العربىٌ» وقال الا مام اسن «لا بذ من معرفة ة الأصول التي يدور عليها العِلم 

1 عن الْنبِئّ جلها . وقلوها بالف ب و منّتين . 

وليس المُراد حِفْظ الآيات والأحاديث» أو استحضارهاء بل إمكاتّة 
الرّجوع إليها. 

۸ أن يكون عالماً بمواقع الإجماع حنّى لا يؤدّي اجتهاده إلى خرقه بان 
يقول بخكم اجتهد به» ثم يتين بعد ذلك حصول إجماع على تلك المسألة 
مخالف لرأيه؛ لأ ما ثبت إجماعاً اكتسب القطعيّة» وما يراه المجتهد مبننّ على 
غالب الظَنّ» فلا يترك الإجماع به» فيكون سعيه في بيان كم آخر عبغاً. 

4 أَنْ يكون عالماً بأسباب الدّزول؛ لان معرفته بها سه له استشاط 
الحكم المستجَدٌ عندما يحتاج له أو يراه قريباً أو شبيها من الحادئة التى وقَعَتُ 
فنزلتٍ الآية بسَبيها. 

| أَنْ يكون عارفاً بالاسخ والمنسوخ» ودَرّجة الحديث» وحال روات 


وا تبج ب ا ل اي د 7 
ومعرفة مصطلحات الحديث؛ حى لا يخفى عليه شىءٌ من ذلك مخافة أخذه 
بالمنسوخ لعدّم اطّلاعه على النّاسخ» أو بالضعيف مع وجود ما يعارضه قويّا 
أو بحديث موضوع. 

١‏ أَمًا اطّلاعه على خلاف مَنْ سبقه في الفروع الفِقّهيّة فقد اختلف فيه» 
فاشترطه جماعةٌ منهم: الأستاذ أبو إسحاق» وأبو منصور الماتريدئ» واختاره 
الغزاليٌ لتكون له من اطّلاعه عليها نوع ممارسة لينحو نحوها. 

يشترطه الآخرون؛ لاه يحصل له دورٌ؛ لاله هو الذي يوجد الفروع» 
فكيف إيجاده لها يتوقّف على معرفتها؟ 

ولكنّ الرًاجح» هو اطّلاعه» أَمّا الور فإنَّه لا يحصل؛ لأَنَّ الفروع التي 
سبقت اجتهاده هي غير الفروع التي يقول هو بهاء ويستنتجها. 

۲ - اطلاعه على عِلْم أصول الدّين. 

فالجمهور على عدم اشتر تراطه؛ لأنّه ينبني عليه الإيمان لا الأعمال» ولا 
يمكن أن يبلغ درجة الاجتهاد وهو غير مؤمن» وذهبتٍ المعتزلة إلى أَنّها شَوْطً. 

ومنهم مَنِ اشترط الضروريًات كالعِلّم بوجود الله وصفاته» والنّصديق 
بالؤسل» ولم يشترط عِلمه بدقائق عِلّم العقيدة» ومنهم: الآمِدي. 

۴ - العلم بعلم الجَزح والتُعديل» ويمكن درجه ضفن شرط معرفته 


ا 


بالسّنّة؛ لأنه آله بوتها“. 


)١(‏ تنظر هذه الشروط في: «جمع الجوامع شرح المحلي» (۲/ ۳۸۲)ء واإرشاد الفحول» 
ص24875-48194 و«المستصفی» ص47 28 دفول البزدوي» (5/ 0-178 3) دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى ١541١ه-1441م,‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» .)17١ /٤(‏ 


0 ی دلالات الألفاظ 

1 أل اا السو من الأمرو» وستين وها ن أهل 
الَحصص”. 
حك الاجتهاد الشرعي. 

حُكمه فرضٌ كفاية؛ لأنَّ المستجدّات إذا خلا العَصر من مجتهدٍ يقرّر لها 
حُكُماً شرعيّاء فالکل آثُمون. وَإِنْْ وجد في البلد مَنْ يُظهر حُكماً لها بموجب 
الضّوابط الأصوليّة» فإلّه سيظهر لهم كمه فيرتفع الإثم. 

وإِنْ تعيّن الأمر في واحدٍ من المجتمع؛ > صار فرضّ عِينٍ عليه» وعندما 
نقول: إته فرضٌ» فلا نعني به الاجتهاد المطلّق. بل الاجتهاد في ضَوْء الأسس 
التي قال بها المجتهدون المطلقون. 

ET 

خاو العصر من مجتيد: 

بناءً على ما ذكزنا من كؤن الاجتهاد فرضَ كفاية» فهل يجوز خلوٌ أحد 
الغصور من مجتهدٍ؟ حصل خلاف في ذلك إلى رأيين: 

الَأيْ الأوّل: عدّم الجوازء وهو رأي الجمهور وفي مقدّمتهم الحنابلهُ 
وأبو إسحاقء والرُْبيرِيُ» وإن حكى الرّركشيٌ في «البحر المحيط» عن الأكثرينَ 
الجواز. 

واستدلوا على ذلك: بقوله و الا تزال طائفةٌ من أُمّتى ظاهرينَ على 
الح حى تقوم الشاعة». 
(۱) هذا شرط زدته على ما يذكره علماء الأصول. 
(۲) أخرجه مسلم ))١95(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


ليها أ ا و ج سم نچ چچ 08 

ويقول الشَاطبِيُ بهذا الخصوص: 

نه ا المجتهد. نائتٌ عن الكسول عل في تبليغ الأحكام؛ لقوله: 
«ألا ليبلغ الشَاهِدُ منكم الغائبَ)» وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائماً مقام 
اللي با وإِنَّ المُفتي شارعٌ مِنْ وجه؛ لأَنَّ ما يبلّغه مِنَ الشّريعة إِمّا منقولٌ عن 
صاحبهاء وكا مستتبط مِنَ المنقول» فالأوّل يكون مبلغاًء والّاني يكون قائماً 
مقامّه في إ إنشاء الأحكام. وإنشاءٌ الأحكام | إِنّما هو لشّارع» فإذا كان للمجتهد 
إنشاء أحكام بحسب تظره واجتهاده» فهو من هذا الوجه شارعٌ واجبٌ اتباعه 
والعمل على وَفْق ما قاله» وهذه هي الخلافة على التّحقيق» وعلى الجملة 
فالمُفتي مخبرٌ عن الله كالئّيٌ» وموقعٌ للشّريعة على أفعال المكلّفِينَ بحسب 
تنا 

وقالوا أيضاً إن لو عدم الفقهاء لم تم الفرائض كلّهاء ولو عطّلت الفرائض 
كلها لمات اة بالكل » كما جاء في الِخَبّر: «لا تقوم السَاعةٌ إلا على أشرار 
اللا "وجاممن ابن عقي «والأرض لا تخلو مِنْ قائم لله بالحُجّةء والامَةَ 
الشريفة لد بد لها من سالك إلى الحقّ عِلْماً واضح الممحجّة إلى أن يأني أمر الله 
في أشراط السّاعَة الكبرى». 

اراي اللّاني: جواز خلوٌ العصر من مجتهدء وهو الذي حكاه الزّركشيٌ 
عن الاأكثرين» وحكى الوافعيئ الأتغاق على ذلك» وقال به الغزالئُ والؤازي 

والرّاجح» عدم خلوٌ الرّمان من مجتهدٍ مقيَّدِ بمذهب» أو يجتهد في المسائل 


)١(‏ «الموافقات» 4٠ /٤(‏ في أصول الأحكام» لأبى إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 
(۲) أخرجه مسلم »)۱۹۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


تت E‏ 
التي لا نص فيها عن مذهبه» يستنبط أحكام المسائل على حسب الأصول 
والقواعد؛ إِذْ خلؤٌ الرّمان من مثله يودي إلى عدم إعطاء حم للمستجدّات. 

أا المجتهد المطلُّء وهو الذي يستخرج الأحكام من الكتاب والشْيّق 
ويسلك سبل الاستدلالء ولا يتبع أحدأء فقد تخلو بعض الأزمنة من وجووه“ 

ولعلّ من نادى بإغلاق باب الاجتهاد» يعني به هذا مخافةً مَنْ يدّعي به 
يگن ليس أهلا له ليقطعوا الطريق أمام المدّعِينَ» أو لتعضّبٍ بعض الشكام 
إلى اتّباع مذهب مِنَ المذاهب الظّاهرة» وإِلّا فالاجتهاد بابه مفتو» ولا سيّما 
في عصرنا ھا حيث توافرت وسائل الاتصال. ووسائل الإعلام» والطباعة» 
وكثرة المراجع التي يعتمدها المجتهد. 
هل كل مجتبد مصيب؟ 

حصل خخلاف بين الأضولئيق إلى رأبين : 

الرَأيُ الأوّل: أَنَّ الحقّ واحدٌ عند الله تعالى؛ فإِنْ جاء اجتهادٌ المجتهد 
موافقاً لهء فاجتهاده صوابٌء وله أجران: جر الجهدء وأجر الإصابة. وإِنْ لم 
يوافِت الحقّ عند الله فهو خطأ والمجتهد له أج واحدّء وهو أجر الجهدء وهو 
رأي جمهور أهل السّنّةَ والجماعة. 

واستدلُوا على ذلك بما يأتي: 

١‏ -قول أبي بكر رضي الله عنه لكا َيِل عن المراد بالكلالة فقال : «الكلالة 
ما عدا الوالد والولد أقول بها برأيي» فإِنْ كان صواباً فيِنَ الله تعالى» وَإِنْ كان 
خطأ فمني ومِنّ السَّيطان20. 


.487* ٠0-45 «إرشاد الفحول؟ة» ص5‎ )١( 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 1۹ء وسعيد بن منصور في التفسير من السنن=‎ )۲( 


وأثرها في الاستتباط ۷ 

وهو صريحٌ في احتمال الخَطأ والصواب على قوله. 

۲ -قول ابن مسعود في المفوّضة ‏ وهي التي لم يُسمّ لها مهرٌ في العقد- 
ومات عنها زَّوجُها قبل التّخول «لها مثل صَداق نسائهاء لا وكسء ولا شططء 
وعليها العدةء ولها الميراث» ثم 5 قال: «إِنْ كان صواباً فمنّ الله وان كان خطاً 
es‏ ا e‏ 


۳ ما روى البخاريٌ ومسلم أنه ب قال: «إذا اجتهد الحاكمٌ واضات 
فلَّهُ أجران» وإِنْ أخطاً فلَهُ جر واحدٌ»2". 


وهذا الّأي مبننٌ على أن الحىٌّ واحدٌّ عند الله تعالى. 

الَأ الّاني: أن كل مجتهدٍ مصيبٌ» وليس في المسألة حق واحدٌّ معن 
عند انه تعالى يكلب العبد بطلبه» بل في المسألة حقوق مقدّرة بحسب ما يتوصّل 
إليه اجتهاد المجتهد. وكلّها صواتٌ عنده تعالى» واستدلُوا على ذلك بما يأتي: 


LS‏ عر رج مر 


.]۷۹ بقوله تعالى: #فَمَهّمنهَا سَليمن وڪ ءانا خا وَعِلْمًا € [الأنبياء:‎ ١ 


فقد أخبر الله تعالى بان حکم داود كان صواباًء ولكیٌ حکّ ابنه سليمان 
کان اسر 2 قال: ا ایتا ماوعا 4 [الأنبياء: ۷۹]» فدل على 
7 و 


۱۸۳/۳١ =‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۱۳/ ۲۳۷ وجميعهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١٠٤١(‏ والنسائي في السنن الصغرى (٤٠٠٠)ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير ۲۳۱/۲۰» وجميعهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري (77817) ومسلم (١۱۷۱)ء‏ وكلاهما من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه. 


م سس دغلل سس بسب دلالات الأفاظ: 

؟ ‏ حديث معاذ حينما بعتّه إلى اليّمنء وقد تقدَّم» حيث قال لهُ: «فإن : 
لم تجذ؟» قال: أجتهد رأيي» ولا آلو» فحمد النْبِيُ ية على ذلك وحمد الله . 
على اجتهاده یدل على أَنَّه صوابٌ على كُلّ حال ولو قاس غيره خلافه» فهو 
أيضاً صواتٌ. 

والرّاجح هو الرَّأي الأول وهو أن الح واحدٌّء والمصيب له واحدٌ؛ إِذ 
القول بتعدّده يستلزم ثبوت حُكمين مُتنافيين عنده تعالى. وعلى سبيل المثال: 
لمن المرأة سيكون ناقضاً للؤضوء وغير ناقض. 

ويجاب عمًا استدل به أصحاب الوَأي الثّاني: 


وء م مر 


ن قوله تعالى: #وحكلا ایتا شا [الأنبياء: ۷۹]ء أنَّ ما حَكَمَ به 
سُليمان هو أحسن یکا حَکم به داو وكلا الحكمين واحد؛ لأَنَّ كُلّا منهما 
يدل على تعويض رب الررع إا أن التُعويض يختلف» فداودٌ أراد إعطاء الثم 
تعويضاًء وسُليمان حَكم ببقاء العّنم عند ربٌ الزّرع ينتفع بها عِوَّضاً عن زَرْعهء 
ثم ُعاد إلى صاحبها عند رجوع الزَّرِع إلى ما كان عليه» وليسا حُكمَين مُختلفِينٍ 
أو متضادّينء بل حُكمٌ واحدٌ» فلا تعدّد في الحكم. 

وما حَمْد رسول الله بل على قول معاؤ. فإنَّه حَمْد على قُدرة معاذ على 
الاجتهاد عند عدم الآية والحديث. لا على الإصابة'. 
نماذج من ص ق الاستنباط والاجتباد: 

- اجتهادٌ مستخرّجٌ من معنى النَّصيّ  وهي العِلّة التي فُهمَث من النّصْ‎ ١ 


(۱) انظر: «ميزان اللأصول» (7/ 0°( gc‏ جمع الجوا مع» (۲/ ۳۹۰)ء و«أصول البزدوي» 
(5/ ۰)» و«الإحکام» للآمدي (5/ ۱۹۰). 


وا ا ا د ي 
كاستخراج عِلَة العم في الرّبا أو الكيل أو القُوت المدَّخَرء ثم مِنْ خلالها نحكم 
بالرّبا على ما لم يرد به نص ووٌجِدَتْ فيه العلّة. 

-ما استُخرج من شبه النَصصّ» فالعَبد له شبهان: شبةٌ بالحُرٌ وشبةٌ بالبّهيمة» 
فإذا أخذنا بشّبهه بالحُرٌ قلنا: يمكنه أَنْ يملكَ, وإِنْ أخذنا بشبهه بالبّهيمة قلنا: 
لايملك. 


۳ اجتهاد يعتمد على عُموم النّصِئّ» مثل قوله تعالى: « أويمْمُوَالذِىبسّدوء 


بوه ساعرم 


عَمَدَةالیّکاج 4% [البقرة: /ا 78 ]» فالذي بيده عقدة التكاح الرّوجء أو وَلَىٌ ارخ 
ويحكم بأحدهما بار جیح بأَنْ نرجُح الوَليٌ؛ لأَنَّ عفو الرّوج لا يُراد هنا. 
° ت ي سے 2 £ ر 3 
٤‏ مِنْ خلال تفصيل النّصّ مثل: #ومِيَعوهنَ عل الوسع قدره وعلى المقتر 
2 5 .ا رمه FS‏ واس 1 0 
فدرة. [البقرة: ١۲۳]ء‏ فتعيين نوعيّة ما يُدفَع للمُطلقة قبل الذخولء ولم يسم 
لها مهرٌ مِنْ ملابس وبعض الحاجات على موجب حال الرّوج» لا على موجب 
© - ما يُستخرَج مِنْ أحوالٍ فهمَث من النْصٌ مثل: فذية المتمتع الذي لا 
يُمكنه الذبح: «فَصِيام اياف كَل وَسَبْعٍإدَا َكَعَم 4 [البقرة: 145]» فال جوع 
ت ضَ 3-5 ء 2 5 5 8 ه 
يحتمل رجوع الطريق» أو الوُجوع إلى بلده» ويتفرّع على ذلك هل يصح الصوْم 
وهو راجح في طريقه؛ أو لا بُ من وصول بلده. فالجمهور جوز صيامها 
في طريق الرّجّعة» والشَّافعيُ وابن المنذر وابن عُمَرّ: لا تصحٌ إلا بعد رُجوعه 
إلى بلده. 
” -مايُستنتّجُ مِنْ دلالة النّصصّ مثل قوله تعالى: #لِسْفِقٌ ذوسعة من سعد 
[الطلاق: ۷]ء فهنا التّّقة نوعان: موسعةء وأخرى مضيّقة» فاستدل المُقهاء على 


. دلالات الألفافا 


و 
تقدير الق الموسّعة بمُذَين؛ لها أكثر ما جاءت به الستةء والمضيقة بأقل م 
سابت بهالللتبري ق أنه كمارة الوَطءِ لكل مسكين. 
الاستنتاجات من العلامات والأمارات» كالاستد لال على القبلة 

او : #وَعَلَمَتَ TES‏ دون 
[النحل: ١"‏ ]. 

- ما يُستنتّحُ دون اعتمادٍ على النْصْ مثل: جواز الاستصناع المستندٍ 
على الإجماع» وكاستحسان سيّدنا عثمان تضمين الأجير إذا تلفت العين التي 
دُفعت له لصناعةٍ فيهاء ولو لم يحصل منه تقصيرٌ لأجل أن لا ي يتجدأ الَا 
باغتصابهاء ثم ٤‏ اذّعاء انها تلف بسبب سماويٌ. 

4 -ما يحصل بواسطة التعارْض وار ج" 

مثال : حديث طلق آنه سأل الي ي عن سيك الک هل عو 8 
للوضوء؟ فقال له: «وهلُ هو إلا بضعة منك“ أي: كما لا ينمض وُضوؤَءَ 
بلمس أيّ جزءٍ مِنْ جسهك فلا يُنقض مِنْ مسن الدكر؛ لأنه بضعةٌ منكَ؛ أي 
قطعة لحم م جسيك. 

مع حديث سبرة: مَنْ م مس ذَكَرَهُ فليتوضًأً»”" فإ أبا حنيفة رجُح عدم 
اللَقض؛ لأ حديث طلق أُر جخ مِنْ حديث سبرة؛ لأ رجاله أوثق» ولأن الراوى 
له دک والثاني امرأة. 


() أخرجه النسائي في السئن الصغرى )٠١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ۸/ ۴۴١‏ والدارقطني 
فى السنن /١‏ ۲۷ء وجميعهم من حديث قيس بن طلق رضي الله عنه. 
(۲( أ جه أبر داود (۱۸۱)» واليهقي في السنن الكبرى ۱/ د "» والطبراني في المعجم الكبير 


۱٤۰ /4‏ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. 


اا س 

ما مَنْ قال بالنَقْض كالشَّافعيٌ فقال: إِنّه ناسح لحديث طلق؛ لأنّه قاله 
بعده» وأَنَّ حديث سبرةً أرجحٌ؛ لكثرة مَنْ صحّحه مِنّ الأمّة» ولكثرة شواهده 
وأَنَّ البخاريّ قال: هو اصح شيءٍ في هذا الباب. 

4 من خلال اللغة #قراعاء الحقفة والمنخاز مغل قوله شان مأو 
لَمَسَعُمُ السا 4 [المائدة: »]١‏ فاللّمْس له معنّى حقيقيٌ» وهو المسنُ بجميع 
الجشم» ومجازيٌ وهو اتصال الآلة التّناسليّة مِنَ الرّجُل والمّرأة دون الحَدٌ الذي 
يُوجِبُ العْسْلَ» فالشَافعِنُ قال: كلا الحالتين ناقضة للؤضوء. 

وأبو حنيفة قال: الحالة المجازيّة ناقضةٌ فقط؛ لاه ثبت عنده أن الل يك 
كان يُقبّل بعض نسائه. ا لي ار 
الشَّافعينُ؛ لأنّه يرى ضَعْفه9”» 

أ الإمام اخ فقال: لا بد من القصد؛ لأَنَّ القراءة الشّهيرة «لامس» مِنْ 
بات فال وهو يكون بين الان ولايكون الابقصد: 

وكمراعاة بعض الحروف مثل قوله تعالى: « وَالْمُظَلَقَدتُ يريت 
بأنسه نة روو * [البقرة: ۲۲۸]ء والقّرْءٌ لفظ يُطلَق على الحيض» وعلى 
الطّهِر؛ لأنَّ روء بمعنى الجمع» والدّم يجتمع أيام الطّهر في الأوردة؛ وأيام 
الحيض في الرّحِم. 

فالشسَافعيُ لم يَصِلّه حديتٌ يفسّره فقال: يراد به الظهر؛ لأنّه مذكُره ولا 
يراد به الحيض؛ لن مفرده حيضة مؤئََّة» ومجيءٌ الاء مع العدد وهو ثلاثة يدل 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرى 217١‏ والدّارقطني في السنن 250١/1١‏ من حديث 


عائشة رضي الله عنها. 
(؟) المصدر السابق /١(‏ 56). 


س و رو الأفاظ ا 
على أَنَّ المعدود مذكّة لا مؤنّكٌ وحمله أبو حنيفة على الحیض؛ لان الک 246 
قال: «طلاق الأمةِ طَلقتانِء وعِدّتها حَيْضتان»» فدلّ على أَنَّ الوء لخو 
الخ | 
وكمراعاة معنى الباء في قوله تعالى: 9و مسحوا بر٤‏ وسيك € [المائدة: ٦]ء.‏ 
فالباء لها معانِ» وفي هذه الآية يراد بها التّبعيض - كما قال الشَّافعييٌ - أي: ببعض ' 
رُؤوسكم» أو الإلصاق كما قال أبو حنيفة» وإلصاق اليد بالرّأس يستوجب ريع أ 
الرّأس. | 
وأنَّ الباء زائدةٌ لتعدّي الفعل بدونهاء كما قال أحمد ومالك فالواجي | 
بع حت لزان ا 
وكمراعاة النشديد والتّخفيف مثل قوله تعالى: * وسکلوتلت عن المحيض ١‏ 
مر ب کارا الس فى الیو ولا قرم ی يرق رة 
TT‏ لَه * [البقرة: ۲۲۲]. 
حي تهر يهر € قراءة بتشديد الطاء؛ أئ: يغتسلنَ من الحيض» وقراءح 
و باگخنیف؛ أي: يصِنَ طاهراتِ» حَملها الشَّافعيُ على التشديدى؛ 
فالقراءتان تدلٌ على تحريم وَطءِ الحائض إلا بعد اغتسالهاء ولو انقطع الكمو 
لان كلمة: قدا تطهَرَتَ © [البقرة: ۲۲۲] يُراد بها: اغتسلْنَ لا غيرء فالقراءتاق. 
تحملان على الاغتسال. 
ما أبو حنيفة: فإنَه حمل التُشديد على معنى الاغتسالء والتّخفيف على 
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ام مير 
فَإِذَا 002 


7 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۸۲)» وأبو داود (۲۱۸۹)» وابن ماجه (۲۰۸۰)» وجميعهم من حدیئ؛ 
عائشة رضى الله عنهاء وانظر: «سبل السلام» (۳/ 5١؟).‏ ٍ 


اراق ا ا ج س 


معنى انقطاع الدّم» فقال: إذا انقطع الدّم بعد مُضيّ أعلى حدٌّ له» وهي | الا يام 
العشرة» جار وَطُؤُها دون اغتسال؛ لأنّها صارت طاهرةً م من الحيض. 


ص 
أ 


أا إذا انقطع لأقلّ من عشرة» ودون يام عادتهاء فلا بُدَّ من الاغتسال 
بقراءة الشديد. 

وما إذا انقطع بعد أَيّام العادة» ودون الأَيّام العَشْرء فهّنا لابُدٌ من الاغتسال 
ما لم يمضٍ وقتُ صلاةٍ عليهاء وتصبح دَينَا بذِمّتهاء فإنَّهِ يجوز بدون اغتسال؛ 
لان إلزامها بقضائه يدل على انها صارث طاهرةً: وإِلّا ما وجت عليها قضاوٌه. 

١‏ تخصيص القطعيٌ بالظنْن وعدم تخصيصه: 

مثل قوله تعالى: انفقو من طِيَبتِ ما ڪَسبتم وم یکا تالک ين 
الْذَرَضٍ € [البقرة: ۷ هنا لما 4 في 9 وکا © اسم موصولٌ عام يشمل 
كل ما يخرج مِنّ الأرض دون گؤنه متّخرء أو غير مُدّخَرِ بلغ نصاباً أو لم 
يبلغ» خصّصها الجمهور بحديث: اليس فيما دون حَمسةٍ وشت ل 
فالحديث ظَبّيٌ ؛ لأنّهِ آحادٌ ولكنّه خصّص عُموم الآية بالقدْر في مَنطوقه» والنّوع 
في إشارته» فصارت الزَّكاة واجبة إذا بلغث هذا القذر» وهو التصاب» وان 
تكون مُدَّحَرَةٌ تخزن بالوسق؛ لذا اقتصروا مِنَ التّمار على الثَّمْر والرّبيب وعلى 
الحُبوب في الرروع. 

أا أبو حنيفة فإِنَّ عنده الي لا يُخصّص القطعي فبقيتٍ الآية على 
عُمومها في وجوب الزّكاة في كَل ما نبت» د آر کار ماغدا الطب والحشائفن 
والقصب غير السّكريٌ. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (٤۸٤۱)ء‏ ومسلم (4۷۹4)ء وكلاهما من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه. وانظر: #سبل السلام» (؟/ نضتة» 


ثم 


2 00 


£ عات الأتران 


١١‏ تقييد الإطلاق القطع بالظنى وعدم تقييده: 
HI u = 7"‏ رم 7 سر اچ ر سے 
مثل قوله تعالى: راڪم الي ازسغ نکم وڪم ورك 


کا ل کے ا 


لرَصَعَةَ 4 [النساء: 77]» الآية ذَكرَّث مُطَلْق الّضاعة» دون ذكر كمّيّة أو م 
والجمهور ة قنَدوا إطلاقها بالحديث الآحاديٌ فالمالكية بحديث عائشة دلا 


بی ك 


عر ات ولا المَصتان». » فصار التحريم عنذدهم بالمَصّات العللاث. 
وغيرهم قیدوه بحديث: : (خمس رضعات يحرم ٩)‏ فالتتحريم عند الشَافعن 
والحسف لا يكو إلا ئيس رضواتك. 
5 ال سا ر الآية على إطلاقهاء ولم يقيّدْها بالآحاد؛ لان الآحاد 
۴ یار شي 
بينهما في الحكم» وهو أكثر ما يعتمده المجتهد في استنباط الأحكام, وكذا. 
إخضاع المسائل المستجدّة للقواعد الفقهيّة العامّة. 


(۱) أخرجه مسلم »)٠٤٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)۲( أخرجه مسلم (5481١)؛‏ من حديث عائشة رضي ضي الله عنها. 


- سم 


وا ل 


الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني 


2 


هي مصادر التّشريع هما الكتاب والستّة» وكلاهما جاءا 


1 
أن 


سبق أن بجنا أن 
باللّخة العربئة. 

والله تعالى قد حَلَىَ الْخَلق على اختلاف ألوانه وأجناسه»ء والمخلوقات 
لها معان لا نفرّق بين معئّى ومعئّى عند التنّخاطب» لولا أنه جل شأنه» وضع 
لها أسماءٌ تدلٌ عليهاء وقد كرّم آدم بإطلاعه على تلك الأسماءء وتعليمه إِيّاهاء 
ولم يعلّمُها للملائكة المقرّبِينَ. 

انارت الألخاط كواب لسعاي قلا ی له الحخلى إلا بن خلال 
الّفظ الدالٌ عليهاء إلا اَن هذه الدّلالة لم تقتصز تقتصز على أسلوب واحدٍ في إفهام 
المعاني المقصودة منها. 

فتارةيُستَفادُ المعنى من الَف نفسه» وتارةٌ من تلويحه وإشارته» وتارة لا 
يمكن فهم المراد منه بمجرّد الثطق لخفائه؛ فلا بد من قري لفرز ما يراد منه» 
فاللّغة العربيّة فيها العام الشّامل لعدّة أفراد. 

وفيها الخاصُ بفردٍ أو جنس معيّنِء ومنها ما هو مُطلَّقُ عن القيد» ومنها 


کہ 


ما هو مقيَّدٌ بقيد. 


وقد ذكزنا أنواع الدّلالة للآلفاظ الموضوعة للمعاني وضعاًء فمنها ما 


٤٦ 


جزۇه؛ فسمَيّث 


يلازمه؛ فشَمْيّث التزاماً. 
ومنها ما يدل بمجرد اطق بكلمةٍ واحدقء ومنها ما لا يدل إلا بتركيب . 
الكلام؛ وقد انقسم عُلماء الأصول في اسلوب تقسيم هذه الألفاظ من حيث ' 
معرفة المعنى المراد منها إلى فريقين: ظ 
الفريقٌ الأؤل: الأصوليُونَ من المتكلّمِينَ» ويُسمّى أسلوب المتكلمين. | ْ 
الفريق الاني: الأصوليُونَ من القُقهاء» ويُسمّى أسلوب الحنفيّة. 

وها نحن سنوضّح كُلَّ أسلوب ومسلكِ على حدةء ونين وجه التُوافق 
والسخالّف بين الفريقين. 


الفريقٌ الأوّل: المتكلّمونَ: 

فإنّهُم قسّموا دة الُفظ إلى منطوق وإلى مفهوم. 
وقسّموا المنطوق إلى النَّصصّ» والظّاهر. 

ثم قم قسّموا النصّ» إلى صريح» وغير صريج. 
ا 0 و تضمّن. 

وغير الصّريح هو ما يدل عليه دلالة التزام. 

فقسّموه إلى دَلالة اقتضاءء ودّلالة اا إشازة. 


دلالات الألفاظ ! 
ُراد به تمام المعنى ميث بالُطائقة: ومنها ما لا راد به جميع المعنى ل 
E‏ ی 


وقسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة» وإلى مفهوم مخالفة. 


وسوا المرافقة ة إلى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. 


1 


ااا ا كت 5 شك 22ت د ا 
هكذا: 


وإليك توضيح كَل قسم منها: 


دلالة المنطوق: 
ظ أوّلاً: المنطوق: «هو ما دل عليه اللفظ في محل التُطق) 0©. 


فكلمة «منطوق" اسم عدرل ون ى أي: فة والمراذ به المعتى 
الذي فهم ِن نفس الأفظ وقصد يى الّفظ؛ لاله وضع اللّفظ له أو لبعضه. 


وعدّفه الآمدِيٌ: «بأنّه ما فهمَ من دلالة اللُفظ قَطعاً فی محل التطى»". 
والمعنى المدلول عليه باللّفظ يُسئّى: «مدلول اللّفظ» وهذه الدّلالة يُطْلَقُ 
عليها: «دلالة المنطوق». 


.)718 /١( «المحلي على جمع الجوامع»‎ )١( 
.)۹۲ /۳( الآمدي‎ )( 


ظ وا لات لافار 
وقد يكون المنطوق حُكُماً مثل تحريم لأف للوالدين؛ فإنّه دل علي 
قوله تعالى: لاتقل شای © [الإسراء: 377]. 

وفل عرد غير حکم مثل: دات زيد المعروفة مِنْ قولنا: جاء زيذ» فزي 
«زي دا یدل على ذاته» وهو ذاتٌ ولیس حُكْماً بينما تحريم التأفيف حكم. 

والمنطوق ينقسم اللّفظ الدَّالٌ عليه إلى نص وظاهر. 

ولا الله" وهو لفظ يفيد معنئ واحداً لا يحتمل غيره. 

وهو ما يسمّيه الحنفيّة «عبارة النَصّ) كما سنذكر ذلك. 

وهو دلالة اللّفظ على المعنى المقصود المُساق له أَصالةً. 

مثال لص المفرد: دلالة زيد على ذاته. 

ومثال النّصّ المُركب» قوله تعالى: #وأحل الله الْبَهَع وَحَرّمَ ل 
[البقرة: ١1۲۷ء‏ سيقت الآية للتّفرقة بين الرّبا والبيع؛ إذ جاءث ردا على المشركينَ 


ای کے ا 


الذين متلا بيع لزاني الج بقولوم: سا4 بغر 559 


لحل على لثمن اشر كبر فاا کاب وا 2 


4۸ 


وغير صريح؛ وينقسم إلى ثلا أقسام: 
القَسم الأول: : اقتضاء النص: ظ 
وهي دَلالة لمن المنطوق على لفظ غير منطو توف عليه فهم المنطوقه ظ 
وهذا الوفف ينقسم إلى ثلاثة أقسام 


١‏ ا بے قف عليه صدق النْصّ ولا يكون اصن صادقاً إلا به مال 


الوه اال م أ 7 ا 
قوله كله . «رُفِعَ عَنْ أُمتي الخَطّأ والتسيانء وما استّكرهوا عليه»2". 

وههنا ظاهر اللَفظ كذِبٌ؛ إِذِ الخطأ والنّسيان لم يُرفعا عن الأمّة بذاتهماء 
فإِنَّهما يقعان في الأمّة؛ فلا بُدَّ من تقدير لفظ يقتضيه الكلام فتقدّر لفظ «إثم»؛ 
أي: رفع الخطأء أو «حكم» الخطاً. 

ومثل قوله يَليةِ: «إلّما الأعمال بالتيّات»"» فهنا ظاهر اللّفظ أنَّ الأعمال 
تحصل بالنّيّة؛ أي: بمجرّد أن تنويّ يحصل العمل» وهو كذِبٌ؛ لأنَّ العمل لا 
يحصل إلا بمباشّرة الفعل» ولا تكفي لحصوله مجوّد التيّة» فمن ينوي بناء دار 
لهء لا يُحصّل الدّارء ولا يوجد بمجرد النيّة. 

إِذنْ لا بد من تقدير كلمة ليصدق الكلام» ولكن اختلفوا في لفظ ما يقدّرء 
فالحنفيّة قدّروا «كمال الأعمال» لأنَّ بعض الأعمال لا تحتاج صِكّتها إلى النَّيّءَ 
بل تكون للكّواب عليها كالوضوء أو فيُقدّرون «ثواب الأعمال». 

ومن يشرط الدَيّة لكل عمل قدّر (صحّة الأعمال». 

؟-مايتوفّف صحّة الكلام عليه عَقُلآَ» مثل: ا وَسْكَ لِأُلْفَرَيَةَ € [يوسف: ۸۲]» 
فالقرية لا تسأل؛ فلا بُدَّ من مقدّر لصحّة الكلام والمقدّر هو لفظ «أهل» ومثل 
قوله تعالى: قفتا اشرب يَعَصَالك الْحَجَر كَأَنشَجَرَتٌ من آنا عَفْرَةَ عا 4 
[البقرة: »]6١‏ فليس من المعقول أنَّ الماء انفجر منها بمجدّد أن قال له الله: 
ارب يَمَصَالكَ الْحَبرٌ # [البقرة: »]7١‏ فلا بُدَّ لصخة الكلام من مقدّر وهو 
«فضربس). 
)١(‏ أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲/ 07» والدارقطني في السنن 0٠٠ /١‏ والبِيهقيُ في 


السئن الكبرى ۷/ ٠٥۸٤‏ وجميعهم من حديث ابن عباس رضى الله عنه. 


_- 6٠ 


ما يتوقف عليه صحَّة الكلام شَرْعاً 


اا يقول شخصن جل يه يملك عئداً «اعتق عبد علي بألف» فيعتقه 


واک تركية اكلام سيدا لف ریا ل ا ن القيمة. 

ولكنٌ الشرْع قدّر كلاماً مُضمَراً وهو «بعنى عبد بألف وأنت تعتقه عني 
وكالة» فالألف ثمنٌ المبيع. 

ومثله لو قال: أهد كتابك هلا لفلان عنى بدينار» . 

وكذالو قال له وهو على غير وضوءٍ: «صل) فإنّه أمر بالصّلاة والمقتضى 
محذوف, وهو توضأء فالكلام الذي يحتاج إلى تقدير لصحّته أو صدقةٍ يُسمّى 
«مقتضي» بكسر الاد اسم فاعل» والمقدّر: يُسبّى «مقتضّى» بفتح الضّاد والهيئة 
افقتضاء. 

ويُطلّق الاقتضاء عند الجمهور على الأقسام الثّلائة. 

1 الحنفيّة فإنّهُم لا يُطلقونه إلا على المقدّر شَرْعاً أه قيرة فإنه سک 
عندهم إضماراً و حذفاً. 


سر 


فالا ضمار والاقتضاء عند الجمهور سواء؛ لان كاد منهما للاختصار 
والحذف» وعند الحنفيّة وبخاصٌّةٍ البزدويّ هما متغايران - ولذلك لان الإضمار 


من باب الحذف والاختصار» وهو في خكم المذكور لغة 


والمقتضى لیس ف کم المذكور لغة بل ضرورة. 


ويتفرًع على هذا من قال لامرأته: «طلقي نفسَكِ» ونوى الثلاث» فطلقت 


| 
لت الألفاظ | 
ظ 


سج سه 


وأثرها في الاستنياطل ت 
نفسّها يقع اللاث؛ لأَنَّ المحذوف هو المصدر كالمذكورء فكأنّه قال: «طلّقي 
نفسَّك طلاقاً» ونيّة اللاث تصحٌ في المصدر مثل قوله: «طلّقي نفسَكِ طلاقاً» 
ونوى به اللاث. 

أَمَا المقتضّى» فليس كالمذكور لغةّ بل شََرْعاً للصّرورة» كما مّلنا في 
قوله: «اعتق عبدك عنّي بألف». 

أا إذا لم تحصل الضّرورة» فلا يقدّرء فلا يكون كالمذكور. 

فإذا قال لرّوجته: «أنت طالقٌ» فتقع واشينة: ولونوى الكّلات؛ لأنَّه لا 
ضرورة لتقدير المصدر ما دامتِ الضرورة تندفع بوقوع طَلْقَةٍ واحدة» فالمصدر 
هنا مُرادٌ ضرورة بدون أَنْ نقدّر حذفه؛ لان العبارة إخبارٌ يُراد بها الإنشاءء» فلا بد 
من وجود المصدر فيهاء فلا يصح إلا أن يُراد المصدر» فالمصدر ثاب ضرورة 
والضّرورة تندفع بإيقاع طَلْقَة واحدة؛ لأنّها الأصلء والزّائد خلاف الأصل. 

وفي المثال الأول المصدر محذوفٌ» والمحذوف كالمذكور فيُوصَّف 
باللاث التي نواها الحاليف. 

وثمرة الخلاف تظهر في المقتضى هل يُوصَففٌ بالعموم أو لا يُوصصّف؟ 

فالجمهور الذين لم يفرّقوا بين المقتضى والمضمر قالوا: المحذوف لفظ 
فهو كالمذكورء والعموم من صفات الألفاظء إذنْ له عمومٌ» ولو لم يلفظ به. 

وعند الحنفّة: المُضمّر كالمذكور له عُمومٌ. 

أا المقتضّى لأنّه غير ملفوظ بهء فاته يقدّر شرعاً وضرورةء فلا عَموم له. 


2 
لذا قدّر الشّافعيّة المُضمّر في «رُفِعَ عن أمّتي الخَطأ) «حكم». 


نے ع س عدر يه 


لام دالا الألفاظ ' 


وقدّر الحنفيّة لفظ «إثم». والحكم أعمُ من الآثم عليه 

فلو أكرة على طلاق زوجته وطَلّقها يقع طلاقه. فيُرفع عنه الإثم لا الحم | 

وعند الجمهور لا يقع؛ لأَنَّ الإكراه رفع حُكم وقوع الطّلاق على المُطلّق. 

والحكم يشمل الحكم التُكليفيٌ والوضعيء فلا يقع طلاقه من حيث ٠‏ 
الضّحَة وهي حكم وضعييٌ ولا إثم مِنْ حيث التّكليف. 
لقم الثاني: 5 الإيماء والتنبيه: 

هو أَنْ يقترن بالحُكم وصفٌ لو لم يكنْ هو أو نظيره للتعليا لكان بدا 

فيحمل على التّعليل دَفْعاً للاستبعاد» وإِلّا فوجوده يكون عَبثاًء والله مره عن 


الك اللا كا ل ا عت 


العث. 
وهو أنواع: 
١‏ أَنْ يتعلّق الحُكم على العلّة بالفاء. 


ر م 


مثل قوله تعالى: # والسارف وَأَلسَارِقَة فا ا 

ومثل قوله تعالى: #إذًا قمتم إل الصاو فاعغسلوا وج ینم الا 5]. 

مئل رل اني المحرم الذي قم ناك عند تكفيه: لاوا رأ 
فانه يُبِحَثُ يوم القيامة مَسا». 


١ محمد أحمد السمرقندي» تحقيق‎ »)077-517 /١( «ميزان الأصول فى نتائج العقول»‎ )١( 
ه_/19/17م, واكشف‎ ۱٤۰۷ د. عمد الملك السعدىء مطبعة الخلود» بغداد» الطبعة الأولى»‎ 
.)۱۹۳ /١( الأسرار»‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۹)» من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وانظر: «سبل السلام» (۲/ 917). 


وا و و ع ا تي لزه 

ومثل قول راوي الحديث: «زرَنى ماعز فرٌجم»'. 

ولا فرق بين أَنْ تدخل الفاء على الحُكم كآية السّرقة» أو على العلّة مثل: 
«فإنّهِ تِبِعَكُ مُلبياً». 

۲ أن يأتي الشّارع بحُكم بعد سؤالٍ فيه وصفكُ مثل قول الأعرابيّ 
لرسول الله يَلْهِ: واقعتٌ رَّؤْجتي في نهار رمضانَ فقال: «اعتق رقبةً»"» فهنا 
العتق يشير إلى أَنَّ سببه الوقاع في نهار رمضات. 

GE N ارطع جر وله 5و2 فى‎ RT 
سهم وللفارس سَهُمان»"» يُومئ أنه له سهم لكونه راجلاء وسهمان لأنه فارسن.‎ 

٤‏ -أَنْ يذكر مع الكلام شيءٌ لو لم يكن عِلَّةَ للحُكُم لكان عَبثاً مثل: لأا 
ليت اترا 1ا وض لاک او من يرو الْجْمْعَة اشوا إل وو اه ووا ابجع > 
[الجمعة: 9]. 

فالتّداء لوجوب الذّهاب إلى الجُمُعة أمَا قوله: ودروا آلْبيمَ ‏ [الجمعة: ۹]» 
فلا علاقة له بوجوب الجُمُعة لولا أنه مان وشاغلٌ عنهاء وإِلّا كان ذكزه عَبَعاً. 

5 7 معظ ا ده ف ۶ ت 
© ربط الحكم باسم مشتى» فهذا الرّبط يُومئ إلى العليّة مثل: اكرمَ زيدا 
العالم؛ أي: لِكونه عالماً. 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري (٤1۸۲)»ء‏ ومسلم (15917): من حديث ابن عباس رضي الله عنه 


عند البخاري. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري »)57/١١(‏ ومسلم »)١١1١(‏ وكلاهما من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 


(8) وز الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ ٠4‏ 7 والدَّار قطني فى السنن ©/ ۱۷۹4ء والبّيهقيَ 
في السنن الكبرى ٠٥۲۸/١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الْبيهقيٌ. وانظر: «سبل 
السلام» (/ لمه). 


اد ا الألفاظ 


نهذ الُصوص دلت إيماء تيه على ءِل أحكام دون لف دال على 
العليّة بل فهمت إيماءً. 


فالعلّة فيما مر أومئ إليها بنفس الحُكم ولم يُصرَحْ بها لفظاً. 
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04 


ع0 فهنا ناظرَ دين الله بدين العباد في صحّة أدائه من َل ا لأنه 
وى" کن الحح يصح من الغير؛ لأنه دِينٌّء فالإيماء حصل في النّظير» و 


الاد 8 
الق الثالث: دَلالهٌ الإشارة: 59 

وهي أن يُمْهَم حُكُمٌ مِنْ نص لم يسق له النصُ ولا بل هو مسوقٌ لغيره؛ 
وفهُم الحكم الآخر من إشارته. 

ثل جواز أَنْيضيم الائ ؛ ُجنباً ولا تؤثر الجنابة على الصّوم؛ إن 55 


من قوله تعالى: وگو َأَرَق لالط اليس ىأل ووه 
e‏ [البقرة: ۷ لآ یقت لجوازاسعمال المفطرات من أكل أو شر 


لشي الحظق فلا يسعه الاغتسال قبل الجر بل بعقتعه وهو إشارةٌ إلى جوا 


ومثل قو له تعالى: #وَعَلَالوُودِ له رهن وون € [البقرة: »]۲۳١۳‏ الآية 


وو أ جد قزري (افغر )بن حليت ابن عياسن :رضي اللارغته. 


ما الإيماء إلى النّظير: فمثل قوله يل للّى سألئه أن تحجٌ عن أمّها قال 
لها: «أرأيت لو على آلف ك دين أكنت قاضيته؟» فقالت: نعم» قال: «فدين الله | 


ظ 
ظ 
| 


E E RS‏ د 


وأثرها في الاستنياط 


هه 
سِيقث لبيان من هو الملزم بالق إلا لا أَنَّ ١‏ الام في: ل € أشارّث إلى أن 
السب يكون للآباء لا للأئئهات» ولم تسق الآية أصالةً لبيان النّسَب بل لبيان 
مَن الملزم بالتفقة. 

ومثل قوله ماد : الع فيما دون ية أوسق صَدَقَةٌ2270» فالحديث 
سيق لبيان كمَيّة التصاب الَا أن لفظ «أو شی أا إلى أذ الزاة لا ت في 
كل المنتتوجات الرّراعيّة aE‏ 

ع a‏ 
دهرها لا تصلي ولا تصوم»"» فإِنَّ الشّافعيٌ استنبط من إشارة لفظ الشّطر أَنَّ 
أكثر مُدَّةَ الحيض خمسةً عشرَ يوماً. 

ومثل: وله وفصدله, تَلدَتُونَ شَهَرًا € [الأحقاف: E‏ تعالى: 
وَفْصدْلَه, في عَامَيْنِ ‏ [لقمان: »]١4‏ فونه يُفهم من إشارته أَنَّ أقلّ مدّة الحَمْل 
مح ا اوو لوقاف و أريعة رو و 
سئّة أشهّر من الثلاثين للحَمْل”". 

ثانياً: الظاهر: 


لفل اى » ودّلالته عليه راجحةٌ» وقد يحتمل معني آخر مرجوحاًء 
وقد عّفه الآمدی بقوله: «النّفظ الظاهر» مادلٌ على معنىٌ بالوضع الأصليٌ أو 
العُرِفِيٌ» ويحتمل غيره احتمالا مرجوحاً. 


0 انظر: «سبل السلام» (۲/ .)١931‏ 


عنه أنه باطل لا يعرف (۲/ ۳۷۷). 


(۳) 5 جمع الجوامع 6 2795656. و«إرشاد الفحول» ص" ٠‏ لق و«الاحكام» للآمدي. 


5 - ات الألفاظ 


والاحتمال المرجوح يُسمّى ١مؤؤّلاً»‏ أو ويل وسنتحدّث عنه إن 
شاء لله وقد مثل له الأصولبُونَ مثالاً لخوما فقالوا مثل لفظ «أسدا فإِنَ المُراه. 
به راجحا الحيوان المفترس» وقد يراد به» الدَجل الشجاع وهو المرجوح. 
ما مثاله من الخاب: 


قوله تعالى: #وأحل أله اليم وحرم اربوا 4% [البقرة : ه17”]ء فالاية سيقت 
أصالة للتّفرقة بين الرّبا والبيع» ولكنّها تعطی معبّى آخرَ وهو جل البيع وتحريم 
لبا دَلالةٍ ظاهرة تَبعا لا أصالة. 

ومثل قوله تعالى بعد كر النّساء المحرّمات : وال لک ماو دَلِكم 4 | 
YE‏ فإن عموم قوله ماو را ِڪ 4 [الشاء ۷۶ ا على جوار 


الزيادة على الأربع مِنْ غير المحوّمات, ولكنّه خص بقوله: : می وثُلنت وركم ٭ 
اننا 


)١(‏ «الإحكام» (۳/ 8ه).ء و«جمع الجوامع» (۱/ ۲۳۹)ء و«إرشاد الفحول» ص0817. 


1 
1 
1 


دلا له الممهوم 


ثانياً: المفهوم: «وهو ما دل عليه اللّفظ لا في محل التُطق». 

وهو نوعٌ من الدّلالة الوضعيّة الأرومية وهو توعات: 

١‏ - مفهوم موافقةٍ. ۲ مفهوم مخالفة. 
فالقسمٌ الأول: هو مفهوم المواققة: 

وهو المعنى المسكوت عنهء المدلول عليه من اللّفظء ولكنّه موافقٌ 
لحُكم المنطوق. 

وهو نوعان: 

النّعٌ الآوّل: فحوى الخطاب» وهو ما يكون الحُكُم في المسكوت أولى 
منه في المنطوق. 

مثل قوله تعالى: تش نما أن > [الإسراء: ۲۳]؛ أي: لا تظهر لهما 
الجر بقولكٌ: أَفّ؛ أي : أتَضَجدْ منكما؛ لأنّه يُؤذيهماء فهذا هو منطوق الآية. 


ويفهم منه تحريم الخدت وبال ميات بيات E‏ ذالضوب 
اذى من التأفيف. 


١ 


شد 


— 


و ٠.‏ و نظ 2 0 ت 
و سمي «فحوى الخطاب»؛ اي: يفهم من رائحة الخطاب قطعا؛ لان 
القخوى الدائحة» والرًائحة تنبّه مَنْ يشمّها إلى موضعها. 


و دش 
مثالٌ آخر: قوله تعالى: # فمن يمل مال درو حيرا يرق له و 


و ر 2 ر و 


يَعَمَلْ مثْمحا وار [الزلزلة: .[A-V‏ 
يفهم من باب أولى أَنَّ من يعمل أكثر من ذرة خيراً أو شراً يره يوم القيا 
ومثال آخر قوله تعالى: وَمِنْ اَهَل لكب من إن د امه يقنطار يدو[ 

ومهم كن إن تأْمنَهُ بتار اوداك 0 آل عمران: هن ]. 
يُفهم منه أن مَن يود القنطار يؤدٌ الأقلّ من باب أولى. ومَنْ لم يود ادو 

لايُود الأكثر مِنْ باب أولى. 

الع اللاني: لحن الخطاب» وهو ما يكون الحُكُم في المسكوت مساوم 

للمنطوق. 
مثل قوله تعالى: «إإنّ لَب لوت مول ایی طلا إَِّمَا يا کون 

يو ا د [٠‏ 
يُفهم منه أَنَّ مَنْ يحرق مال اليتيم يُعذَّب في النّار أيضاًء ولكنّ الإحراو 

مساو للأكل في الإتلاف. 
وسمّي لحن القول؛ لأنَّ لحن السَّيء معناه قال تعالى: "وَلْتَعْرِفنهُم هدق 

لحن الْقَولٍ 4 [محمد: ]٠‏ 

ا حي ل د 

د 

فيِسمّي الأولى د فحوى الخطاب» ولحن الخطاب 0 


)۱( «حاشية البناني على جمع الجوامع» (TY /١(‏ 


عا 


حجيته: 
0 ومفهوم المواققة مُحجَةٌ لم يخالف في حُجّيّته إلا ابن حزم؛ أي: إِنَّ 
ْ المسكوت مشمولٌ بحُكم المنطوق عند جماهير العلماء» ولكنّ الخلاف عندهم 
٠‏ حصل في طريقة هذا الشمول إلى ثلاثة آراءٍ: 
| الآوّل: هو ما تقدّم ذكرُه مِنْ أَنَّ المسكوت عُرِفَ حُكُمه مِنْ فحوى 
المنطوق أو ِن ل وها راي حوور ا لاون 

واستدلُوا على ذلك: 

«بنَّ العرّب إِنَّما اوضعتٌ هذه الألفاظ للمُبالّغة في التأكيد للحُكم في 
محل المسكوت:. وإِنَّها أفصح من النّصريح بالحُكم في محل المسكوت؛ ولهذا 
فإنّهم إذا قصدوا المبالّغة في كون أحد المَرسِينِ سابقاً للآخر قالوا: : هذا لا 
يلحق عُبار هذا المّرَس» وكان ذلك أَبلّغ من قولهم: هذا القُس سابقٌ لهذا 
المََّسء وكذا إذا قالوا: فلا يأسف بشم م رائحة مطبخه. فاته أفصّح عندهمء 
وأَبلّغ مِنْ قولهم: فلانٌ لا يطعمء ولا يسقي. 

الّاني: أَنَّ كم المسكوت عُرِفَ بالقياس على المنطوق قياساً أولويا 
أو مساوياً. 

وعند ذلك سمي قياساً جلي وهو ما عله مؤثرة بالحُكم. 

وهذا قول الشّافعيٌَء ورجّحه أبو إسحاق الشّيرازَيٌء وبه قال القمّال 
الشَّاشْييُء وإمام الحرّمينء والإمام الوّازي. 

واستدلُوا على ذلك: 

بأنّا لو قطعنا التّظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من كف الأذى عن 


0 ر ا : 6ه ا 

كم والصَرْب إجماعاًء ولّمّا سبق مِنْ جواز أمر الملك للجلاد بقل والده 
والنّحريم حُكم» ولا معتّى للقياس إلا هذاء وسوا ذلك قياساً جلي نظراً إلى 
أنَّ الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابتٌ بالتّأثير. 

النّالث: أن الدّلالة على المسكوت لفظيّة؛ أى: فهمت منّ السّياق والقرائن 
وهو قول المتكلمين أشاعرة ومعتزلةٌ» ورجّحه أبو حامد الأسفرايينقٌ وقال: إِنّه 
جار مجرى النطق لا مجرى القياس» وأطلق عليه «دلالة اللّم». 

7 

واستدلوا على دلك: 

بأَنَّ المسكوت يُفهم من المنطوق لغةً دون التماس عِلَّةِ جامعةٍ؛ لذلك 
يدركه مَن لا معرفة له بالقياس واستخراج العلّة مِنَ الأصل المقيس عليه بل 
يعرف ذلك فطرة. 

ا س | و 

إلا أنهم اختلفوا في هذه الدّلالة اللغويّة إلى قولين: 

١_أَنَّ‏ لفظ: أي € [الإسراء: ۲۳]ء يراد به الأذى من باب إطلاق الأخصٌ 
على الأعيّ فكأنَ الله تعالى قال: «فلا تؤذهما» وهو يشمل جميع أنواع الأذى: 
افيف والضرب والشتم» فالمنهيُ عنه لفظه خاصٌ ويُراد به العام وهورأي 
الغزاليٌ وابن ا e!‏ ئّ2 والآمدِئٌ. وابن الحاجب. 

_ أَنَّ لفظ أي € [الإسراء: : 7]» نقل عُرفاً إلى المنع من الأذى. 


اد به الصرب لأنَّه نوعٌ مِنْ أنواع الأذى وهو رأي الجمهورء 


۴ 


rs. 


ا کو ا 


وهناك مَنْ يسمّيه مفهوماً عندما يبحث في موضوع الدّلالة» وفي باب القياس 
يسمّيه قياساً جليًاً منهم البيضاويٌ0". 

e 
600 أله يبك نة الا وهو ي القاس نذا انكر يي سين‎ 


الفريق اثاني: التهاء وهم الحنفية: 


أوّلاً: عبارة النَصّ: 

والمراد هنا بالنّصّ كَل لفظ له معئّى» سواءٌ كان ظاهراً آم مفسّراً أ حقيقة 
أم مجازاً أم النْصّ الذي سنذكره فيما بعد. 

وعبارة النَصٌ : هي دلالة الأفظ على المعنى المتبادّر منه» المسوق له أصالة 
أو تبعاء دّلالة الالتزام. 

وخر احا سيد ابتار وقد يدر أن 

مثل قوله تعالى: إوَأحلّ الله اسيع َم زرا © [البقرة: الآية دلت 
على أمرين: 


(۱) «جمع الجوامع» /١(‏ 57 756-1). 
زهفق «إرشاد الفحول» ص١69.‏ 


۲ ا دلالات الألفاظ 

أحدهما: التفرقة بين الب باواليع ا على المشرکین الین شو لی 
باوبا في الحلٌ» فاللّفظ مسوق للتُفرقة أصا 

یم يان أ ال لال ول حرا ود سيق هلأ ني 

ثانياً: دلالة النصّ: وهي دَلالة النّصْ على أن حم المسكوت عنه له حُكم 
المنطوق؛ لاشتراكهما في العلّة» وبُعرّف حُكمه لخةً لا استنباطاً وتأمّلاً. 

وقد سبق أن سمًاء الجمهور مفهوم الموائقة أو فحوى الخطاب أو لحنه 
وبيّنا وجهة نظر الحنفيّة لماذا سمّوه دَلالة النَصنّء ولم : بوه مهروما وقد 
تقدّمت الأمثلة على ذلك. 

الثاً: إشارة النص : 


هي أَنْ يدل اللّفظ على معني غير مقصود؛ أي: لم يُسقْ الكلامٌ له أصالة 
ولا تبعاًء ولكنّه يْفهم منه بدّلالة الالتزام لا المطابقة. ويفهم بواسطة التَأَمُل؛ إذ 
النصنّ يشير إليه إشارة. 
وقد تقدَّم بيانه وأمثلته في تقسيمات الجمهور. 
رابعاً: دَلالةَ الاقتضاء: 


هي لاله اللَفظ على مسكوت عنه» ولكن يتوف عليه صذق المنطوق 
أو صحته» وقد تقدّم بيانها في تقسيمات الجمهورء وتقدّمت الأمثلة عليها. 

وجه التوافق والتباين بين الحنفيّة والجمهور: 

تف الكل على دَلالةٍ الإشارة ودّلالة الاقتضاءٍ ولكنٌ الحنفيّة أطلقوا 
الاقتضاءً على ما يُقدّر شَرْعاً ما ما يُقدّر لغة» فقد سمّوه إضماراً وحذفاً لا 
اقنضاءً؛ لذلك لم يعتبروا عموم المقتضى؛ ؛ لاله ليس مضمراً لغةٌ؛ لأنَّ المضمّر 


| وأشرها في الاستنباط ل ل ل بج 
عند أهل اللّغة كالمذكور في اللّفظء والعُموم من صفات الألفاظ لا المعاني؛ 
لذلك استساغ الجمهور تقدير عام في المتقضى» ولم يستسغ الحنفيّة تقديره 
عامّاً بل خاضًاً. 

وقد اختلفوا في تسميته عبارة النّصنّء فسمّاها الجمهور منطوقاً. 

وكذا دَلالةٌ النَصصّ سمّاها الجمهور مفهوم مواققة. 

وقد سبق أن ذكدنا ذلك» ومكّلنا لها أيض0©. 

وهذه الدّلالات متفاوتةٌ في القوّةٍ والضّعفٍ عند الحنفيّة» ويظهر ذلك 
عند التّعارض وبالشكل الآتي: 

إذا تعارضت عبارةٌ النّصّ مع إشارة النّصصّ» قُدّمت عبارةٌ النَّصْ؛ لأنَّ لفظها 
مقصودٌ ومسوقٌ للمعنى والإشارة غير مسوق له» ولا مقصود منه. 

مثال ذلك: 

قوله تعالى: کیک أَلْقِصَاصٌ ف ْمَل € [البقرة: ۱۷۸]» يدل على 
وجوب قتل القاتل عمداً مع قوله تعالى: ¥ وَمَن ممل مُؤَمِكَامُتَحَيَِدَا 
رۇ جم 4 [النساء: ۹۳]ء تدلٌ بإشارتها أنه لا قصاص عليه؛ لأنَّ عقوبته 
أخرويّةٌ ولا تكون على المجرم عُقوبتان» فنر مح القصاص؛ لأنّهِ ثبت بعبارة 
النَصّ على العفو عنه التّابت بإشارته. 

مثالٌ آخر: 

قوله يَلةِ: «أقلُّ الحَيْض ثلاثةٌ يام وأكثذه عشرة»ء رواه الدّارقطنيٌ20©. 
(۱) في ص۲۷ . 


(YY)‏ آحر جه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ ۱۲۹٠ء‏ والدّارقطنيٌ في السنن ۰٤*1‏ من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني. 


دلالات الألفاظ 
مع قوله علد : ١تقعُد‏ إحداهنئّ شَطْرَ دهرها لاتصلي»›» فاته يدل بإشارته 
على أن أكثر الحيض خمسةً عشرٌ يوماً. 
فنر جح عبارة النّصْ على إشارته» ونحكم با 
وإذا تعارضت الإشارة مع دلالة النّصٌّ رُجُحَت الإشارة. 


٦٤ 


مثاله قوله تعالى: # ومن يقل موسا یک ایا اؤ جگ 
لدا فا € [النساء: *97], فإِنَ الاثة تشير إلى عدم الكمارة؛ لان عقوبته جهنم 
ولا تنفع الكمارة بموجب إشارة الآية مع قوله تعالى: ومن دل مُوَمِنَا حَطنًا 
فر وبق € [النساء: 47], أوجبّت الآية الكمارة في الخطأء ودلّت على أن 
القاتل عمدا أولى الا دنه أشد مر الخطأء ولكن : رجح عدّم الكمارة 


بإشارة نص الآية السابقة بقة؛ لأنّ العمد لا تكفي فيه الكفارة بل لا بد مِنْ جه ”. 


7 افيا أذ نّ النووى قال عنه غير صحيح» والأولى أخذ الإشارة من أقل الطهر خمسة 
مخ بوماًالشهرثلائون يوم وغاب مر تحيض كل شه إذن هذا يشير يشير إلى أن الباقي هو 
اة عر یوما 
حيصن وم 
(۱/ ۱۷۱-۱۹°). 
١؟)‏ «كشف الأسر ار للبخاري على أصول البزدوي 


واا ا ج ب ي 


مفهوم الخالفة 


هو ما يكون مدلول اللَفظ في محلّ المسكوت مخالِفاً لمدلوله في محل 
التُطق ويُسمّى «دليل الخطاب» لان الخطاب دال عليه» وقد يُسمّى «مفهوم 
الخطاب»»ء ومعناه أن يعلّق حُكُمٌ بقيدٍ مِنَ القيود التي ستذكرها فيما بعد 
فيؤدّي المنطوق إلى وجود حكمين: 

١‏ حكم دل عليه النُطق. 

۲ وحكم مسكوت عنه دل المنطوق على نقيضه بواسطة القيد. 

مثال ذلك قوله يَكيهِ: «في حمس الإبل السّائمة زكاة»”2» فهذا النَصصُ دل 
على حُكمّين: وجوب الرّكاة في الشائمة» وعدم وجوبها في المعلوفة؛ فلا 
يحتاج نفي الرّكاة عن المعلوفة إلى نص آخرٌ ينفي عنها وجوب الزّكاة. 


س بي 
کے 


أَوّلاً: انق العلماءٌ على آنه حب في اصطلاحات الئاس وعُرفهم وتعامّلهم 
وعُقودهم. إلا ما حكاه الرّركشيٌ عن بعض متأخّري الشَّافعيّة أنه ليس حُجَة 
فيهاء فإذا كتب معاهدةٌ فيها مدَّةٌ أو قَيّدت بمكان أو صفةء فلن الطرفين ملزمانٍ 


)١(‏ أخرجه الزيلعى فى نصب الراية ۲/ #57» وابن حجر فى إتحاف المهرة /١7‏ الالا» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن حجر. وانظر: «سبل السلام» (۲/ ١5‏ ). 


دلالات الألفاظ 


1 
لياه انيه واي ي أو رفض ما خلا من القيدء وكذا إذا وقف على الفقراء يي 


ایا انهه فق الكل على عدم لال اظ على كم مناقض للمتطوق» بل 
لا ند من دليل آخرّ له في الحالات الآتية: 


١‏ - أن يكون المسكوت عنه ترك خوفاً مثل أن يقول شخصٌ أسلم قريبا 

أمام الناس لاخر «ادفع هذه الصَّدَقَة للمسلميت) وهو يريد دفعها لهم ولغيرهم. 
ولم يقل: ولغير المسلمين» ٠‏ حوفا من أَنْ يهم بالتفاق. 

فهنا إذا عرفنا آنه حص المسلمينَ خوفاًء فلا تنفى الصَّدّقة عن غيرهم. 

؟ -إذا ترك ذكر حكم المسكوت جهلاً» مثل أن يقول الجاهل بحُكم 

المعاوفة. افي الغنم الثائمة ;کا فإِنَ كلامّه لا ينفي الرّكاة عن المعلوفة؛ 


وهذان يصلحان مع قول البَشر لا مع قول الله تعالى؛ لأنه مره عن الخوف 


والجهل. 


۳ أَنْ لا يعا, رضّه ما هو أرجح منه مِنْ منطوق أ أو مفهوم موافقة» فإن 
عارضه منطو ق فلا حَجَةَ فيه. 

مثال ذلك قوله تعالى: 9 كَيبعليكم الصا في انَل ل باخ والمبد 
المد ولتق يالا الأ [لبقرة: ۲1۷۸ مفهوم المخافة أن الذكر لا يقم بالأثى. 
وعارض هذا المفهوم منطوق قوله تعالى: * وتا عَلومَ فما أن َلنّفْسَ 
E‏ فس 4# [المائدة: [<٥‏ 
یں ا ا 

١52 /7‏ والطے و ٠‏ ه |= 4/ م 4 © ' 

(1) رواه ايه رجب في جامع العلوم والحكم ۲| 7 والطيبي في شرح المشكاة 4/ .۲۹٤٥‏ 


وأثرها قي الاستنباط يش لق 
وكذا إذا عارضه مفهوم الموافقة فلو قال: «لا تحرق مال صغير أو كبير 
إلا بإذنه» يُفهم منه جواز حرق مال الصّغير بإذنه. 


2 


فإته يتعارض مع مفهوم الموافقة المفهوم من قوله تعالى: للك لَذِينَ 
ڪون آمو اَی طلم كما يا كو قبطو نهم كارا € [النساء: »]٠١‏ حيث فهم 
منه تحريم حرق أموال اليتيم» وهو الصّغير الفاقد لأبيه فهنا يرجح التحريم» 
ولو أذن له الصّغير المفهوم من جواز حرق مال الصّغير إذا أذن من قوله: لا 

؟ ‏ أن لا يقصد من القيد المذكور الامتنان» كقوله تعالى في البحر: 
« عأ گلا مِنَهُ حًا طَرِييًا 4 [النحل: 4١]؛‏ فإنّهِ لا يدل على منع أكل ما ليس 
بطر 


e 


ه_أَنْ لا يكون القيد المنطوق خرج جواباً لسوّالٍ خاصٌ أو حادثة خاصّة. 

مغالٌ الشوّال: أن يسأل السشسشخص النَّبِيَ يل هل في الغَّنم السّائمة زكاة؟ 
فيجيبه: عم» في الغنم الائمة زكاة؛ فته لا يْفَهَم منه نمي الرّكاة عن المعلوفة؛ 
لاه أجاب على موجب السّؤّال. 

ومثالٌ الحادثة: قوله تعالى: ٣#‏ تأ ڪلوا اَلرَيَوَا أضَكدمًا مُصَسْحَفَةٌ »* 
[آل عمران: 08170 فهّنا لا تدلٌ على جوازه ذا كان غير مضاعفيء بل هو حرامٌ 
سواءٌ كان مضاعَفاً أو غير مضاعَفيء أمّا القيد في الآية فقد جاء ردًاً على حالةٍ 
كانوا يتعاطونها بسبب تمديد الآجال؛ لأنّه كان إذا حان وقت قضاء الدّين 
يقول له: إِما اَن تعطي» وإِمًا أَنْ تربي» وهكذا كلَّما انتهى الأجل الأَوّل» أعطاه 
أجلاً آخرَ مع زيادةٍ في الرّبا. 


ENON 

٦‏ _ أن لا يقصد من القيد المنطوق به اللفخيم وتأكيد الحال. 

مثل قوله عَكاد : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحدّ فوق 
ثلاث»» فالتّقييد بالإيمان لا مفهوم له» فإنَّ الكافرة مشمولة بذلك إِنْ سألتناء 
فذكر الإيمان لتفخيم الأمر. 

٠‏ أَنْ يذكر القيد مستقلاء وليس تبعاً لشيءِ آخرَ. 


1۸ 


ا 


مثل: # ولا شروش وأنسر عدكمون ف الْمَسَحِدٍ © [البقرة: ۱۸۷]» فقوله 
فى المساجد جاء تََعأ ولا فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد, والمعتكف 
ممنوع من الوطءِ حنَّى لو خارج المسعهفدة وكذا الصائم ممنوع نة تکفا او 
غير معتكف. 

/-أَنْ لا يكون موافقاً للواقع؛ أي : يعبر القيد عن واقع. 

مثل قوله تعالى : ايكذ الْمُوْميُونَ افر اولي من ذون الْمؤَمِنِينَ 4 
[آل عمراك: ۸ فهنا الآية صوّرت واقعاً كانو| يوالون الكافرين» ويعادول 
المؤمنين» وإلا فلا تجوز موالاة الكافرين مطلقاً سواءٌ مع موالاة الموفنين أو 
دونهم. 

ب 05 : وا كر 0 ری سا 1 2 5 2 4 [rr TT‏ 

ومثل قوله تعالى: # ولا تكرهوا فلينيكم على ليغا ِن أردن تحصبن) # [النور: 

فقيد إرادة احص كان واقعأء وإلا فيحرم إكراههنّ أردنَ أو لم يرن 


۹ أَنْ لا يكون القيد جرى مجرى الغالب. 


ا | - م الله عله 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه اليخاري »)٥۳٤۲(‏ ومسلم (۹۸7٤۱)ء‏ من حديث أم عطية رضي 21 


و ا ب 

مثل قوله تعالى في تحريم بنت الرّوجة: «وَرَبَِبْحَكُمْ الى في 
جورگم € [النساء: ۲۳]ء فالقيد جاء لان أغلب النّساء إذا تزوّجت تكون 

5 1 250 0 5 2 ى 

ابنتها معها في تربية زوجهاء مع أن بنت الزوجة إذا دخل بأمّها تحرم» ولو لم 
تكن عند الرّوج وفي تربيته» ومثل قوله تعالى: #8 وَإِنْ حِفْثُم سْفَافَ بَتَهِمًا * 
[النساء: ه]» فإرسال الحكمين يكون لأدنى خلاف يحصل بين الرّوجين» 
وغالباً يحصل بعد الشّقاق» ولكنّ هذا لا يمنع أَنْ يحصل دون شقاق. 

ومثل قوله يَكِ: «أيّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فتكاحها باطلٌ»(؛ 
لأنَّ غالب الأنكحة تكون بإذن الولت» وهذا لا يمنع من تزويج البالغة نفسها 
دون إذن وليّها. 

وأيضاً عارض المفهوم هنا دلالة المنطوق مثل قوله تعالى: #حَقٌَّ تنح 
دوجا خَيرَهه © [البقرة: 770]» فقد أسند التكاح إليها. 

فهذه القيود لا تدلٌ على نف الحُكم عن شيءِ خلا من القيد» بل لا بد من 
التماس دليلٍ آخرَ يعطي حُكماً له موافقاًء مثل: تحريم نكاح بنت الرّوجة إن 
لم تكن في حجر الرّوج. 

فال تحريمها موافقٌ لتحريم مَنْ في حجره» وهكذا أكثر مفهوم ما مثلنا أو 
مخالفاً كما سبق من قوله تعالى: ان التّفْس با لتَّفِْيس * [المائدة: ©4]» حيث 
تغبت قتل الدَجُل بالمرأة المعارض لمفهوم: «وَالْأَنقّيا لأنقّ 4[البقرة:104]. 

فان لم بوخد ولل فنحكم بما تقتضيه قاعدة: «البراءة اللأصليّة». 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١7(‏ وأبو داود (۲۰۸۳)» والبّيهقيُ في السنن الكبرى ۲۲۳/۷ 

وجميعهم من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: «سبل السلام» /١(‏ 34 


كل ما تدم هي شروط عند القائلين بجي مفهوم المخالفة» فان فق 
فرط لاکد 
الواردة : نى الُصوص الشّرعيّة في غير ما تقدّم ذكُره. 

هل المفهوم حُبََةٌ أو لا... إلى رأيين 

الرَّأيُ الأوّل: عدم الاحتجاج به ويُوْحَذْ حُكم المسكوت من دليل آخر 
أو مِنَ البراءة الأصليَّ وعند المعتزلة الحُكم يقرّره العَفّل إثباتاً أو نفياً. 

وهذا قال به أبو حنيفة وحكيّ عن الشّيرازِيٌ» وعن القفّال الشَّاشِيّ» وعن 
بي حاملٍ د المزوزيء وابن r‏ ؛ داقاضي أبي بكر. 

| بقوله تعالى: « ا ردك ال ايفين 
2 نفسحكم 4 [التوبة: .]۳١‏ 

4 وو‎ i O "5-5 

فمفهوم المخالفة فيه عدم ُرمة الظلم في غيرهنٌ» وهو خلاف الإجماع. 

, قوله تعالى: #ولا تكرهوأ فيكم عل العا إن ردن حصنا 4 [النور: #م]‎ - ١ 

ومفهومها إباحة إكراههنَ إذا لم يردن التُحصّن والتُعفْف وهو غير صحيح؛ 
جود اریم ني كل الأول ارق ار لم مرفة 

ها ليساين موضع الخلاف إلأسق أن كن عدم شتی فهو 


(۱) = جمع الجوامع «)۱/ 45 والبحر المحيط (4/ ١٥ء‏ و«الآمدي» (۶/ ۷۸)» والإرشاد 


و ص١1‏ 2.6 و«ميزان الأصول» 3 1 


وأثرها في الاستنباط ل 
لان القيد في الآية الثّانية لم يأتِ للاحتراز عن مخالَفةء بل هو واقعة حال 
والقيد بالأشهّر الحرم للتّعظيم والتّفخيم» وهو ليس موضع خلاف أيضاً. 

۳ إِنَّ انتفاء الحُكم في مخالف القيد إِمَا أن يثبت بالنصصٌ أو بضرورة 
فائدة الشخصيص بالذكر. 

الأوّل فاسدٌ؛ لأَنَّ النَصّ موجبه الإثبات دون النّفى لغدّء وبين النَّفُى 
والإتات مناقاك فالموضوع لأحد الین كيف يكوة موضيوعاً لاخر ۰ 

ولأَنَّ إثبات الحُكم في مُسمّى المعلوم لو كان ينفي ذلك في غيره لامتنع 
القول بالقياس؛ لان القياس لا يصح إلا بعد تُبوت الحُكم في غير المنصوص 
عليه» فيكون بمقابلة النَصّ» والقياس لا يعارض النّصٌّ بالإجماع. 

توضيح ذلك: 

أنّنا إذا أثبتنا التّحريم في الخمر بالنّصٌّ للإسكارء ونقيس عليه البيرة في 
الع عون انبره أيجا ا كير E‏ 
لنفي الحُكم عن الخالي منه فإ لصن سيثبت حكماء ومفهوم المخالفة يثبت 
خلافه: ونحن تقول بأ مفهوم المخالفة ثبت نفس النصرٌء فالقياس على الأصل 
الذي له مفهومان» سيتعارض مع أحدهماء والقياس لا يعارض النَّصّ. 

والثّاني أيضاً فاس: وهو أن حضر الفائدة من وجود القيد في رفي الحُكم 
الخالي عنه فقط غير مُسلم فیه؛ أن القيد قد يُؤتى به لفائدة أخرى كبيان جكمة 
التشريع مثلا 

ويُحابٌ عن هذا الدّليل: 

١‏ عن الشَّقٌّ الأؤل: أن التَّناقُض يحصل إذا حصلّث وحدة للنّسبة 


ا 
الحكمّيّة» فإِن اختلفث فلا تناقضء وهنا الإثبات بالنّصصّ لشيء مِنْ وجه ونفيه 
عن وجو آخرّء فالقياس يكون على وجه آخرّء وهو المنطوق من النْصّ مع عليه 
والمفهوم من وجو آخرّ» وهو القيد الموجود فيه؛ فلا تعاض بين القياس والنص. 

وكا حشر ادلی أجل نياكم بعال نم ا ی 
المخالفة لم ينفو الفوائد الأخرى مِنْ وجوده» بلٍ اعتبروا الفائدة الأساسيّة 
وجوذه هو؟ لہ لينفي الحكم عن الخالي منه» والفوائد الأخرى ثانوية. 

؛ - قوله تعالى : 9آ قر ع ق ا ل ورك بن حت ارک 
الله [البقرة: ۲۲۲]. 

فلو كان مفهوم المخالفة حُجَةَ ما صرّح بجواز قربانهنّ بعد طهارتهنَ؛ 
لأنَّ المفهوم يكفي. 

ويجاب عن هذا: 

أن المفهوم يكفي لنفي الحُكمء وهو المنع من قربانهنَ بعد الطهارة. 
ا ني نيا PY‏ 
ويا لواو بي 

° أن تقييد الحُكم بالضّفة لو دل على نفيه عند نفيهاء إِما ما أَنْ يعرف ذلك 
بالعقل أو التّقلء والعقل لا مجال له في الّغات. 

والقل إما متواتراً أو آحاد ولا سبيل إلى التواترء والآحاد لا يفيد غير 
ان وهو غير مفيدٍ في إثبات الأخات؛ لأ الحكم على لغة ينزل عليها 
كلام الله تعالى ورسوله؛ لأنّه يقع مع جواز الخطأء والغلط في قولهما ممتنغ. 


اااي ال ا ب ل ا ا 

ويجاب عن هذا: 

يثبت بالتّقل» ولكنْ لا مانع من إثباته بالآحاد؛ لأَنَّ المسألة التي نحن 
فيها ليست قطعيّةٌ بل ظبّيةٌ مجتهداً فيها بِنَفّى أو إثبات» وغلبة الظَّنّ تكون فيها 
علدا تمان ا ية الاجتهاديّة. 

ومع ذلك فهل التّقل للّغة تواتراً يكون في كَل كلمةٍ عند أهل اللّغة» أو 
في البعض دون البعضء والقول الأول يلزم منه تعطيل العمل بأكثر ألفاظ 
الكتاب والسنّة والأحكام الشَّرعيّة وذلك أشدُ ضَرراً من الأخذ بخبر الواحد 
المعروف بالضّبْط والعدالة. وهذا ما دأب عليها العُلماء؛ فإِنّهم اعتمدوا ما 
ينقل إلينا من الأحكام الشَّرعيّة عيّة اللُغويّة مثل الأأصمعيٌ والخليل وبي عُبِيدِ 
وأمثالهم» ولو آحادا. 

الّأيٌ القّاني: أنه جد فإذا قال ان باة: «في الغنم السّائمة زكاة» ادى 
اصن إلى حكمين: وجوب الرّكاة في السّائمة» وني الرّكاة عن المعلوفة. 

وهذا هو رأي جمهور المُقهاء متهم الشافعيّء وأكثر أضححابه والكرخي 
ين الحنفئة: والأصخ في اقل عن الأشعريي» ويه قال مإلاك» وأكثر أصيحابه. 
وأحمد» وجماعةٌ مِنَ المتكلّمِينَ» وأبو عبيد» وجماعة من أهل العربيّة. 

وهم ون قالوا ب يحجئته بحُجيته إجمالاً» فن بعضهم يخالف في الاحتجاج به في 

يتف لقره ا رما يعد هم اا 
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واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

2 ٤ EGE 2g 

أوّلا: ان أبا عبي القاسم بن سلام من أهل اللغة» قد قال بدليل الخطاب 


)2000 «الإحكام» للآمدي (۳/ ۸۹-۷۸). 


۷٤‏ دلالات الألفاظ 
في قوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». 

حيث قال: إِنّه أراد به أَنَّ مَنْ ليس بواجدٍ لا يحل عرضه وعقوبته. 

وفي قوله وَل يك «مَطْلُ العَنىَ ظَل2"004, » قال: فمطلاء غير الغنيٌ ليس ظلماً. 

وقال عليه الصَّلاة والسّلام: «لأَنْ يمتلئ جوف أحدكم فَيْحاً خير مِنْ أن 
نا (ef‏ 

وقد قيل له: إن السب كل إِنّما أراد * قش اليجاءية الشمر اء أ جا 
الرّسول؛ فقال: لو كان ذلك هو المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء 
الجوف معنى؛ لأن ما دون ملىء الجوف من ذلك ككثيره. 

وقد أجيب غلنه: 

أن ما قاله أبو عبيدٍ والشّافِعيُ هل هما نقلاً عن العرّب أو بناءً على مذهبهما 
واجتهادهما؟ فإن كان الأول ٠‏ فهو غير مُسلم؛ لأن لفظه ليس فيه ما يدل على 

وإِنْ قاله بناءَ على مذهبهما واجتهادهماء فلا يكون حُجََةَ على غيرهما 
من اسان 


(1) أخرجه ابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ والبَيِهقُ في السنن الكبرى ۰۸٥/٩‏ وأبو داود (۳۹۲۸)» 
وجميعهم من حديث عمرو بن الشريد رضي الله عنه. . انظر: سیل السلام» 2 «(oo‏ 
ومعنى (الواجد) : الغنى» ومعنى (لي): المطل وإحلال عرضه بالكلام عليه وذمه أنه مماطل» 

(۲) متقق عليه. أخر جه البخاري (۰٠٤۲)»ء‏ ومسلم ))١1555(‏ وكلاهما من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. 
(۳) مضق عليه. أخرجه 
عند البيخاري. 


المخادى (51654) ومسلم (1764؟)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنه 


رارقا الا ا بس ي ا ب ا 
وعلى فرض أَنَّهِما نقلا عن العرّب. فإنّه نقل خبر آحاد لا تقوم به حَُجَةٌ. 

3 0 
وقد خالفه الااخفش» و ع أهل اللغة» ولم يقل بدليل الخطاب» وعد 
-حمس » وهو من وعدم 


قوله بذلك استناداً إلى التي الأصليّ» وعدم وجود دليلٍ يخالف الأصْلء» 
فالأخذ به أولئن: 


ويُردٌ عليه: 

2 2 واءعلا 3 0 3 2 £ 2 

أن أبا عبيدِ حُجَةٌ في اللّغة» ولم يقل بذلك إلا اعتماداً على أنه عرف أَنَّ 
العرّب تقول بذلك» وكذلك السَّافِعِنُ» كان من أفصح العرّب في وقته. 


2 2 
أا كونه خبر آحادء فإِنّ جميع الشّواهد العربيّة مهدا الفران كلها تقلت 
آحاداً واشتهرت بعد ذلكء وأَنَّ هذا التّقل مقبولٌ عند العلماء إل يما ن 


العقيدة» فلا بُدّ من التّقل القطعيّ. 

وإِلّا فما نقل عن الأخفش خبر آحادٍ أيضاء فلماذا يحتجٌ به» ولا يحتجٌ 
بما نقل عن أبِي عبيدِء واعتماد الأخفش على التي الأصليٌ عارضه ما ثبت عن 
ترمد مودو أدل اللسافامن القرل بالمعالمة: 

ثانياً: ما روى قتادة أنه قال: لكا نزل قوله تعالى: #أسْتَغْفِرَ طح أَوْلَاشَنْتَمْفَ 
طم إن عفر هم سبعين مره فلن يعفر الله لَه لحم © [التوبة: .]۸٠‏ 

قال لني با: «قد خيّرني ربّيء فوالله لأزيدنَ على السّبعين»20. 

فقد فهم النَبِيْ كك أَنَّ ما زاد على السّبعين ينفعهم بالمغفرة. 

اكه 

لا نسلّم به؛ لأنّه خبر آحادٍ لا يُحتجٌ به لإثبات قاعدةٍ كهذه. 


)١( |‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (451/7): ومسلم »)۲٤۰۰(‏ وكلاهما من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه. 


لالات الألناا 

ون سلّمنا الاحتجاج به فلا تسلم أنه ف فهم أن الرّيادة تنفعهم بل قالها 
تدافا قارب ایا دهم توفي هم في ال هذا لحتل ار 
أولى لاله مواق لقوله تعالی «سَوَآء عه ءَأْسْتَغْدَرَتٌ هرا ملم سه تعره 

نن دعمراله مرو سدس ]. 

راشقا تقس :ا هي المقرة بالبعین یدل دَلالةَ قطعيّةٌ على عدّم وقوع 
المغفرة» وإذا لان العدد يدل على نفع ما زاد على البعين» وهو المسكوت 
دَلالةَ قطعيّة أو ظئّيّة فالقول بالقطعئّة مخالف للآية الأخيرة. 

والقول بالط لا وکر ن تقرشا للقطعيّ» بل هو مقابلٌ» وهو أعجٌ م 

١‏ - قد ذكزنا في الدّليل الأوّل أن خبر الآحاد يُحتح به في غير العقيدة. 

وأيضاً أن كثرة ما ورد بهذا الخصوص كما ينضح لنا يجعل ذلك تواترا 
0005 وإن كانه الأفراد آحادا. 

١ ٠‏ - أن فهم الي َك أن الريادة قد تنفع في المغفرة هو أولى مِنْ مجامّلة 
الأحياء أو استمالتهم؛ لأنه لا استمالة في أحكام الله» ولعله قال ذلك قبل نزول 
آية: #سَوَآءٌ عَلَيَهمٌْ. ..* [المنافقون ٠ء‏ وَلرْبّما آية التسوية بالنّسبة لهم إلى أنهم 
لا يؤمنون لك سواءٌ أستغفرت لهم آم لم تستغفز لهم؛ لأنّهم يعرفون أن الله 
لايغفر لهم » فهي بهذا المعنى تنفي الاستمالة؛ لأنها لا تنفع» ولا تدعوهم 
إلى الإيماد. 
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وبهذا انْضْح عدّم معارّضة الآية السّابقة للثانية» وأا كون المقابل أعمَ 
من اله ني » فنقول: : هنا يكون من باب إطلاق العام على الخاصٌ» فهو جائز؛ 


المقا 
ا عدر الأ لكين من إطلاق النقيض على بل. 


,ا الآ ا 
ثالثاً: أن ابن عباس منع الأحت من الميراث لفهمه منعها من قوله تعالى: 
ن ارو مرك لیس له Ca Ea‏ مارك © [النساء: »]۱۷١‏ فالبنت 
ولد لذا لم بوث الأأخت مع البنت» وهو من فُصحاء الوت و ان القران: 
وجات عن ذلك: 
انه خب واحدٌ لا تثبت به هذه القاعدة. 
ولعلّه منعها من الإرث بناءً على النَّفي الأصليئ» لا على دليل الخطاب. 
ويُردٌ عليه: 
أنه سبق أَنْ ذكرنا أَنَّ خبر الآحاد تثبت به الأحكام والقواعد ما عدا العقيدة 
وأنه صار متواتر المعنى بهذا الخصوص 
ما القول بأنّه منعها بناءً على اللي الأصليٌّ» فنقول: لعلّه اعتمد الدّليلين: 
دليل الخطاب واللّفي الأصليّء ولا مانع مِنْ أذ يكون للحُكم أكثر من دليل. 
رابعاً: قوله يَكلِكِ: إنّما الماء من الماء“؛ أي: ماء الغسل يحصل من خروج 
الماء وهو المّنىَ» ومفهوم المخالّفة له أنه لا غسل إذا أولج ولم ينزلٍ الماء. 
ثم جاء قوله ل : «إذا التقى الختانان» فقد وجب الخسل»”. 
فهو يوجب العُسل بدون إنزال» وقد أجمع الصّحابة على أنه ناسح 
لحديث: «إِنّما الماء من الماء». 
وقد أحيت طنه: 
١‏ 


2 
١ 


5 ع 
5 تساك عد ارو لازام 


هق اا ۰( والقرمذی (۸ ۰ وعد الززاق الما فى العش 6۲۹۷/۱ 
وجميعهم من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر: «سبل السلام» „(Ao /١(‏ 


دلالات الألفاظ 


۷۸ 

ويرد عليه بما سبق. 

؟ -لاتُسَلَجْ أن الصّحابة انّفقوا على ذلك» وقول بعضهم ليس حجة على 

ويد عليه: أنه لم يثبت وجود مخالِف منهم. 

٣‏ إِنْ سلّمنا باتّماقهم على أنه ناسء فليس ناسخاً لدليل الخطاب بل 
لمدلول عموم الأوّل. 

ويد عليه أن الجمهور لايُسمُونه ناسخاً للعُموم بل هو مخصّص للعموم 
وهذا إذا جعلنا (ال) في الماء استغراقيّةَ فان كانت عهديّة فلا عموم لها. 

خامساً: ما روي أن يعلى بن أمبة قال لسيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه: هما بال 
تقصّر وقد آمناء وقد قال الله تعالى: # فلس غلك جتاح أن قَصروا مِنَ الصاو إن 
يي * [النساء: 081١1١‏ 20, 

فقال ع عَمْرٌ: لالقد عجبت مقا عجبث منهة فسالت رسول الله 2835 عن ذلك 
فقال لى: «هي صَدَقَةٌ تصدّق الله بها عليكمء فاقبَلُوا صدّقّته»» ويعلى بن أي 
وعُمّر من فصحاء العرّب. والنبىٌ كيه لم ينكز هذا الفهُم؛ فأقّهما على ذلك. 

ا 


ن 


مو س نسب ادر 
حالة الأمْن لا على دليل الخطاب. 


- 5 0 عة . 
(1) أخرجه مسلم »)1۸٩(‏ من حديث عمر رصي 


رهاق ا ا س ا > 

ويرد على هذا: لو بنيا على الأصل ما ذكرا: وقد أملّاء المفهوم مِنْ قوله: 
لحف [النساء: .]٠١١‏ إذا لو بنيا على الأصل ما سألا؛ لأنَّ الأصل عدّم القضرء 
ومع ذلك لا مانع من وجود دليلين: الفهْم والأصلء وغرضنا إثبات الفهُم 
المفالفتة: 

سادساً: إذا قال عربيٌ لآخرّ: اشتر لي عبداً سود فإنّهِ يُفهم منه عدم شراء 
الأبيض؛ إذ لو اشترى أبيض لم يكن ممتثلاً. 

ويجاب عن ذلك: 

يكون غير ممتثلٍ بشراء الأبيض لا لدليل الخطاب» بل أيضاً على الي 
الأصليٌء وعلى هذا فكل كم مخصّص بصفة ونفي ي الحكم عن أمر ليس 
فيه تلك الصّغة» فإنّما هو مبنىٌ على استصحاب الحال لا على دليل الخطاب. 

ويرد عليه: بما سبق أَنَّ المتبادر إلى الذّهن هو ما فهم من الحُكم المخالف 
لفُقدان الصّفة» ومع ذلك فلا مانع من وجود دليلينِ على النّفي. 

هذه أَدِلّةٌ نقليةٌ وهناك أَدِلَّةٌ عقليّةٌ نذكر منها ما يأتي: 

سابعاً: أن أهل الل قوايين الخطابةالمطلن اكد فة عن 
ففرا بين الطاب المرشتل وين الد الا سات بر الاسعاء يدل ع أن 
كم المستثنى على خلاف حُكم المستثنى منه» فكذلك الصّفة. 

ويجاب عن ذلك: 

أن قياس أهل اللّخة في تفرقتهم بين المطلّق والمقيّد بالصّفة على المرسل 
والمقيّد بالاستثناء في أَنَّ كم المستثنى مخالف لحُكم المستثنى منه» وكذا 
المطلّق عن المقيّد فالمقيّد يخالفه في الحُكم قياس مع الفارق؛ لأَنّه وإن وجد 


9 دلالات الألفاظ 
الفرق بين المطلّق والمقيّد في ثبوته في كل منهماء إلا أنه في الاستثناء يثبت 
علما أو ظا في المستثنى والمستثنى منه» بخلاف الصّفة فن ثبوت الحُكم في 
المقيّد لا يكون علماً أو ظناء أمَا مع المطلّق عن الصّفة فإنّه مشكوكٌ في إثباته 
أو نفيه فافتّرقا. 


لی ايز اراق ی الس ال بال دی 
هو بين المطلق والمستثنى منه فى الجملة؛ لته حاص لا محالةً. 

و ت 8 ا ص 

ويرد عليه: أن علماء البلاغة يكتفون بالتّشبیه بين المشئّه والمشّْه به بو جود 
وجه الشبه من جانب واحدء ولا يُشترط کون التُشابه من كل الوجوه. 

وهنا يجتمع | لمقيّد بالصّفة مع | ل في اختلاف حكم | لمقيك عون 
المطلق» والمستثنى عن عن المستثنى منه» سواءٌ كان علماً أو ظنَاً أو شكاًء فالمهةُ 
أَنَّ ما خلا من الضّفة كمه مخالف لحكم المطلّق؛ والمستثنى كمه مخالف 
لال مرك . 

امناً: أَنَّ تعليق الحُكم بالصّفة يشبه تعليق الحُكم بالعلّة في أَنَّ نفي 
|| حكم بانتفاء العلة وهنا ينتفي الحكم بانتفاء الصمة. 

ويجاب عن هذا: 

نه لا يلزم انتفاء الحُكم مع انتفاء العلة لنقول هنا انتفاء الحكم مع انتفاء 
الوَضْف إلا إذا كانت العِلّة واحدة» والضّفة لا يلزم منها أن تكون واحدة؛ بل 
قد تتعدّد فإذا ذهبت الصّفة يبقى الحُكم ما لم تذهب جمع الصفات. 


والناة ‏ الالتواط ب ر وجي وه وبي يوني ا 

6 لاس 7 و 2 - 

أن الققات الد دة فنازت كلها ضفة ولوف وك العو تيرق 

ر و و جز 
ولا يتغيّر الحُكم بجزء الصّفة» بل لا بُدَ من تكامّلها بجميع الأجزاء. 
التّرجيح: هو أَنَّ الأخذ بمفهوم المخالّفة هو الأرجح أخذاً ظثياً كبقيّة 
المسائل المجتهّد فيهاء وذلك للأمور الآتية: 

١‏ ما جرى عليه الذَّوق العربيٌُ من أَنَّ وجود القيد في الكلام يقصدون 
به عدم إرادة المعنى الخالي منه» وجرى فهمُهم المتبادر للُنصوص على هذا 
الأساسى» 

۲ أن أَدِلّة التّماة لا تقوم حب بعد أَنْ رأينا الرَدٌ عليها. 

E €‏ م م 
- آَم أَدِلّة المُثبتينَء فإنَّ ما جاء من إجابة عليها لم تكن قطعيّةٌ بل قابلة 
للوّدٌ والمناقشة كما اتضح ذلك فيما سبق. 

مع وجود بعض الملاحظات على بعض القيود التي سنتحدّث عنها إِنْ 

شاء الله. 
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)١(‏ «المستصفى» ص۹٦‏ » و«الميزان» /١(‏ ۲ ) و«جمع الجوامع» /١(‏ ه, و«الإحكام» 
.(A* /0(‏ 


YE‏ الألفاظ 


ذكزنا سابقاً الخلاف في حُجّة مفهوم المخالفةء وذكرّنا أن نَّ فيه رأيين أنه 
حُجَةٌ عند الجمهور» وغير حُجّةٍ عند غيرهم. 

ومع قول الجمهور بِحُجّيّته بصورة إجماليّةِ إلا نهم أيضاً اختلفوا في 
حُْجَيّة بعض أنواعه. 

كما اختلفوا في عدد أنواعه من حيث النّوع. فذهب بعضهم إلى أَنَّ أنواع 
لاله حسة: 

الصّفة؛ واللقب: والصّرط» والغاية» والحصر. 

فأدخلوا تحت الصّفة العدد والرّمانء والمكانء والحالء والعلةء وأدخلوا 
تحت الحصر الحصر إنْماء وبماء وإ وبتقديم المعمول» وبمٌضْل الخبر عن 
المبتدأ بالضّمير. 

وهذا المَنهج سلكه السّبكيُ في «جمع الجوامع » والسّمرقنديٌ في «ميزان 
الأصو ل" والآمِدِيُ في «الإحكام». والرّازي في «المحصول». 

وذهب البعض إلى اعتبار كَل قيدِ منها نوعاً مستقلًا كالغزاليٌ في 
«المُستصفى» والشّوكانيَ في «إرشاد الفحول» وغيرهم. 

وها نحن سنذكر هذه الأنواع انّباعاً لمنهج هؤلاء؛ لأَنّهم الأغلبيّة فنقول: 


7 ا اك ل ا 
١-الصّفة:‏ 


الضفة غيل العاف راد يها اعت آم عبن الأصركين وأمل البيان كل 
لف يمل راو د عدله عاض بی ما اد بده ولكن هل هذا اللقظط 
المداذ بهاء الصف يني ا الحكم عن ا ای لم يوجد ا ر 
00 لإثبات الشكى لها يشجلة العسدروالاتي مسكرت 02 . يُلتَمسنُ له دليل 

فت يثبت له حُكماً خلاف حُكم المنطوق» وقد يثبت يثبت له حكماً موافقاً للمنطوق. 

ل دليل» فالدّليلٍ «النَفيٌ الأصلي»؛ ا : عدم ثبوت ځکم له 
بناءً على أنَّ الأصل في الأشياء أو الأعمال الخلوٌ عن الحُكم حنّى يرد عن الشَّارِع 
کي له؟ 

جرى خلافٌ بين العلماء إلى خمسة آراء: 

الوَأيٌ الأوّل: هو أَنَّ اللّفظ المقيّد بوصفب يثبت الحُكم المنطوق به لما 
وجد الوصف فيه»ء وينفي الحكم نفسه عن الخالي عنه. 

وهو رأي جمهور الأصولبينَه منهم الشَّافعِنُ» وأحمد» والشّيرازِيُ. 

وغدل غل ذلك العدت اذا علق فعا وف اديه برضت 
بذلك الوصف» ويراد خلافه في الخالي عنه. 

مثل: «في الغنم السّائمة زكاةٌ» هنا السّائمة نحت وهو صفةٌ. 

ومثل: «في سائمة الغنم ركا فهّنا لفظ السّائمة وصفٌ وليس نعتاً نحوياًء 
رادها عدن لصوت تست - وجوب الرَّكاةٍ في السّائمة» وينفي وجوب الرّكاةٍ 
عن المعلوفة. 
)١(‏ «جمع الجوامع» (۱/ ١50؟))‏ و«ميزان الأأصول» /١(‏ 4) و«الإحكام؛ للآمدي (۳/ ۹۲)ء 

ا © و«المستصفى» صض٠۲۷.‏ و«إرشاد الفحول» ص655. 


5 دلالات الألفاظ 


فان حذف الموصوف» وبقي الوصف ففيه رأيانٍ: 

١‏ عدم اعتباره وصفاًء فلا مفهوم له كاللّمَبٍ وسنبيّن حُكُم اللقب إن 
شاء اللّه. 

-يعتبّر لأَنَّ المحذوف كالمذكور؛ لأَنَّ السَّوْم وصفتٌُ زائدٌ على الذّاتء 
فلا بد من تقدير الذات ليكون هو وصفاً لها. 

والأوّل قال عنه السبكيٌ : «(هو الأظهرا. ولكر ابن السَمعانيٌ یری ن الثاني 
هو قول الجمهور. 

وقد حصل أيضاً خلافٌ في تعر تعيين الوصف في المثالين السابقين: هل هو 
لفظ الكائمة فقط أو هو لفظ الغنم السّائمة؟ أي : الكلمتان هما القيد إلى رأيين: 

١‏ أن المراد الشّائمة وحدها دون لفظ العَّنمء فهنا يُفَهَم منه أن الغنم 
المعلوفة لا زكاة عليها؛ لأنّها ليست سائمة» وهذا الرّأي رجه الإمام الرّازي. 

أن المراد بالقيد لفظتا: «العّنم السائمة)» وفي هذا يخرج العنم المعلوفة. 

وقد اعتبر السّبكيٌ لفظ العَنم هي القيد للسّائمة؛ أي: السّائمة الموصوفة 
انها غنم مثل: «مَطل الغنيّ ظَلجٌ) فالغني وصفٰ للمماطل. 

وقد يجاب عليه: بالفرق بين العَّنم والغَنيٌ فإنَ الغَنيّ صفة مشبهة مشتفة 
من الغنى» والغنم اسم جنس جامد. 

وقد يُردٌ عليه: أن المقصود بالضّفة هو القيد ولا : يُشترط كونها مشتقة 
أي: السّائمة المقيّدة بالغنم» فالمفهوم يكون 93 أي سائمة ليست غنماً لا زكاة 
و 


(o\- ٠٠١ /١( «جمع الجوامع»‎ )١( 


وآ ها ف ا ل نياك ا حي ی 

الوَّأيُ اللّاني: أَنَّ مفهوم الصّفة ليس حُجةّ والمسكوت يعرف حُكمه 
بدليل آخرَء فإن لم يوجذ فبالتفي الأصليٌ. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ضمن نفيهم لمفهوم المخالّفة مطلقاً. 

وقال بذلك بعض الشَّافعيّة فعيّة والمالكيّة والغزاليٌ والمعتزلة والقاضي من 
الا ومن اهر اال الاش وان ن فارس» وابن جي 

ا ی ميق أن سيقت و منيو الا وقد 
سبقت مناقّشتها. 

الدَأَيُ النّالث: التّفصيل إِنْ وقعت ضمن جواب سؤالٍء فلا يعمل بها كأنْ 
يسألّ سائلٌ: هل في الّنم السائمة زكاة فيجيبه يي ليس في العّنم السّائمة زكاةٌ؛ 
لاه أتى بها على حسب لفظ السُوّال. 

وإِنْ لم تقع ضمن جواب السّائل بان قال ذلك ابتداءً فمفهومها حُجة 
إذ لا بْدَ لذكر القيد ضمن الكلام من موجب له. 


H3 


وهذا الي قال به الماوردیٌ. 

ويجاب عن هذا: أَنَّ هذا ليس مِنْ موضع التّراع؛ لأَنّه سبق أن بنا اَن مِنْ 
شروط القول بمفهوم المخالفة ن لا يكون القيد جواباً لسوَالِء وأَنَّ مثل هذا 
يكون ضمن الأمور المتّفق عليها أنه لا مفهوم لها مخالفاً. 

الوَّأيُ الرَابع: أن الضّفة تكون مفهوماً حُجَةٌ في ثلاثة مواقعَ فقط 

١‏ -إذا وردت مورد البيان» مثل أن يبيّن حكم الرّكاة في العَّنم السّائمة. 

؟ - إذا وردت مورد التُعليم؛ مثل ما جاء في حديث البخاريّ عن عبد الله 
ابن ابي رضي الله عنهما قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما 


aT‏ دلالات الألفاظ 
yT‏ # إن الد د دش متروت بعد اله وَأَيْمَنهمَ ملب بم کی 


[ اعمات ]7 , 


“ذا كان ما عدا الصّفة داخلاً تحتها مثل الحُكم بالشاهدین؛ فإنّهِ لا يدل 
على جواز الحُكم بالشّاهد الواحد» ولا يدل على نفي الحُكم فيما سوى ذلك. 

ويُجاب عن هذا الرّأي: أنه دعوى بدون دليل يخصّص مفهوم الصّفة 
بما ذكر» وقد ورد في غير ذلك كما سبق أَنْ مَلْنا. 

الاي الخامس: التفصيل أيضاًء وذلك إن كانت الصّفة مناسبة فهو حُجهُ 
وإن كانت غير معاسيقة فل ن 

فالسّوم يناسب وجوب الرّكاة؛ لاه يخْمُف المُؤنة عن صاحب العَنم 
والإبل والبقرء بخلاف المعلوفة؛ فان صاحبها يصرف عليهاء وقد يصرف جميع 
نمائها لذلك العام. 

ولكن لو قال: في العَّنم البيضاء زكاةء فهنا لا يُفهم أن غير البيضاء لا زكاة 
لل ل عه 

E N لاي‎ 

اشا تقول هذا التفصیل تحکم» آي دعوى بدون دليلٍ؛ ؛ لان المسألة 
مسالة ل ية وهل الل لم يفرّقوا بين صفة وأخرى» وبين مناسبة وغير مناسبة. 
والمناسبة مطلوبة في الوصف لغرض إثباتٍ الحُكم للفوع عندما نقيسه على 
الأصل بها فقط . 


(۱) آخرجة البخاري (771/6)» من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 
(١‏ «جمع الجوامع» »))۲٤۹ /١(‏ و«المستشفى» ص۲۷. و«إرشاد الفحول» ص۹۷٥.‏ 


DRI‏ 110 ذ 0ك 
لذا فالا جح أن يؤخدٌ بمفهوم المخالّفة في الصّفة مطلّقاً ما لم نكن مِنّ 
الأمور التي حصل نمي مفهوم المخالفة عنها إجماعاًء وقد سبق ذكرها. 
 "‏ العلة: 


يحصل حكم مفهوم مخالف لحُكم المنطوق إذا تعلق الحُكُمْ للمنطوق 

عة مثل: حزمت الخ ة لإسكارهاء وحُرّم قربان الحائض للأذى. والهدَة ة طاهذ 
رها لطوافها. 

فيفهم جواز الأشربة التي لا تسكر» وقربان الحائض إذا كانت مُستحاضة 
لعدم الأذى» ونجاسة سؤر الحيوان الذي لا يُوكل لحمّه إذا لم تعمّ م البلوى بطوافه 
وملازمته المساكن. 

والفرق بين هذا النوع والنوع السَّابق وهو قيد الوّصف. 

أَنَّ الصّفة قد تكون عِلَة كالإسكار. 

وقد لاتكون ل بل متقمةٌ للولة کالم إن سبب لكا شكزاف على 

رالخلاف فى ية مفهوم المخافة ال عر شی الحاں بالصفة . 

۳ العدد: 

إذا ورد اللَّصنْ مقيّداً بعدَدٍ يدل على أن الحُكم منوط بالعدد. 

ويد على أَنَّ العدد الأقلَّ أو الأكثر يثبت له خلاف هذا الحكم مثل قوله 
تعالى: 0 يونا ىرا جتن [النور: .]١‏ 


(۱) لإرشاد الفحول» ص۹۹۸ -611. 


ا و ی ا ا 

فھنا يدل على أَنَّ عقوبتهما مئةٌ فالّاقص لا يُعتبّر حَدَا والرّائد يُعتبر اعتداءً 
ومثل قوله وَلِ: «إذا شرب الكلب من إناءِ أأحدكم فليغْسلَة سبع مات أحدهما 
بالثٌّراب»» أخرجه مُسلِة0". 

فإنَه يدل على عدم طهارة الإناء بالأقلّ ويدلٌ على أن الرّائد إسرافٌ. 

وهكذا کل نص قرن حُكُمه بِعَددٍ يكون مع العدد الأقلّ أو الأكثر مخالفاً [ 
لحكم المنطوق. 

وقد حصل أيضاً حلاف فيه إلى رأيين: 

لوي الأوّل: هح وبه قال الشَافعيُ» نّقله عنه أبو حامدء وأَبو اليب 
الطبريٌ» والماوردی وغيرهم. 

وقال به أحمدُ تقله عله أبو الخطٌاب».وبة قال مالك وذاود الظاهري؛ 
وصاحب الهداية مِنّ الحنفيّة. 

لوي الثاني: عدم الحجة وهو قول مَنْ نفى الحُجيّة عنه في الصّفة كما 
قال السّمعانة 9), 


٤‏ ظرف الرّمان: 

إذا فيد النصُ بظرفٍ مِنْ ظروف الرّمانء فن منطو قه يخصٌ الحُكم بذلك 
الزّمانء ويُفهّم منه أَنَّ الخالي مِنّ الزّمان له حُكمٌ مخالف للمنطوق. 

مثاله قوله تعالى: # ألحَج شه ر مومت © [البقرة: ۱۹۷]. 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹)ء وكلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وانظر: «سبل السلام» (1/ ۲۲). 
(۲) «إرشاد الفحول! ص48 ه-554. 


ر ا وڪ لِلصَّلَوةَ من كوم آلْجُمْعَةٍ فَأسْعَوَأ إن 
ذو أسّه 4 [الجمعة: 9]. 


كج 


ومثاله قوله: # وأذحكرواأ الله ف أيتَا و مَعَدٌوداتٍ € [البقرة: 07 7]. 

ل 
لغير يوم الجَمّعةٍ لا يجب السّعي إليه. 

وإ رمي الجمار لا يصح قبل هذه الأَيّام ولا بعدّها. 

وهو مفهوم قال به الشَّافَعيُ0©. 

٠‏ ظرف المكان: 

أيضاً إذا فيد النَصُ بمكان» فالحُكم يَثبِتٌ خلافه في فاقد المكان. 

مثاله قوله تعالى: #فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشَع رالْكرَارٍ € [البقرة: .]١94‏ 

ومثاله قوله تعالى: ول يطوفوأياَيَتٍ الْعقِيقٍ € [الحج: ۲۹]. 

وقوله: #قمَنْ حَجّ َلَتَ او اعََمَرَ کا جْمَاحَ عَلِيِهِ أن يَطَوّمَت بها 4 
[البقرة: ١64‏ ]. 

فيُفهم من الأأولى عدم وجوب المبيت بغير مزدلفةٌ» ولا يصحٌ. 

ومن الّانية أَنَّ الطّواف لا يكون حول غير الكعبة كالقبور مثلًا. 

ومن الكّائئة أَنَّ السّعي لا يكون إِلّا بين الصا والمروة. 


وام 


وهو أيضاً حُجةٌ عند الشَّافِعيَ كالزّمان!". 


(۱) «إرشاد الفحول» ص49ه-٠٠5.‏ و«جمع الجوامع» .)58١ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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الا الي تت و ا ا 
ولا يلزم من وجوده بحدٌ ذاته الوجود. فلا يلزم مَنْ لديه وضوء أن يصلّي. 
وقول: لذاته فإنّه قد يلزم مِنْ وجوده الوجود لكنٌ لا لذاته» بل لمقارنة 

السّبب له مثل: حَوّلان الحؤل شَوْط للرَّكاة فإذا اقترن به السّبب وهو التصاب 

وجبت الزّكاة» فالوجوب لا للشّرط بل لأجل السّبب وهو التصاب. 


وقد يلزم من وجوده العدّم» وذلك ليس له بل لوجود المانع له» فإذا حال 
الل قد لا تجب الرّكاة لوجود المانع» وهو الدَّينُ المستغرق للمال. 

۲ - الشّرط العقليٌ: مثل شرط وجود الصّانع لوجود المصنوعء ولو لم 
ناهد الصّانع. 

وهذان لا يُرادان في بحث المفهوم. 

الشّرط اللّغويٌ: وهو ما دخل عليه أحدٌ أدواتٍ الشّرطء مثل: إِنْ وإذا 
أو أيّ آلة تدلٌ على سببيّة الأول وىة الات 

مثل : ونك ولت حل فَأيْفِفأْعَكَتِيِيَ * [الطلاق: "]. 

ومثل: ا وَإِنْكَات دو عْسْرَةَْفَنَظِرَةالَ مَيْسَرَّوَ € [البقرة: .]۲۸١‏ 

ومثل: إدَاوُوى إِلصَّكؤةِ من بوم آلْجْعْمَةعاسَمَوأ إل وَك ال 4 [الجمعة: 4]. 

فيْفهم من الآية الأولى عدم وجوب التّقٌّقة لغير الحامل. 

ومن الآية الثّانية عدم إمهال المدين الموسر إذا حان وقت أداء دّينه. 

ومن الآية الثالثة عدم وجوب السّعي قبل النّداء. 

وقد حصل خلاف في حُجّيّة مفهوم الشَّرطٍِ إلى رأيين: 

الَأيُ الأوّل: القول بأنّهِ حُجةٌ وبه قال من قال بحُجّيّة مفهوم المخالّفة 


)١(‏ «إرشاد الفحول» ص658. 


1 دلالات الألفاظ 
وانضم إليهم من | ری لمفهوم الصفة إمام الحرّمين وابن سيرينَ وأكثر 
الحنفيّة» ومعظم أهل العراق» ونقل القول بذلك إمام الحرمَينِ عن أكثر العلماء 
واستدلوا على ذلك: بد القول به معلومٌ من لغةٍ العرّب والشرع» فإ مَنْ قال 
لغيره: إن أكرمتني أكرمتُكَ. أو متى جتنو أعطيتّكَ» يفهم الكل أنه إذا لم يأتِ 
ع سرود جا لوج بط اير اويا يي 
TEED,‏ علئبن عَم 4 [الطلاق: »]٦‏ يعرف قطعاً عدّم وجوب التُفقَة 
ps‏ 

القول الثّانى: أنه ليس حَُجّة: 

وهو ما رُويَ عن أبي حنيفة» ونقله التْلمسانئُ عن مالك» وبه قال المحققون 
من الحنفيّة والقاضي الباقلانيُ والغزالئ والآمدِئ. 

واحتجُوا: بأَنَّ السّرط يدل على ثبوت الحُكم عند وجود الشّرط فقطء 

أ ما یدل على غقدمة ثل عدم الشرط فاا؛ له يجور عل الحكم 
بشرطین» فإذا قال: احكم بالمال للمدّعي إن كانت له بين واحكم بالمال له 
لأشيتك ملسا لايدل على : في الحم بالإقرار أو اليمين والشا ده ول 

وإِنَ عدم وجوب الَقَقَة هي أصل في انقطاع النكاح والحامل مُستكثناة 
من هذا الأصلء فانتفاءٌ النَمَقة بانتفاءِ النكاح لا بانتفاءِ الْحَمْل. 


ويجاب عن هذا: أنَّ النّصّ من خلال الشرط دل على انتفاء الحُكم بالشّاهد 
واليمين أو بالإقرار» ولكنْ عارضه ما ورد مِنْ منطوقٍ بها فرجح المنطوق على 


ا تت تت ا اه لل بي 
المفهوم» وكذا انتفاء النّمّقة عن غير الحامل؛ فإِنّه دل عليه النََصنُ» وجاءتٍ 
الدّلالة مؤيّدة للنّمي الأصلت. 

ومع ذلك فَإِنَّ مثل هذه اللأمثلة ليست محل التزاع؛ لاله مكا حصل الاتّفاق 
على آنه لا مفهوم لما له منطوقٌ خالّفه كما سبق في الشّروط التي وضّعها مَنْ 
يقول بمفهوم المخالّفة"©. 


8 مفهوم الغاية: 

وهي مد الحُكم ب إلى أو حكى» وغاية السَّىءِ آخره؛ أي: إذا ثبت حُكمٌ مُخيًا 
ب إلى أو حتّىء فإنّه ينتهي بدُخولهاء وما بعدهما حُكمه مخالِفٌ لما قبلهما. 

مثل قوله تعالى: ولا تَفْرَبوَهْن حى يَظهُرَنَ # [البقرة: ۲۲۲]. 

وقوله: 5ک يل لَمْمِنْبَحَدُ حى ىكح دَوْجَاغَيرَه 4 [البقرة: .]77١‏ 

وقوله: # حى يعطوأ الجر به عن يل وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 

وقوله: اَّمَل ل € [البقرة: ۱۸۷]. 

وقوله: يريك ِلَ ألْمَرَاِفِقِ > [المائدة: 5]. 

فالآية الأولى دلت على منع قُربان الحائض إلى التُطهير» فاا هنا تخد 
فليس بممنوع. 

والانية تدلٌ على تحريم نكاح المطلّقة ثلاثاً إلى نكاحها زوجاً آخرَء وما 

واللّالثة تد على وجوب قتال أهل الكتاب. فن أَدُوا الجزْية فلا قتال 
عليهم. 


. ٥۳۹ص لإمام الحرمین» و«إرشاد الفحول»‎ »)567 /١( «البرهان»‎ )١( 


دلالات الألفاظ 
والرًابعة تدلٌ على وجوب الإمساك إلى غروب الشّمسء وما بعده يجب 
الإفطار أو يجوز. 

والخامسة تدل على وجوب غسل اليد إلى المرفق» وما بعده ليس واجباً. 

وقد حصل خلاف في حجية حُجْيّة الغاية إلى رأيين 

الرّأي الأوّل: | E‏ وهو مذهب الجمهور منهم أبو بكر الباقلانيُ 
والغزاليُ والقاضي عبد الجبّار من المعتزلة وأبو الحسين: آله عب معظم 
نفاة المفهوم» ومثله قال أبو بكر القاضي من الحنابلة وأهل العراق. 

وقد اذَّعى صاحث المعتمد وابن برهان الاتفاق على حجيّته. 

واستدلوا على 03 

١‏ أنّها حروفٌ للغاية» وغاية الشَّيء نهايثه» فلو ثبت الحُكم بعدّها لم يعد 
تسميتها غايةً» وهذا من توقيف أهل اللغة معلومٌ فكان قولهم تعليق الحُكم بالغاية 
موضوعٌ للدّلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. 

- أنه يقبُح الاستفهام إذا قال: لا تعط زيدأ حنَّى يقوم فيسأل: هل 
أعطيه إذا قام؟ وكذا إذا قال: اضربه حٌى یتوب» لا يليق أن يقول له: هل أضربه 
إِذا تات؟ 
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لرّأي القّاني: عدم كونه حُيِجَة وهذا قول أصحاب أبي حنيفة» والآمِد دي 
واستدلُوا على ذلك 
أن كل ما له بداية فغايته مقطع لبدايته» فير جع الحكم بعد ا لغاية إلى 
ما كان قبل البداية» فيكون الآتيان قصووا أو مدو دا إلى الغاية المذكورة. 
ويكون ما بعد الغاية كما قبل البداية. 


و ا بي ي ب 

ويمكن أَنْ يُجاب عن ذلك: أَنَّ بداية الغاية غّرت ما قبلهاء فكذا نهايتها 
تُر ما بعدهاء ولو كان التّغيير لحُكم ممائلٍ لما قبلها حيث أعادته الغاية إلى 
أصلهء وهذا بسبب مفهومها2". 

4 -الحخصر: 

أوّلاً: الحَضر «بما» النّافية وإ الاستثنائية: 

مثل قوله تعالى: لوم موأ إلا عبد لَه لصنل لين € [البينة: ©]» فهنا 
ين النَّصنٌ أن آهل الكتاب والمشركين لم يُؤمروا إلا بعبادة الله الخالصة له 
وهذا الحضر دل على ني عبادة غير الله أو عبادته مع عدم اللإخلاص بل مع 
الشَّوْكء وهنا حصل الخلاف: هل ترك عبادة غير الله من باب المنطوق أو 
المفهوم إلى رأيين: 

الوّأي الأوّل: أن الَنَصىّ دل على ني العبادة عن غير الله وهو من نوع 
المنطوق بالإشارة لا المفهوم» إِذْ قالوا هذا نطق بالمستثنى منه» وسكوتٌ عن 
المستثنى» فما خرج بلفظ «إِلا» لم يدخل بالكلام» والكلام صار مقصوراً على 
الباقي» فإذا قال: لا إله إلا الله فهو نطق في شيئين: إثياثٌ العبادة لله تعالى» 
ونفيها عن غيره من المعبودينَ؛ نهم ليسوا آلهةٌ حقاء فهنا نطق بالنّفي بماء 
والإثبات بإلا. 

وقد قال بهذا أبو إسحاق الشّيرازيٌ فى الملخّصء ورجّحه القرافيٌ فى 
القواعد. ٠‏ 0 

ويجاب عن ذلك: أَنَّ النّصّ أثبت الاألوهيّةً لله تعالى ومن خلاله ثفيت 
ا 


() «إرشاد الفحول» ص ٠٠١۲-٠٠ ٠‏ و«المستصفى» ص۲۷۲. 


ذلالات الألناقا 


1 
التَأى الثّانى: أنه مفهومٌ وهو رأي الجمهور. 
اا ومَنْ فاه لم يأتِ بِحُجّة مقبولق 


وس کے کہ کے 


انياً: إنماء مثل قوله تعالى: # قل انما وی 
كد [الآنات 4 

فالئْصّ حصر الوّخي بتوحيد الله» ونفي ي الوحي بالشرك. 

وقد نصصّ عليه الشَّافعِيُ في «الأمّ) وصرّح جمهورٌ أصحابه بأن المفهوم 
فيها في قرّة الإثبات «بما وإلا» أن المنفيّ فَهُمٌ من الإثبات؛ لأن شأن الاستثناء 

وذهب ایر ت وأبو حامل , المزدزي» والامڍي يه واو ڪان ا أن 
وما الرّائدة e‏ ولا يفيدان ال ول الانفراد: فلا تفيدانه عند الاجتماع. 


ڑے أنما کڪ له 


۵ 


وقد جرى الحلا r‏ 0 
أقوى من الغاية. 

كما جرى أيضاً فيه خلاف: هل المنفيٌ من باب المنطوق إشارة أو من 
باب المفهوم. 

والرًّاجح أنه من قبيل المفهوم كما اقتضاه لسان العرّب. 

ثالثاً: سر السبيقدا ؛ في الخبر» ويكون في الأحوال الآتية: 

أ تعر يف المبتدا أبأل غير العهديّة مثل: العالم خالد. 


واا ی ا ےر 
ب - تعريف المبتدأ بالإضافة مثل: صديقى خالدٌ. 


ج - الفصل بضمير الفضل مثل: خالدٌ هو العالِم. 

فالأوّلان حصّل الحضر بتقديم الصّفة مبتداً على الموصوف خبراً عكس 
المألوف» وهو كون الوضف خبراء والموصوف مبتداً. 

والأخير حصّل الفضل بالصمير. 

وكُلَّ واحدٍ من الأمثلة حصّر العِلّْم والصّداقة بخالد» وتفاها عن غيره. 

وأيضاً جرى الخلافُ فيه إلى ثلاثة ‏ 

الَأَيُ الأوّل: أَنّهِ يدل على المنفي دَلالةَ المنطوق» وهو رأيٌ مرجوځ. 

الوَأَيُ الثّاني: أنه يدل على المنفيّ دَلالةَ مفهوم» وهو الوّاجح 

وقد قال به جماعةٌ من المُقهاء والأصولبّينَ منهم إمامٌ الحرمَين والغزاليٌ. 

الرَأيٌ الثّالث: : أنه لامفهوم له» ولیس حُبجة وقد قال بهذا أبو بكر الباقلانيُ 
والآمِدِيُ وبعض المتكلّمينَ. 

رابعاً: تقدّم المعمول» مثل: لإاك بد € [الفاتحة: ]» ومثل: لال ألو 
رون > [آل عمران:6/8١].‏ 

أي: العبادة محصورة في الله فقطء والحشر محصورٌ بأنه إلى الله لا غير . 

٠‏ اللَّقّب: 

لا يُراد باللّقب هنا ما اصطلح عليه النّحاةٌ وهو ما أشعرٌ بمدج مثل: 
صلاح الدّينء أو ذمٌ مثل كُليبٍ. 


(1) المصدران السابقان و«جمع الجوامع «)1/ .(YeA‏ 


۹۸ 


و7777 ا وی الألفاظ 
بل يُراد به العَلَمِ مثل: زيدٍ وخالد» أو اسم جنس مثل: الغنم. 
فقد حصل خلافٌ في الاحتجاج بمفهومه المخالِف إلى ثلاثة آراء: 
الرَّأيُ الأوّل: عدم الاحتجاج به» وهو قول جماهير العلماء ء منهم المَرْوَزِيٌ 
في الراجح عنه» وقالوا: إذا قيل: جاء زی ل يذل على أن غيوة لم يجي »+ وإذا 
قيل: في ام کا ل يدل على نفيها عن غير الم 
الرّأيُ الّاني: يحت به وهو قول أبي بكر الدَقّاق الصّيرفِيَ مِنَ الشّافعيّة؛ 
وان وي ام الما و كاده يعض الشافكة ابن فورك ورجّحه؛ 
وتّقله عبد العزيز عن ابي حامدٍ المَرْوَزِيّ في رأي له. 
وقال به بعضُ الحنابلة» ومالكٌ» وداودٌء والباجيُ» وابنٌ القصّار. 
وقالوا: لو لم يكن له فائدة المفهوم كالضّفة ما ذَِرَ في الكلام. 
ويْجابُ عنه: بأَنَّ ِكرّه لأجل استقامة الكلام؛ إِذْ لو اسقط لفسد الكلام. 
الرَأيّ الثّالث: هو حك في أسماء الأجناس» لا في أسماءٍ الأشخاص؛ 


وهو قول بعض الشَّافعئّة 
وهناك مَنْ قال: هو حُجَةٌ إِنْ قامت معه قرينةٌ على نمي ما عداه» وإ لم 


oT 

ول بحْښیته كد أو تفصيلاً لا دليل له مِنْ لخةٍ أو شرع أو عقلٍ؛ 
إذلم تفهمْ العرَبُ عندما يُقال: قام خالتٌ أو جاء محكدء أو عندي عدي انتفاء 
القيام والمجيء أو الملكيّة عن غير المذكور. 

ًا إذا اقدرنت معه قرينةٌ» فإِنَّ الفهُمَ يحصلٌ بواسطتهاء وليس من 
المنطوق2©. 


. ٠٠ و«إرشاد الفحول» ص۲‎ ) 5 /١( «جمع الجوامعة‎ )١( 


ارا ااا ميحج ا ا ا و 

وهذه المفاهيم على القول بِحُجيّتهاء فإنَّ بعضّها يختلفُ عن البعض قَوَةَ 
وضعفاً؛ لذا سنذكر أدناه مرتَبةٌ قوّتها على حسب ترتيبنا لها. 

١‏ - مفهوم: ما وإِلَّاٍ لأنّه قد قيل مِنْ قبل المنطوق إشارة» ومثله مفهوم 
«إنّما؛ في الأصح» وقيل: يقرب من الحضر بما وإِلّا؛ لأنَّ رُتبته كتبة الغاية. 

؟ - مفهوم الغاية؛ لأنَّ البعضَ قد قال: إِنّه من باب المنطوق إشارة. 

- مفهوم الشّرط؛ لاه لم يقل أحد أنه منطوق. 

٤‏ - مفهوم الصّفة المناسبة؛ لِأنَّهُ قال بها مَنْ نفى المفهوم عن الصّفة. 

© مفهوم الصّفة بدون مناسبة غير العدد مِنْ نعتٍ أو حال أو زمانٍ أو 
كان 

- مفهوم العدد. لإنكار البعض له ولم ينكر مفهوم ما قبله. 

؛ - مفهوم تقديم المعمول؛ لأَنَّ أهل البيان يَرونَ أنه للاختصاص لا 
ال 

- مفهوم اللّقبء لإنكار الجماهير له. 
دلالة الألفاظ من حيثث الوضوج وال بهام: 

إنَّ ألفاظ النُصوص مِنْ كتاب أو سُنَّةٍ لا تخلو مِنْ أحدٍ أمرين: 

إِمَا أن تكونَ واضحة المراد فيهاء أو غامضة المراد منها؛ لذا سنقسّم هذا 
البحث إلى قسمين: 

القِسمٌ الأوّل: في بيان الأَلفاظٍ الواضحةٍ المعنى» وهي التي عُرِفَ المراد 
منها دون حاجةٍ إلى آمر آخرٌ ليوضّحها. 


)۱( «جمح الجوامع» 10/ ا )ل و«المستصفى» ص۲۷۰ . 


Ta meg 


واا ر ج ی كي و ا 
القسم الاني: في بيان الألفاظ الغامضة التي تفتقر لمعرفة المعنى المراد 
منها إلى أمر آخرٌ زائ على النّصنّ. 
وها نحن سین كَل قسم منهما: 
لم الأول: هو وام الال 
اختلف د 


قسّمه المتكلّمون إلى نصصّ وظاهرء وقد تقدّم ذلك. 
وقش o‏ 


السام في ضرء تقسيم الحنفية تقول : 
١‏ الظاهر: 
تعريفه: عرف ال رحسل بأنّه: «مايُعرّف المرادٌ منه بنفس السّماع من غير 
تأمُل». 
وعرّفه علي البزدويٌ بقوله: «اسمٌ لكل كلام ظهر المراد به للشامع 
2 ته(" . 5 


أا المتأّرون: فقد عرفو بأنّه: «ما دل بصيغته على مَعناه المتبادر منه 
إلا أنه غير مقضوو ين شاق الكلام أصالة؛ أي: لا يكون مقصوداً أصليّاء بل 
جاءت الدَّلالةٌ تابعةٌ لمقصد آخر)”". 

فالأقدمون أرادوا بالظّاهر: ما ظهر معناه عند سماعه دون تأمّل» ولا 


(1) «أصول السرخسي» EL /١(‏ 
)۲( «أصول البزدوي مع كشف الأسرار» (N۳ /١(‏ 
(۳) «التلويح على التوضيح» .)١١١ /١(‏ 


ا 
يختلف هذا المعنى عمًا عَناه المتأخُرون» ولكنّهم ميّزوه عن النّصصّ بان النَصصّ 
يُفَهَّم منه المعنى المّسوق له أصالة» والظاهر يُفَهَم منه تَبعاً لا أصالةً. 

وأيضاً الظاهر قابلٌ للتّأويل إلى معنىّ مر جوج كما انه قابلٌ للنّسخ. 

حُكْمُه: وجوبٌ العمل بظاهر ما دل عليه اللّفظُ مع احتمالٍ تأويل اللّفظ 
بمعني آخر. 

مثاله بالمعنى الأَوّلء قوله تعالى: # والمط لقت يربص اسه نة 
وو 4 [البقرة: ۲۲۸]» فالقُروء: جمعٌ مفرده قر والمعنى الظّاهر منه الحَيْض» 
ويُحتمل أن يراد به الطهر. 

ومثاله على رأي المتأخرين قوله تعالى: «وأحلّ اله ليع ورم اربوا 4 
[البقرة: 77]» فإنّه ظاهد في حِلّ البيع» وتحريم الرّباء حيث إِنَّ سوق الآية لم 
يأتِ لذلك إلا أَنّهِفُهم تبعاًء وِلّا فالآية جات لتردٌ على المشركين القائلين بأَنَّ 
البيع مثلٌ الرّباء فسيقت للفرق بين الاثنين أصالة وفُهِمَ الحِلَّ للبيع» والتّحريم 
للڙبا تبعاً. 


سرح س رک ع م ص 


ومثل قوله تعالی: نوما طابَ ممن السو مت ونکت ودبع € 
[النساء: ۳]ء فإِنَّ ظاهر الآية يدل على جل أكثر مِنْ واحدةء ولكنّ هذا المعنى 
تق له اة أصالةً؛ لأَنَّ الآية سيقت أصالةً لبيان عدد الرّوجات. 
وكذا قوله تعالى بعد ذکر المحوّم نكاحهنٌ: «وَأعلٌَ کم مَاورَآء رڪ 4 
[النساء: 4 7]» فته ظاهب فى الزيادة على الأربع. 
وقوله: اتک امطاب لمن السا می وَتُلَنَتَ ...4 جاءث مسوقةً أصلاً 
لبيان العدد. 


۳۴ہ دلالات الألفاظ 

ومثل قوله تعالی: وما ائلک اسول ف دو وما تبك عَنْهُ فأنتهوأ 4 
[الحشر: ۷]ء ظاهرٌ في كل ما أمر به وينهى عنه؛ لأَنَّ اللّفظ لم يسق لذلك؛ بل 
سيق لبيان أنَّ ما أتاكم الوّسول مِنَ الفيء قدو وما نهاكم عنه من الفيء» 
فانتهوا عنه. 

۲-التص: 

تعريفه: عفه السّبكيٌ بأنّه: «ما أفاد معنّى لا يحتمل غيره»'. 

وعرّفه البزدويٌ بأنّه: «ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى في المتكلم 
لا في نفس الصّيغْة»!" لَأنَّ الصَّيْةَ لا يوجد فرق فيها بين الظاهر والنّصنٌء ولكنّ 
المتكلم إذا ساقها لمعئّى أَصالةٌ فذلك المعنى يُسمّى «نضًاً» وإذا فهم معنىٌ 
ا : ا 

از المعنى الأصليٌ يُسمَّى الأفظ نضأ وعندما يُراد التَبِعيُ يُسمّى 
ظاهراً. 

وحُكمُّه: وجوب العَمّل به مع قبوله النسخ والتأويل. 

الفرق بين النَصّ وعبارة النّصنّ. 

المراد بلص هنا اللّفظ الذي سيق له اللّفظ أصالةء وهو مقابل الظاهر 
والمفسّر والمُحكم. 
)١(‏ «جمع الجوامع؟ /١(‏ 775). 
)۲( 0 ٤ئ(‏ 


ا ا ی ا بيط لاا 

والمؤاد بغبازة اضر هتاك مظلق اللفظ» ولو كان ظاهرا أو مقشرا أو 
خفءاً أو مُشکلاًء وهو ما يقال عنه نقلت الكلام بنصّه؛ أي: بِحَرْفه» وكما يقال: 
لا اجتهاد بمّورد النْصصّ؛ أي: اللفظ. 

وبما أن النَصىّ هو اشد وضوحاًمِنَ الظاهرء فإنه ير جُح عليه عند التّعارض. 

مثال ذلك: 

قوله تعالى: لوأل لَك ماه لڪ 4 [النساء: 4 7]» ظاهڙ في جل 
أكثر مِنْ أربع زوجات مع قوله تعالى: اناما طاب لم ِن اليْسَله مق ... 
[النساء: “] الآية» فهذه الآية نص في تحديد العدد» فترجّح على تلك الظاهرة 
المراد منهاء فلا يحل أكثر من أربع. 

ومثل قوله ككِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»'. 

ومع قوله: «مَنْ كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءةٌ)0©. 

فالحديث الأول ظاهد في نمي الجواز إذا لم تقرأ الفاتحة على الإمام 
والمأموم والمنفرد» فهو عامٌ على كَل مُصَلُء ويحتمل التخصیص بمعتی آخرَ٬‏ 
واللّاني نص في حال المُقتدي» فهو أشدٌ وضوحاً منه مِنَ الأوّل. فيت رجح الثاني 
على الْأَوّل؛ فلا قراءة على المُقتدي عند الحنفيّة. 

۳ المفشر: 

تعريفه: هو ما ازداد وضوحاً على التَّصٌ» ولم يبق معه احتمال اللّأويل 
(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري »)۷٥٩(‏ ومسلم (٤۳۹)ء‏ وكلاهما من حديث عبادة بن الصامت 

رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه الدّارقطني في السنن ۲/ ٠٠١‏ والبيهقيّ في السنن الكبرى ۲۲۸/۲ وابن الأعرابي 
في المعجم 286١/7‏ وجميعهم من حديث جابر رضي الله عنه. 


0 لكك تت 15007 كاش هه تك ا 1 
أو الششتخصيص" بان كان مُجملًا فلحقه بيان قاطعٌء أو عاماً فلحقه ما يمنع 
اللشتخصيصء وبعد ذلك يسدٌ باب التّأويل وباب التشتخصيص. 

إلا أنه يبقى محتملاً للنّسخ إذا كان غير خبر. 

مثاله: قوله تعالى: إن انلق هَلوعَا دامس الشَسْجروعًا م#وَإِدَامَسَّهَُلحمَيرٌ 
منوا [المعارج: ۲۱-۱۹]. 

فكلمة «هَلُوع» تحتاج إلى توضيح» فجاء ما بعدها مُبِيّناً للمراد منها. 

ومثل قوله تعالى: # مسجد الم کہ ڪا لون € [الحجر: ا 
فالملائكة تحتمل الكُلّ» وتحتمل البعض» فجاءَت كلمة كلهم [الحجر: ٣٠‏ 
فأصبح يُراد جميع الملائكة» ولا تحتمل البعض؛ لان قوله تعالى: SHES:‏ 
لْمَكَيِكَةٌ مریم 4 [آل عمران: 47]» يُراد بالملائكة جبريل فقط. 

حُكمّه: وجوب العمل به قَطْعاً دون احتمال تخصيص أو تأويل إلا أنه 
قابلٌ للنّسخ. 

وقد يكون النّعيّر مقروناً بالكلام المُجمَل مثل آية المعارج السّابقة» ومثل 
قوله تعالى: #فاجد وظر تملنين جلدة 4# [النور: 5]» فكلمة: «اجلدوهم» يحتمل من 
واحدة إلى (۷۹) فجاءت کلم «ثمانين» مزيلة للاحتمال وهي مقرونة به. 

ومثال غير المقترن قوله لة: «المستحاضة تتوضّأ لكل صلاةِ20). 

مع قوله: «المستحاضة تتوضّأ لوقت كل صلاة»0". 
)١(‏ «كشف الأسرار؛ (۱/ .)۱۳١‏ 


(۲) أخرجه أبو داود »)۳٠١(‏ والبيهقيُ في السنن الكبرى .517/١‏ من حديث هشام بن عروة 
رضى الله عنه عند أبي داود. 


(۳) انظر: «نيل الأوطار» .)۳٤١ /١(‏ 


واوا ا ا اسح و ب ل ا 

فالأوّل يحتمل نفس الصّلاة ويحتمل وقت الصّلاة؛ لأنَّ الام يستعار 
للوقت» والثّاني فشر المراد بالصّلاة الوقت. 

وهو أقوى من النّصّ؛ لذا فالرّواية الثانية من حديث المستحاضة ترح 
على الحديث الأَوّل؛ لأَنَ الاي مفسّرٌ والأوّل نص غير مفسّر. 

؛ - المُحكم: 

هو ما زاد وضوحه وقوي فهم المراد منه دون احتمال نشخ؛ لاه مأخودٌ 
من إحكام البناء؛ أي: إتقانه. 

ومنه قوله تعالی: ينه ءات متكمات هن أم الككي وار مهد 4 
[آل عمران: ۷]. 


وا امكل : الأيات الواردة في وجرد الله تعالى وسكاله 


مشل: اناه ب کل سء عليه > [الأنفال: .]۷٥‏ 
أو مُحكم لغيره» مثل الآيات الواضح المراد منها بعد وفاة الل يكلِ؛ لأنّها 


eS 

مرانبها: أقواها المُحكّمء ثم المفسّرء ثم النَصنُ» ثم الظاهرء ويظهر أثر 
قوّتها من خلال التّراجيح التي مر ذكرها. 
القسم الثاني: غامضٌ الدلالة 

كما أَنَّ واضح الدَّلالةِ على المراد ربع مراتب» فغامض الدّلالة أربعة أيضاً 
نذكرها على حَسب ترتيبها في شدّة الخَفاءِ تصاعداً مِنَ الأدنى إلى الأعلى وهي: 


الخفيٌء وا لمشكز » والمجمّلء وا لمتشابه. 


الل ب ك وللت لمم 
له نه إل نْ كان يزال خفاؤه بالبَبحث والاجتهاد فالخفيُ أو المشكلء > وان 
كان خفاؤه لايزال إلا بالاستفسار من الشّارع فالمُجِمَلء وإِن کان لا سبيل إلى 


إزالة خفائه فهو المتشابه. 

١‏ الخفي: 

هو مأخودٌ من الخفاء؛ أي: عدم الظهورء وهو خلاف الظَّاهر والنّصّ 
والمفسّر. 

وخفاؤه لم يتأت من اللَفظٍ والصيغة بل لعارض جعلٌ معناه مشتبهاً. فلا 
يُعرّف المرادٌ منه إلا بالطّلب. 


فلفظه واضحٌ من حيث معناه الظّاهرء ولكنَّ الكّفاء يحصل في انطباقه 
على بعض أفراده» أو شموله لهذا الفردء ولا يزول الخفاء إلا بالتَأفْل والاجتهاد. 

وذلك بالؤجوع إلى النصوص. وعِلّلٍ الأحكام» ومقاصد الشّريعة؛ لذلك 
يحصل فى ذلك خلاف نظراً لاختلاف العلماء في مدى انطباقه على هذا الفرد. 
عدم م 


اد 4 اعد 12" 
فهو ينطق على تن يأخذ حاب ین داریا وأهله ناكمونء ثم خر يخر جها 
منه» ولك هل ينطبق المعنى على «الطرًار» وهو ما يُسمّى ” يُسمّى اليوم «النّشَّال) لان 


)۱ ( «أحكام السرفه)»› 5 ا الكيسي» ص 6 /. 


اا ج سي ير م ا 
الطّار يحمل اسما غير اسم «السارق» وال اد هره اد المال من حاضر 
يَقظان بنوع من الخِمة والمهارة ومُسارّقة الأعين. 

فهو يغاير السَارق بجرأةٍ المسارَّقة. 

وقد حصل الخلاف في انطباق السّارق عليه لتقطع يده من باب دلالة 
النصنّ إلى رأيين: 

الَأئُ الأوّل: أَنَّ لظ السّارق شاملٌ له» وهو رأي الجمهور؛ لذا يُقام عليه 
خد الشرقة؛ لأته يأخذ المالَ سِرَاً مِنْ جرز مثله» وهو جيب المأخوذ منه مع 
ا“ 00 5 

لبأ الثاني أنه لا ينطبق عليه لفظ السّارق» وهو رأي الحنفيّة؛ لاله لا 
يأخذ المال خفيةٌ» با, أماء الما رة فة اليد تحت لا يشعر ونوك 

عرصم ٠‏ ع س د ص پسعر 

يحسّون باختلاسه؛ لذا لا يُقام عليه حدٌ السّرقة» بل يُعاقب تعزيراً؛ لاه لا 
تسم سار قا 

ومثله النّئّاش: وهو مَنْ ينبش قبر الميت بعد دفنه ليأخذ الكمّنَء هل 
ينطبق عليه معنى السرقة؟ 

فعند الشّافِعيٌ وأبي يُوسّف ينطبق عليه حدٌ السّارق؛ لأنّهِ يأخذّه خفيةٌ مِنْ 
حرز مثله» وهو اللحد؛ فتقطع يده عندهما. 

وَعتد رة التحتفكة: لا تقطم لاان ما يأخذه غير مملو له ولس القت را 
لذا سُمّي باسم خاص إلا أنه يُعرّر. 
)١(‏ «كشف الأسرار» /١(‏ ۱۳۸)ء و«ميزان الأأصول؟ /١(‏ 64). 
)۲( «أحكام السرقة»؛ ص 6/!. 


7ر7 ل©2 تج و5 نانك الألناظ 
ومثل قوله كَكةِ: «لا يرث القاتل») فن لفظّ «القاتل» يتبادر إلى الڏهن 
ن المُرادَ به القاتل عَمْداً؛ لأَنَّ الجكّمة مِنْ منعه مِنّ الإرث ليكون عقوبةً لكل 
مَنْ يتعمد بقتل مُورّئُه استعجالاً للميراث. 
ولكن هل یہ ينطبق لفظ القاتل هنا على القاتل خطأ أو , ب ف ا اه 
لم يقصد الاستعجال في الميراث. 
فالسَّافعيّة يرون شموله؛ لذا ر يمنعون من الميراث كُلَّ قاتل عمداء أو خطأ 
أو تسيب لأجل سد الذّرائع في استعجال موتٍ الموروث لأجل ميراثه". 
والمالكيّة لا يرون انطباقه إلا على القاتل عمداً؛ لأَنَّ غيرّه لم يقصد المَثْل 
32 2 0 
لتتحقق عليه عله الحرمان وهى استعجالٌ موت الموروث©. 
حُكمُّه: وجوب النّظر فيه لإزالة حَفائه بالبحث والاجتهاد بموجب تحقيق 
المصلحة» وبالئّالى يمكن النَوصٌّل إلى شموله أو عدم شموله لهذا الفرد. 
۲ المشکل: 
وم دي ؟؛ لأنّه مأ د 5 ع کے عه 1 3 له 
وسمي مشكلا؛ نه خوذ من أشكل الشيء؛ أي: دخل في شكا 
وأمثاله؛ لذا يعرف بأنّه: 
«اللّفظ الذي اشتبه مراد المتكلّم للسّامع بعارض الاختلاط بغيره مِنَ 
2 1 3 
الاشكال مع وضوح معناه اللغوئ». 
(1) أخرجه الدارقطني في السنن 271١/8‏ وأحمد في المسند »477*/١‏ وعبد الرزاق الصنعاني 
في المصنف 4/ ٤٠٠٤ء‏ وجميعهم من حديث عمر رضي الله عنه. 
(۲) «المهذب» (۲/ .)۲٤‏ 


.)٥٠١ /١( «ميزان الأصول»‎ )5( 


اها و 
وهو مقابلٌ للنّصّ؛ لان النَصّ معروف مراد المتكلّم منه بالنّسبة للسّامع» 
وهو يُعرف بالنَّأْمُل بعد الطلب ليتميّز عن أشكاله. 
ويُسمّى «غريباً» تشبيهاً بِمَنِ اغترب عن وطنه» فاختلط بأشكاله من الئّاس 
فصار خفيّاً لا يُعرّف من بينهم إلا بالتَأمّل بعد طلبه ممن يَعرفه سابقاً. 
وأسباب الإشكال عديدةٌ: 


م 


١‏ -منها الاشتراك؛ أي: اللّفظ وضع لعدَّة معان» وليس للّفظ قرينةٌ ُعين 
معنى من المعاني. 

مثل قوله تعالى: « الم لفت يرب ےب انقسھ ن لَه وو € [البقرة: 74 7]» 
القّوْء موضوعٌ ع للحيض والطْهُر» ولا يُعرَف أي المعنيل مرادن الآية» هل 
انقضاء العدَّة بعد ثلاثة ة أطهار أو ثلاث حيضات؟ فالشَّافِعيٌ يراه الطهر؛ ؛ لآن المّاء 
ا فالبعورة دن هكد 

وغيره قال: يُراد به الحَيْضة لِوُرود المراد منه في بعض الأحاديث مثل 
قوله ل : «طلاق الأمة ثنتان وعِدَّتها حَيْصتان». 

۲ ومنها التّعارض بين نصَّين: 

مثل قوله تعالى : لإمَآأصَابَكَ من سق نانو وما أْصَبَك من ميتو ون لَك 4 
[النساء: ۷۹]. 

مع قوله تعالى: 9 فلل مَنْعِند اد 4 [النساء: ۷۸]. 

تغل ال یجید أن بن هنا اللَعاوْض باد بر رن الآية اوی بان 
العمل يشترك بوقوعه العبدٌ والله تعالى» ا واتّجاهاًء والله 
خلقاً وإيجاداًء والآية الكّانية يُراد بها د تلق الأفعال بعد توه الإنسان إليها 


۸ دلالات الألفاظ 
ومثل قوله يَكةِ: «لا يرث القاتل»» فإِنَ لفظّ «القاتل» يتبادر إلى الڏهن 
أن الْمُرادَ به القاتلٌ عَمْداً؛ لأَنَّ الحكْمة مِنْ منعه من الإرث ليكون عقوبةٌ لكل 
مَنْ يتعمّد بقتل مُورّئه استعجالاً للميراث. 
ولكنْ هل ينطبق لفط القاتل هنا على القاتل خطأ أو بسبب؟ فيه خفاءً؛ أنه 
لم يقصد الاستعجال في الميراث. 


ِ 


فالسَّافعيّة يرون شموله؛ لذا يمنعون من الميراث كَل قاتل عمداًء أو خطأ 
أو تسيباً لأجل سد الذّرائع في استعجال موت الموروث لأجل ميراثه". 

والمالكيّة لا يرون انطباقه إلا على القاتل عمداً؛ لأَنَّ غيرّه لم يقصد المثل 
لتتحقق عليه عله الحرمان وهي استعجالٌ موتٍ الموروث””. 

حُكمُّه: وجوب النَّظر فيه لإزالة حَفائه بالبحث والاجتهاد بموجب تحقيق 
المصلحة» وبالئّالى يمكن النَّوصّل إلى شموله أو عدم شموله لهذا الفرد. 

" -المشكل: 

وسُمّى مُشكلاً؛ لاه مأخودْ من أشكل الشَّىء؛ٍ أي: دخل في أشكاله 
وأمثاله؛ لذا يعرف بأنّه: 

«اللّفظ الذي اشتبه مُراد المتكلّم للشامع بعارض الاختلاط بغيره مِنَّ 

3 0 2 
الأشكال مع وضوح معناه اللغويّ»“. 
)١‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۲٠٠/١‏ وأحمد في المسند /١‏ *477» وعبد الرزاق الصنعاني 
في المصنف 4/ ٤٠٠٤ء‏ وجميعهم من حديث عمر رضي الله عنه. 

.)۲٤ /۲( «المهذب»‎ )۲( 


(۳) «الدسوقي على الشرح الكبير» /٤(‏ 585). 
(5) «ميزان الأصول» .)6٠١ /١(‏ 


NE‏ ب 7 <آ آذآ أ ا 
وهو مقابلٌ للنّصّ؛ لان النّصّ معروفٌ مراد المتكلّم منه بالنّسبة للسّامع» 
وهو يُعرف بالتَأمًل بعد الطلب ليتميّز عن أشكاله. 
واج 7 و f ۰ . 2011 E‏ ت 
ويُسمّى «غريبأً» تشبيها بمّن اغترب عن وطنه» فاختلط باشكاله من الناس 
فصار خفيّاً لا يُعرَف من بينهم إلا بِالتَأمّل بعد طلبه ممّن يَعرفه سابقاً. 
و اتات الإشكال عديدة: 


ع 


١‏ -منها الاشتراك؛ أي: اللّفظ وضع لعدّة معان» وليس للّفظ قرينةٌ تُعين 

مثل قوله تعالى: 9 الط لقت برب اسه نله فو € [البقرة: ۲۲۸]» 
اء موضوع للحيض وار ولا عرف أي المعنيين مراد من الآيةء هل 
انقضاء العدَّة بعد ثلاثة ة أطهار أو ثلاث حيضات؟ فالشَّافعي ير اه الطهر؛ ؛ لأن المّاء 
کل على العدد» الا إِذّن ف 

وغيره قال: يُراد به الحَيْضة لِورود المراد منه في بعض الأحاديث مثل 
قوله بة: «طلاق الآمة ثنتان وعِدَّتها حَيْضتان». 

۲ ومنها التّعارض بين نصَّين: 

مثل قوله تعالى: ما صاب ك من حَسَةٍ واو وما أصابك من سي ون نَفْسِكَ 4 
[النساء: ۷۹]. 

و ود . م - 

مع قوله تعالى: # فلکلمَنْعِند ال 4 [النساء: ۷۸]. 

فيجب على المجتهد أن يُزِيل هذا التّعارض بِأَنْ يوَرّل الآية الأولى بأَنَّ 
العمل د يشترك بوقوعه العبدُ والله تعالى» فالعَبدُ يقع منه قصداً وانّجاهاء والله 
خلقاً وإيجاداًء والآية الثّانية يُراد بها أَنَّ لق الأفعال بعد توجه الإنسان إليها 


سير يي را أ ا N e‏ 
هو خاصٌ بالله تعالى يخلقٌ الفعل بعد توجُه الإنسان إليه منْ خير أو شَّرٌ ولا 
TEY‏ 

ومثل قوله يَلكِةِ: «لاعدوى. ولا طيّرة»'. 

مع قوله : «فِرَ مِنَ المجذوم فرارك من الأسد». 

الأوّل ينفي العدوى» والثّاني يُثبتها. 

وعلى المجتهد أَنْ يول أَنَّ النّمي في الأول ليس على العدوى بل على 
تأثير العدوى فى إيجاد المرض؛ فالعدوى سببٌء والمؤّر هو الله والثّانِي يثبت 
وجود العدوى. فلا تعارّرض. 

۳-المجمَل: 

هو ما رذ أن قولك :اند الات ااج الحسات الف 
وقد يُطلّق على العامٌ؛ لأنّه يشمل أفراداً عديدة. 

يُستعمّل فى الإخفاء والإبهام فيقال: أجمل الأمرّ عَلىَ؛ أي: أخفاه وأبهمّه؛ 
لذ عرف بأنه: «اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حى السَامع مع کونه معلوما 
عند المتكلم»". 

أو هو ما ازدحمَّث فيه المعاني» واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس 
العبارة» بل بالؤجوع إلى الاستفسار. ثم الطّلّبء ثم اّمل“ وهو يقابل المفسّر. 
(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري (0177)» ومسلم (7774)» وكلاهما من حديث أنس رضي الله 

غعنه. 

(۲) أخرجه البخاري (۷٠۷٥)ء‏ من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه. 


.)01١ /١( «ميزان الأصول»‎ )۳( 
.)١554 /۱( «كشف الأسرار»‎ )٤( 


ااي لامكال مسح عم ص ب بك کے ا 

وطريقة معرفة المراد منه يرجع فيه إلى المجمّل ليبين مرادّه من ذلك» 
وفي النُصوص الشّرعِيّة يرجع إلى مراد المشرّع. 

وا جال قد يكوت ني ی الكلمة: وقد تكون الكلمة وا ی 
بموجب وش الخو ولكنّ الإجمال بالمراد منها بعد نقلها من المعنى 
اغوي إلى السَّرْعي. 

مثال الأَوّل» قوله تعالى: لإإِنَالِإْسْنّمْاِقَ مَلْوعًا € [المعارج: 14]. 

فكلمة: #هَلْوعًا 4 [المعارج: 14]» غير معروفة المراد؛ فجاء تفسيرها 
بنفس النَّصّ وهو قوله تعالى: دا مَسَهُ لر جوا # ودا مَس لار مو 
[المعارج: .]۲٠-۲۰‏ 

ومثل قوله تعالى: ##الْمََارعَةُ # ما الْمَارِعَهُ # وما أدرن ما الْمَارعَةٌ 4 
[القارعة: ۳-۱] جاء بیان المراد منه قوله: # وم يَكْوْنٌ أَلنّاسُ ڪالمَراش 
لتوب € [القارعة: 4 ] الآيات. 

ومثال الثاني لفظ «البا» فهو لغْةً: اياده ولكن لا يُعرّف ما فيه الرّبا 
شَرعاء فجاء بيانه بالأمور السّئّ في قوله يكل : «الذَّهَب بِالذَّهَبِء والفضّة بالفضّة 
والجنطة بالجنطةء والشّعير بالشعير» والثّمْر بالنّمْرِه والملح باليلح» هاء بهاء 
مثلاً بمشل»'. 

درق انما .باكر لالظ إلا الم هين ا أخري قا 
البيان سيكون خفاؤه في الباقي من باب المشكل لا المُجمّل. 

ومثل» لفظ صلاة المراد به لغةً: الدُعاء» ولكنْ لم يعرف أقوالها وأفعالها 
بعد نقلها إلى الاصطلاح الشّرعيّ. 


(۱) أخرجه مسلم ))١8417‏ من حديث عبادة رضي الله عنه. وانظر: «سبل السلام» (۳/ ۳۷). 


0-0-0 ب ببببببحح حبس ولالات الألفاظ 

واد بان ال رادها تقر له ك ضار كما را وت اا ولق 

: # ويه 5 1 1 

ومثل لفظ زكاةٍ معناها اللغويٌ: النّماء والطهارةء ولكن لا يُعرَّف معناها 

بعد نقلها إلى الشَّرع من حيث نوع مايُزكىء أو قذر ما يُدفع؛ فبيّنتِ السّئّة ذلك. 
2 9 ع 

ومثل» الحَجّ معناه اللغويٌ: القضد. ولم تعرّف إعماله بعد نقله إلى قصد 
بيت الله الحرام شَوْعا. 

فين المراد منه في حَجة الوداع بقوله يَلِ: «خذوا عَنّي مَناسككم»”". 

وهكذا كُلَّ ما جاء في القرآن ما هو له معتّى لغةء وتّقلّه الشَّرْعَ إلى 
اصطلاحه فهو مُجمّل وبيانه يكون بالسنة. 


٤‏ المتشابه: 
تعريُه: هو اللَفظ الذي لا تدلٌ صيخيّه على المعنى المراد منه» وتعذّرَت 
معرفة المدلول وإدراكه. 


يقول البزدويٌ: «فإذا صار المراد مُشتبهاً على وجه لا طريق لدّركه حنّى 
سقط طليه ووججب اعتقاد الحقيقة فيه نش نا يا E‏ 


وهو يقابل المُحكم. 

ويذكر هذا القسم في أصول الفِقّه لإكمال الأقسامء وإِلّا فهو ممّا يؤمن به 
الإنسان» ولم يكلّف العمل بمدلوله؛ لأنّه لا أمل لمعرفة المراد منه حقيقةٌ فهو 
من اختصاص علم الكلام» ولم يكلف معرفته. 


(۱) أخرجه البخاري (١٤۷۱)ء‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷)» من حديث جابررضي الله عنه. 

زفرف «كشف الأسرار» /١(‏ »؛ و«أصول» السرخسي /١(‏ 4 »© و«التلويح على التوضيح» 
١77/1١‏ ). 


NS‏ ل و عب اب ب ا اس ص 

إِمنَا لاه لم يرد بمعناه وحيٌ مثل الحروف في أوائل السُوّر؛ فإنَّ معناها 
لم يُطلِع الله على حقيقته المكلّفينَ. 

َإِمًا لان العقل يرفض المعنى الحقيقي له؛ لأنّه غير مقبول عَقْلاٌ وذلك 
مثل الصّفات الخبريّة الواردة في القرآن والّنّة التي يرفض العمل الصاف الباري 
بها؛ لأتّها من سمات الأجسام والحُدوث» وهي لا تليق بالله تعالى اتّفاقاً. 

فقد كلّمّنا الله بالإيمان بها دون خوض في معرفة المراد منها. 

١‏ -وذلك مثل التُزول والاستواء والمكر والقُرب والبُعد والرُّؤية لله تعالى. 

۲ - ومثل العَين» واليد والإصبع» والقدّم له تعالى. 

وقد أطلق عليها «الصّغات الخبريّة» وذلك لأَنّها لاتثبت لله تعالى بالدّليل 
العقليٌ كالقدرة والإرادة ونحوهاء بل تثبت بالنَّقْل والخبر. 

وأنا لا أرى إطلاق الصّفة عليها؛ لأنَّ انوع النّاني أسماء ذوات» ولِيِسَتْ 
صفات» وقد تطلق على التّوع الأول صفات؛ لأنها مصادرٌ لا ذواتٌ. 

موقف العلماء من هذه الصفات: 

انقسم عُلماء الأمّة في أمرها إلى قسمين: 

القسم الآوّل: هم الأقدمون مل ا قالوا: هذه الأشياء يجب الإيمان 
بهاء وتفويض معرفة ما يراد منها إلى الله؛ لأنّه استأثر بالمُراد بها؛ لذا سمي هذا 
«مذهّب التّفويض» وعليه أكثرٌ أهلٍ العلم من صحابةٍ وغيرهم. 

القسم الثّاني: وهم بعض السَلّف وأكثر المتأخُرين مِنّ الخَلّفء قالوا: 
نؤمن بهاء وإذا اقتضى الموقف تأويلها بما يتناسب مع جلالة الله تعالى أوّلناها 
بالمعنى المجازيّ؛ لأَنَّ الحقيقئ لا يليق به تعالى. 


ووا يو جاوزا اك" ن 


انطلاقاً من أ أذ الل ار 00 لبعد ا وإ تر 
أو المتعازئ ولاسكما عند ول قحد من المتحقمة فال قفوي لايد 
شبهتهم بل يُعتبّر هروباً أمامّهم» وسُّمّي هذا مذهب «التّأويل». 

فأوّلوا ارول بنزول الملائكة أو الأمرء والحقيقيٌ: نزول الجسم. 

وأَؤّلوا الاستواء بالاستيلاء» والحقيقئ: الاستقرار والّمكن. 

وأَوّلوا المكر بمُجازاة الماكرين» والحقيقيُ: الخدعة. 

وأَوّلوا القُوب والبُعد بقّرب المكانة لا المكان. 

وأَؤّلوا لين بالرّعاية لا الجارحة. 

وأولوا اليد بالقدرة وال نة لآ الجارحة وسكا 

والحقٌّ أَنَّ عقيدتّهم التّْفويض؛ لأنّها أسلّم» ولكن استعملوا التأويل لردٌ 
الخُصوم المجشدي ينَ؛ لذا قيل: مذهّب السَّلّف أَسلّم» ومذمّب الخَلّف أَحكم. 


ا 


مَنشاً هذا الخلاف: 
٠.‏ 1 اح ا 34 اص س چ 
قوله تعالى: ونه ایت حكنت هی أم الككنب وار متسر هدت فم ألَذِينَ في 


5 ا ا ص صر ل رت ل دە سرصم احج جل عرص 


ووم َي يم ما تكله ونه آنا لمحو واب وو ومايمام تاور 1 


دو مم2 مع e‏ ورور ر بے س صخ خم 4 1 ا 
سد ف ايو متيو ل عد ري و وما يدك إلا أؤلوا الا لبتي 


والمذهّبان السابقان نشأا مِنَ الخلاف في الوقّف في هذه الآية أنه يكون 
ق ب 
على كلمة لا الله € [آل عمران: ۷]» ويكون وال خوت € [آل عمران: ۷]» 


ار ر ے 


استعناف كلام مبتدأء وجملة: : #يَعُولونَ # [آل عمران: ¥[ خبرهاء والوقف هذاقال 


ا د 
به أكثر المفشرين والقرّاء والنّحويّينَ؛ وهو قول ابن عُمَرَء وابن ¿ عباس» وعائشة» 
وعُروة ابن الرّبير» وعُمَرَ بن عبد العَزيزء ومذهب الكسائيئء والأخمَّش والقَّدَاء 
وأبي عَبِيدٍ وغيرهم. 

وعلى هذا الوقف. فَإنَّ المتشابه لا يَعلمّه إلا الله فقّطء والوّاسخون في 
العم يؤمنون بالمُحكم» ويعملون بمقتضاه» ويُؤمنون بالمتشابه فقط» ولم 
يخوضوا في معرفة المراد به؛ لذا لم يكلّفوا العمل به. 

والبعض یری على قوله: ##وَآلرسِحُونَ في الْمِلو » [آل عمران: /']» فتكون 
معطوفةً على لفظ الجلالة فيصير المعنى: ولا يَعلم المتشابة إلا الله والّاسخون 
في العِلّم» وجملة: ليقن 4 [آل عمران: ۷] حال من قوله: لاون 4 
آل عمران: ۷]؛ أي: حال قولهم: ءامنا بو ينعن ریا € [آل عمران: ]. 

وهوهارري عن مجاه ورواية عنٍ ابن عبّاسء ويُؤيّد نسبتّه إليه قوله: 
«أعلم كل القرآن إلا أربعة: الخشلين» وحناناًء والرّقيم» والأواه»» نّم روى عنه 
أنه عَم ذلك. 

وروي عنه أنه كان يقول: الرّاسخون في العلّم يعلمون تأويل المُتشابه» 
وأنا من يحلم تأويلهة وبوغله قال مجاهدٌ واين جُريج والقتبي: 

وقد اشتهر عن الصّحابة تفسير الحروف المقطعة في أوائل السُوّر. 

والذي أَرجّحه بالنّسبة للعقيدة هو انفويض لحماية العقيدة» وللرّدٌ على 
المجسّمة هو التّأويل» وهو ما عليه الأشعريٌُ» حيث ظهرت عقيدثُه من خلال 
كتابه «الإبانة»)؛ أنه فوّض فيهاء وعندما اول إِنّما لدحض الخُصوم المجسّدة. 


آمًا إحداث رأي ثالث: وهو أن نقول: نؤمن بيد تليق به وبِعَينٍ تليق 


ا كد الالقاطل 
به وباستواع يل نّ به فته نوع من اویل لذن العقل ينصرف إلى الاستواء 
الجسمئ» والعين الجارحة إلا نها تليق به» والمبادرة علامةٌ الحقيقة. 

وقد قا ذلك عل قرل :ل قدرة لت كقذركنا هذه تليق ب لأن هذا 
القياس مع الفارق؛ لان ذكْرَ القدرة لا يتبادر إلى الڏهن الجسميّة بل المعنى 
بخلاف اليد؛ فإنه يذهب إلى الهن الجسم. 

وأا القول باه لفظ مشترَلكُ بين عين الله وعين الإنسان ! إلا أن ن الأولى تليق 
بالله» والثّانية عضرٌ في جشم الإنسانء فإِنَّ مَنْ يقول بذلك لم يعرف المُشترَك 
لوجهين: 

اس د د امور ا 
ام ا ا ا 
غير الآخر. 

ما لين بالنّسبة لله والإنسان» فإنّها تُؤدّي وظيفةٌ واحدةء وهي الإبصارء 
وإذا أَدّى وظيفة واحدء فهو من باب المُتواطئ لا الاشتراك0©. 


)1( يراجع المتشابه في «ميزان الأصول» /١(‏ 5»؛ و«کشف الأسرار» /١(‏ »© وكتابنا شرح 
النسفية في العقيدة الإسلامية» ص٦٥.‏ 


و الا ا م ل ا 


المؤول 

سبق أن ذكرّنا «الظّاهر وقلنا: إن المراد به ما ظهر معناء ظهوراً راجحا 
مع احتماله لمعّى آخر مرججوج» وذكزنا أن لظ لم يمسق له أصالة بل ا 

وهذا يُشيرنا إلى وجود مقابلٍ له» وهذا المقابل له أطلق عليه (المؤوّل) 
لذا أصبح من اللّازمٍ علين نين المراد ين الُؤل» ونين أقسامه» ونذكر نماذج 
مِنَّ النصوص التي أَوّلها العُلماء» وصرفوها عن المعنى الواضح» والرًاجح إلى 
المعنى المرجوح» فنقول: 

المُؤوّل لغدٌ: مأخوذٌ مِنْ آلَ يَوُوْل: إذا رَجعء وأوّلتُّه: إذا رجُعّه وصرفتُه» 
ويُقال: آلَ الأمدُ إلى كذا: إذا رَجحَ إليه» ومَآل الأمر: مَرجِعُه. 

والمُؤوّل اصطلاحاً: كلامٌ مصروفٌ عن ظاهره إلى معنّى يحتمله بدليلٍ 
يُصيّره راجحاً؛ أي : هو لفظ ظاهرٌ في معئى ١كالأسد؛‏ للحيوان المفترس يحمل 
على معئى يحتمله مرجوځ» وهو الوّجل الشجاع. 

والدّليل الذي يوضّح الخفيّ أو المشكل أو المُجِمّل إن كان قطعيًاً سُمّي 
الموضّح ‏ بفتح الضّاد ‏ مفسّرء وَإِنْ كان ظنَياً كالآحاد, سمي اللفظ مُووَّلَا. 

ما يدخله التّأوبل» وما لا يدخله وهو ثلاثة أقسام: 

القسمُ الأوّل: ما يجري في المُروع الفِقْهيّ وهذا لا خلاف فيه» وفي 
وقوعه» وهو موضوع بحثنا هذا. 


ال-2 دلالات الألفاظ 

القِسمٌ الثّاني: ما يجري في الأصول كالعقائد وأضول الدّيانات وصفات 
الباري جل شأنه» وهي الصفات التي تليق به» وهي صفات كمال لا صفاتٌ 
نقصء فهذا لا يجري فيه التأويل". 

القِسمٌ النّالث: الكلام الذي لا يجوز حَمله على حقيقته على الله تعالى؛ 
فقد حصلّ خلاف بين العغلماء في دخول التُّويل إليه إلى ثلاثة مذاهت: 

المذمّب الأوّل: أنه لا مدخل للأويل فيه» بل الألفاظ تُحمّل على 
ظواهرهاء ولا يُؤوّلَ شيءٌ منهاء وهو قول المشبّهة. 

فاليد حقيقة يُراد بها الجارحةء والعين: الباصرةء والاستواء: الاستقرار» 
وهكذا. وحَملّها على ظواهرها تجعل مِنّ الله تعالى جسْماً حادثا قابلاً للفناءء 
وهذا كف وضلالٌ وباطل. 

المذهّب القانى: أنَّ ِلّفظ العقائديّ تأويلاً» ولكن تُمسِكُ عنه مع تنزيه 
عقيديّنا عن الّشبيه والتُعطيل» وهو قول معظّم السّلّف لقوله تعالى: #وَمَايْعَكُم 
اوك إلا لَه € [آل عمران: ۷]. 

المذمّب الثّالث: التّأويلء فتُوَوّل اليد بالقوّة والتّعمةء والعين بالرّعاية؛ 
والاستواء بالاستيلاء» ونحو ذلك. 

وهذا مذمّب عَليّء وابن مسعودء وابن عبّاس» وأمّ سَلَّمة. 

قال ابن الصّلاح: النّامنْ في هذه الأشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق 
ثلاثٌ: فرقة تُوَوّله وؤرقةٌ ُشَبّه وفقةٌترى أنه لم يُطلِقٍ الشَارِعٌ مثل هذه اللّفظة 
إلا وإطلاقه سائغٌ» ويحسّن قبولها مطلقةً مع التصريح بالتّقديس والتّنزيه والتّبرّي 


)١(‏ «كشف الأسرار» /١(‏ /17١)؛‏ و#إرشاد الفحول» ص؟587. 


را د 
مى التّحديد والكّشبيه» وعلى هذه الطّريقة مضى صذر الأمّة وسادتهاء واختارها 
أَئْمَةُ الفقهاء وقادتها". وقد سبق أن ا ذلك فى المتشابه. 

القَؤْق بين التّفسير والتّأويل: 

حصل خلاف فى ذلك: 

١‏ التفسير: هو الإخبار عن شأَنٍ مَنْ نزل فيه» وعن سبّبٍ نُزوله» وذلك 
ما يقوله الصّحابة بذلك؛ لأنّهم شَّهدوا ذلك» فهُم يقولون فيه بالعِلّم 
وغيرهم: بالرَّأي. 

والتأويل: هو تبتى ما يَحتمله اللّفظ من المعاني؛ ولهذا قيل: التّسير 
للصّحابة والتّأويل للفقهاء. 

۲ التّفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 

والتّأويل: توجيه لفظ يتوجّه إلى معانٍ مختلفة إلى واحدٍ منها بما يظهر 
عنده من الأدلّة. 

*- التفسير: هو القَطع على أن المراد بالّفظ هذا 

إن قام دليلٌ مقطوعٌ به على المراد يكون تفسيرا صحيحاً مستحسّناً» ون 
قطع على المراد لا بدليل مقطوع به» فهو تفسيرٌ بالوَأي» وهو حرامٌ؛ لأَنّه شهادةٌ 
غل الله تال :يما لا يو من أن يكو ذا 

والتّأويل: هو بيان عاقبةٌ الاحتمال بالرّأي دون القّطعء ودون شهادة 


على الله أنه أراد به هذا المعنى. 


)۱( «إرشاد الفحول» ص 6/87. 


ا سبي ل ل يلالا يي تر لصي و لوا لتنا قلا 


ae ٤‏ أي: E‏ التّفسير 

عم مِنَ النأويل» فل تأويل تفسيرٌء ولیس كَل تفسير تأويلة"". 

شروط التّأويل: 

لا يكون تأويل الكلام إلى معني يختلف عن معناه الظّاهري إلا بعد توافر 
الشّروط الآنية 


الشّرط الأؤل: أنْيكون موافقا لوضع اللُةء أو زف الاستعمال» أو شه 
صاحب الشَّرْع» وکل تأويلٍ جرع عو عدا كاسن بسحو 

الشَّرْط القاني: ن يقوم الدّليل على أَنَّ المراد بذلك اللَفظ هو المعنى الذي 
حمل عليه إذا كان لا يُستعمّل كثيراً فيه. 

الشَّوْط الثَّال: إذا كان التأويل بالقياسء فلا بُدّ أن يكون جليًاً لا فيا على 
رأي مَنْ يجوز التأويل بالقياس. 

الشّرط الرًابع: أَنْ يكون النّاظر المتأوّل أهلاً لذلك. 

أقسام الّأويل ثلاثةٌ: 
| ١-تأويلٌ‏ قريبٌ يحتاج إلى أدنى مر جح مثل: تأويلُ المَرْء بالحَئْض لا 
بالطهر. 

- تأويلٌ بعيدٌ يحتاج إلى مرجّح قوي كالأمثلة الآتية. 


(۱) «کشف الأسرار» (۱/ »)٠۲۰‏ و#البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۲/ .)١44‏ 
(۲( «الإحکام» للآمدي 6 تي واإرشاد الفحول؟ ص6 6/8 . 


ارقا المساتة سبح جح حك ا 
۳-تأویل مد لا يحتمله الفط فيكون مردودا". 
مثل تأويل قوله تعالى: مرج الْبحَرنِيلِِيَانِ # [الرحمن: ]١4‏ بأنها عَليٌّ 
قاطي وتأويل: تاو أشن © [التوبة: ۰ باه يصحبه كلْتٌ» وتأويل: إن 


آله يأك أن تَذْحوأبَفرَةٌ 4 [البقرة: 1۷] أي: عائشة. 

نماذج افون المؤولة: 

١‏ اك غيلان» وكان عنده عش زَّوجاتِء فقال الس يكليِ: «اميىڭ أربعاً» 
وفارق ارعن 

وأَسلّم فيروز الدّيلميُ على أَخينٍ» فقال له النَِّْ كة: «امسِك انها شِعتَ 
وفارق الأخرى)9. 


لوي الحديث الأوّل: بق اش متهن َّ على النكاح السّابق» واجعل 
نكاحهنّ مستمرٌ د وظاهر الحديث التاني: إبقاء أت واحدة على التكاح السابق 


جما 


مسسمر .١‏ 
أَوّل الحنفئّة هذا الحديث بثلاث تأويلات: 
الأوّل: يحتمل: أراد باأمسك»: : ابتدِئ نكا أربع منهنّ بعد مفارّقةٍ 
الجميع. وابداً بيكاح أخت» واترك الأخرى. 
)1( «إرشاد الفحول». صكمه. 
(؟) أخرجه التّرمذىّ (۸١٠۱)ء‏ وابن جِبّان في الصحيح 517/9» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين ۲/ ۲٠١‏ وجميعهم من حديث سالم رضي الله عنه. 


(۳) أخرجه الترمذي »)١١۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹۹/۷ والبغوي في شرح السنة 
4١89‏ وجميعهم من حديث فيروز الدَّيلمي رضي الله عنه. 


7 حت ا الب ازا ق نال 

ويجاب عنه بما يأتي: 

أ- اَن المتبادر مِنْ لفظ «أمسك» هو بمعنى استدم» وليس تجديد التكاح. 

ب أن الإمساك والفراق جعلّه خجياراً للرّوج» وهُما ليسا باختياره؛ لأنَّ 
النكاح انفسح بالإسلام, فلا بُدّ في التتكاح الجديد مِنْ خيار للرّوجة. 

ج - لو أراد ب«أمسك»: انككح. لذكر له شروط التكاح» والحاجة ماسّةٌ 
لمعرفتها؛ لأنّه قريب عهدٍ بالإسلام. 

د أنه أمر الرّوج ب«أمسڭ أربعاً» من العَشْره وواحدة من الأختينء 
ومفارّقة الباقي» والأمر للوجوب أو لدب ظاهراء وحصر التّروّج بالعَشرة أو 
الأختين ليس واجبأء ولا تندوبا؛ إِذْ يح له أن ترج بغي رهن ولا يحصر 
بهن ٌه والأمر بالمفارّقة لا يمكن أَنْ يُؤمَر به الرّوج؛ لاله تحصيل الحاصل؛ لأَنّهنّ 


حصّل لهِنّ الفراق بمجرّد الإسلام. 
ها الأمر يقتضي الإمتثال مِنَ الزّوجٍ بالإمساك» ولم يُنَقَنْ عن أَحدٍ أَنّه 
حصل تجديدٌ للتُكاح في هاتين الصورتين. 


و-الرّوج سأل رسول الله َة عن الإمساك بمعنى الاستدامة» لا بمعنى 
تجديد التُكاح» وعن الفراق بمعنى انقطاع التُكاح» والأصل في جواب السّؤال 
أن ينطبق مع السؤال. 

الثاني: يُحتمل أنْ يكون التكاح في الصورتين واقعاً في ابتداء الإسلام 
قبل تحديده بأربع» وقبل تحريم الجمع بين الأختّين فكان صحيحاء والباطل 
من الأنكحة قبل الإسلام ما كان مخالِفاً لما ورد في السَرْع حال وقوعها. 


ويجاب عن هذا بأنّه بعيدٌ؛ لاله لو لم يكنئ عدد الأربع والجمع بين 


وأثرها في اا ۸ ی 
الأختين وچوا في ابتدذاء ء الإسلام لنقل ! إلينا ا أحداً من الصّحابة زاد على 
الأربع» أو جمع بين الأَختّين» ولم يحصل ذلك بعد الإسلام. 

القالث: يحتمل أنه أمر الرّوج باختيار أوائل النّساء. 

واب عن ها لو كان الأمر هكذا لقال لمن أمر بإمساك أربع أو إبقاء 
إحدى الأختين فأمسك بأقدمهنٌ وفارق المتأخرات» ولم يحصل ذلّك. 

وعد هده الّأويلات» والبَّدٌ عليها فالأفضل إبقاء اللَفظ على الظَّاهِر وذلك 
أنه ره بإبقاء ا اا ا وات الباقيات» وكذا يختار 

۲ قوله يَلْةِ: «فی أربعين شاةٌ شات . 

الظاهر منه دفع الشّاة نفسها للفقير؛ لاه خصّها بالذكر. 

وقد أَوّل الحنفيّة ذلك بِأَنَّ المراد السَاةء أو مقدار قيمة الشَّاة والدّافع 
لهذا التّأويل أَنْ يُجاب الشَّاة لدفع حاجة الفقير» ويحصل ذلك بدفع القيمةٍ كما 
يحصل بدفع E‏ 

ويجاب عن هذا: أنَّ لفظ الشّاة الثانية تة . تقتضي أَنْ نقدّر قَبلها حُكماً من 
الأحكام. O e Es‏ 
وجوب شاةٍ. 

فإذا قدّرنا وجوب قيمة السَّاة فإنّه يدي إلى رفع المنطوق لأجل المستنبط 


.)57 /۳( «المستصفى» ص۰4۷ و«الإحکام» للآمدي‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (571)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين »544/١‏ وأبو داود 


اال سس والالات الألفاظ 


من العلةه وکل ما يؤدي إلى رفع المنطوق بغيره باطلٌ؛ لأنَّهِ يودي إلى رفع 
الواجب المصرّح به. 

ويمكن الود على ذلك: بأنّ المقدّر هو لفظ الدفع» ويحصل الدّفع بالشّاة 
أو بقيمتهاء فلا يلزم رفع الواجبء ثم إنَّ رفع الواجب إذا حل مكانه واجب 
آخرٌ يؤدّي نفس الفائدة» ولا يقال عنه رُفع الواجب بل أبدل. 

"ومن هذا القييل تأويل قوله تعالى: إت ألصّدَكَتٌ لْمُكَرَكِ وَآلْمسككينٍِ © 
الآية [التوبة: .]5٠‏ 

أله يجوز إعطاء صنف واحد؛ لأَنَّ الجكمة من إعطاء هؤلاء دفع الحاجة 
في إحدى هذه الجهات» لا دفعها للكلٌّ. 

والظاهر من الآية الدّفع للك من خلال إضافة الصّدّقات إلى الكل بواسطة 
اللا الط بواو الكّشريك. 

وعندئلٍ يكون المستتبط لاغياً للظّاهرء والقول بان المراد بيان مصرف 
الزّكاة» فنحن نسلّم بذلك» ولكنْ لا مُنافاة بين ذلك وبين مراعاة التُّشريك 
المنسجم مع اللّام بواو اللشريك. 

ويمكن الإجابة عن ذلك: بأنَّ الحضر قد جرى على مجموع الثّمانية» لا 
على كُلّ واحدٍ منهم؛ أي: إِنّما الصّدَقات في هؤلاء» لا في غيرهم» وهو منسجم 
مع حصول سد حاجتهم. 

٤‏ وين هذا القبيل تأويل قوله تعالى: ا لكام ع تًا 
[المجادلة: ]٤‏ بقولهم: إن تقدير الكلام الإطعام طعام سین مسكيناً» وعليه يجوز 
أَنْ نطعم مسكيناً واحداً سين يوماً؛ لِأَنَّ المفعول به لإطعام هو طعام» وليس 
المسكين. 


وأثرها في الاستنباط 

وما دام الأمر يمكن أن يكون العدد مفعولاً به» فلا موجب للإضمارء 
ولا سيّما قد يكون من حكمة العدد كثرة من يدعو له من خلال كثرتهم 

ويسكن أن يرد على ذلك: بآنّ التقدير في مثل هذه الأمون لا يعني إلغاء 
الظاهرء بل التّقدير يعطينا مرونة إِمَا إطعام العدد جَرْياً على الظاهرء أو ما يودي 
إليه التّأويل كقيمة الشّاةء أو الدّفع لصنف أو لمسكين واحدٍ إلى جانب مُؤدَى 
الظاهر. 

ه ‏ قوله كَلِ: «أَيّما امرأةٍ نكحَت بغير إذن وليّها فتكاحها باطلٌ باطلٌ 
باطلٌ». 

الظاهر من لفظ «أَيّما» التي هي من أبلغ أدوات العموم أَنَّ گل امرأةٍ بكر 
أو ثيب صغيرةٍ أو كبيرة تزوّج نفسّها دون إذن وليّها فالتُكاح باطل. 

وقد أوّل الحنفئّة ذلك بالتّأويلات الآتية: 

الآوّل: أنه يحتمل أَنَّ المراد بالمرأة الصّغيرة. 

ويجاب عنه: بان الصّغيرة لانُسمّى امرأة في وضع اللّسان» ود الي يك 
حكم بالبُطلان» وعندهم نكاح الصّغيرة ة لنفسها دون إذن وليّها سحيحٌ» ويتوقّف 
على إجازته. 

وير عليه: أَنَّ الصّغيرةَ قد يُطلّق عليها لفظ امرأةٍ مجازاً باعتبار ما توول 
إليه مثل قوله تعالى: إِنَّكَ مَيَتُ 4 [الزمر: .]١١‏ 

وأن الك ة لا يصح منها أي تصرٌ تصرّفء ولا سيّما عقد التكاح» والذي 
يصحٌ» ويتوفّف على إذن الولِئّ كَل عقدٍ يحتمل الرّبْح والخسارة لا التكاح. 


.١194ص «الإحكام» للآمدي (۳/ 1۲)ء و«المستصفی»‎ )١( 
.)55 /۳( «الإحكام» للآمدي‎ )۲( 


ا 

وما قِلَ عن الحنفيّة بجواز أن تزوّج الصغيرة نفسَهاء وينمّذ بإذن الوليّ لا 
صحّة له ولعلّه حصل اشتباةٌ؛ فإنَّ محمّداً أجاز للكبيرة أَنْ تزوّج نفسّها وينعقده 
لا أنه لا ينفذ إِلّا يإذن وليّها. 

الثّاني: أنه يحتمل أَنْ يُراد بها الأمهُ والمُكاتبة. 

ويجاب عن ذلك: بأنّه لك قال بعد ذلك: «فإِنْ مسّها فلّها المَهْر بما استحلٌ 
مِنْ قزجها٠"»‏ والأمة ليس لها المَهْر بل لسيّدٍ 

ويُردٌ عليه: بأنَّ المَهْر هو لهاء ولكونها رقيقةٌ يتحوّل إلى سيّدهاء فنسبته 
لوائدية كيح ا لان اله كن لآدتى مناسية ولو مجازا. 


5 


وإرادة المُكاتبة بعيدة؛ لأنّها نادرةٌ بالنّسبة إلى عموم النّساء. 

ويمكن أن يُقال: إنَّ العُموم قد يُطلّق ويُراد به الخصوص ولو نادرأ فالله 
تعالى يقول: 8 الما لم الئاس ی لتاس قد > جَمَعُوأ کم ) [آل عمران: الع 
ولاش € [آل عمران :1 الأولى يراد بها أبو نعيم الأشجعيُ» وهذا الإطلاق 

ٿڙ ولو كان نادراً. 

الثّالث: أنه يُراد به أن مصيره البُطلان إذا اعترض الأولياء عليها إذا زْؤَّجَتْ 
شتا لق کت 

ويجاب عن هذا: أَنَّ مصير العَفْد إلى البطلان باعتراض الأولياء نادرٌ 
جدَآء وأَنَّه قال: فإن أصابها فلّها المَهْر بما استحلّ مِنْ فَوْجهاء فلو كان النُكاح 
صحيحاً لَلزِمَ المَهْر بِالعَقّد لا بالاستحلال. 
)١(‏ أخرجه التّرمذيُ (۲ ٠‏ » والطبراني في المعجم الكبير ٠ ٠۲/١١‏ والدّارقطني ف في السئن 


5 *” من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


ا لت د 

ويرد عليه: بأنَّ اللّغةَ العربيّة تطلق السّيءَ ويُراد ما يحدث بالمستقبل» 
ولو كان نادراء وهنا يُحمّل الحديث على النّادر. 

وان ال ته اة ا اعفد ف ها ته 

5 - قوله كك الا صِيامَ لمن لم يُيّتِ النّيّة مِنَ الليل»”. 

الظّاهر أنه يشتمل كُلَّ صيام؛ لأَنَّ «صيام؛ نكرة في سياق الّفي؛ فتعمٌ الل 
والقضاء والّذور والكمّارة وأداء رمضان. 

وقد أَوّل ذلك الحنفيّة: بان المراد به صوم القضاء والنّذْر والكَمّارات. 

ويجاب عن ذلك: أَنَّ الأضل بالصّوم صوم الأداء» والتّفْل والقّضاء 
والنُذور وَالكَمّارات مِنَ الصَّوْم النّادره واللّادر لايُراد عند الإطلاق بل ينصرف 
الذَّمْن إلى الكامل» وهو الأقوى في العُموم» ولا يُراد العارض. 

ويمكن أَنْ يرد عليه: بِأَنَّ الأداء تعيّن له الوقت» فتصِحٌ النّيّة ولو قبل 
نصف النّهارء والتفْل قد ورد الحديث بِأَنَّ اللي بي كان إذا صلَّى الصّبْح 
دخل على زوجاته» وقال: «هل عِندَكُم شي“ فن قالوا: لا. قال: «فَإِنّي إِذَّنْ 
صائٌ»”"» وذلك بعد الفجر. 


قوله عَلِةِ: «مَنْ مَلك ذا رحم محرم منه عتق عليه»”". 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرى (۲۳۳۱)ء والدّارقطنيَ في السئن 7 178» والبيهقيَ في 
السئن الكبرى ٠٤١ /٤‏ من حديث حفصة رضي الله عنها. وصححه ابن خزيمة وابن حجان 
وانظر: «سبل السلام» (۲/ .)٠١۳‏ 

(۲) أخرجه مسلم (٤١٠٠)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه التّرمذيّ »)٠١٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ۷/ ٠٠۲٠ء‏ والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين ۲ وجميعهم من حديث سمرة رضي الله عنه. 


۸ دلالات الألفاظ 

ظاهره يشمل بحُمومه كُلَّ قرابة هو محرمٌ كالأخ» والأختء والخالة 
والخال» والعَجّ والعَمّة. 

وقد أله الشَافعِيُ بأنَّ المراد به «الأصول والمُروع فقط»؛ لأنّهم يمتازون 
عن بقيّة الأقارب بكونهم عمود النَّسَب دون غيرهم مِنَ الأحكام وإظهاراً لشّرف 
تربهج» والحديث الا يجري ولك والده إلا أن يجا مملوكاً فيشريه افيُعتقهة1"". 

ويجاب عنه: بأل لفظ رَحم محرم شاملٌ لكل ولیس فيه ما يدل على 
الخُصوص بالأصول والفروع» ولايُوجّد في الحديث التاني ما يدل على الحضر 
بالوالد بل ذكر الوالد لبيان مدى وجوب اليرٌ به وخسن مكافأته وبالالي فليس 
فيه ما یدل على الحضر في الأصول والفروعٍ فقط. 

6 قوله وَكِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”". 

ظاهره عدّم صحّة صلاة مَنْ هو قريب من المسجد إلا فيه أخرجه 
الذارقطني عن جابر» وعن أبي هريرة مَرفوعاً كما أخرجه مَوقوفاً عن عَليٍّ. 

وظاهره يّتنافى مع عُموم قوله كَكلل: «فآيّما رَجُلٍ من أمتي أدركثه الصّلاة 
صلی حيث کان»". 

وقوله لِرجلین: «إذا صليتما في رحالكمء : ثم أدركتما الجماعة فصليا 
معهم تكن لكما نافلة““» ومع ضعف الحديث 0 


(۱) أخرجه ابو داود (8179)» وابن ماجه (75594): وأحمد فى المسند ۱۲/ 5494» وجميعهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 1 

(۲) أخرجه الدّارقطنيّ في السنن 7/ ۲۹۲ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٠۷۳ /١‏ 
وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف »441//١‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

() متفق عليه . أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم (071)» وكلاهما من حديث جابر رضي الله عنه. 

)€( أخرجه أحمد في المسند ۲۹/ ۱۸ء والتَّرمِذيّ في السنن (۲۱۹)ء والنسائي في السنن الصغرى 
(۸9۸)» وجميعهم من حديث جابر بن يزيد رضي الله عنه. 


ورا ا سبج ب وح ام 
نه يُوْوّل بأنّه لا صلاةً كاملةٌ أو مفضَّلةٌ إلا في المسجد حى يتعارض 
مع ما ذكرنا مِنَ الأحاديث التي تجوّز الصّلاة في غير المسجد. 
٩‏ - قوله يَكِ: «لا ومن أحدُكم حى يِب لأخيه ما يُحِتُ لنفسه». 
وقوله: «لا إيمان لمن لا إمامة له». 
ظاهرٌ مثل هذين الحديثين أن مَنْ لا يحب للمُسلم مثل ما يحب لنفسه. 
ومَنْ لاايقوم بواجب الأمانة أنَّ مل هذين هم لا إيمان لهم وهم مرتدُون. 
ومثل هذا الأسلوب يتنافى مع الأدلّة التي تدلٌ على أن مَنْ يقول: 
لا إله إلا الله وهو معتقدٌ بها في قأبه أنه مؤمِنٌ. 
والعّمل البدنيٌ أو القلبٌ المحرّم لا يُخرجه من الإيمان. 
لذا يُؤوّل بِأنَّهِ لا يُوْمِنٌ إيماناً كاملاً مَن اتصف بذلك لان الإيمان يزيد 
بالأعمال الضصَالحةَ وينقص بالمعاصي» وهو رأي جمهور العلماء. 


(1) متفق عليه. أأخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم (44)» وكلاهما من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ٠۳۷1/۱۹‏ وأبو يعلى الموصلي في المعجم ٠١۲ /١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى »١77/5‏ وجميعهم من حديث أنس رضي الله عنه. 


سس هه بسب دلالات الألفاظ 


دلالته: من حيث صيغة «أَمَ ر ونعني إطلاق لفظ «أمْر» فهو يُطلق على 
القول حقيقةً اثفاقاً فهل يُطلّق على الفعل أيضاً؟ فيه خلافٌ: 

وقبل أن نبيّن الخلاف نود تعدف ما تُطلّق عليه كلمة «أَمَرَ) لغدّ سواءٌ حقيقة 

فهي تُطلّق على القول» وعلى الفعل» وعلى الشأن» وعلى الصّفة» وعلى 
الحال. 


ص ور 


مثاله بمعنى القول: # وأمرا امک يالضّكزة» [طه: ۲۱۳۲؛ أي: قل لهم: صلوا. 

ومثاله بمعنى الفعل : #ومآ أ عور شیر # [هود: 917]؛ أي: فعله؛ لأنَّ 
القول لا يُوصَف بالرشد. وظوَْميهم شور بم 4 [الشورى: ۳۸]؛ أي: فعلهم. 

وَين ين مِنْ أَمْرِأَشَّهِ 4 [هود: ۷۳] أي: فعله. 

yT‏ لالام كلك لله € [آل عمران: ٤‏ ؛؛ أي: الشّأن. 

ومثاله بمعنى الصّفة: قول الرَبّاء: «لأمر ما جَدَعَ قصيرٌ أنفه» أي: لصفة 
من الصّفات. 

ومثاله بمعنى الحال: قول العرّب «أّمرٌ فلانُ سديدٌ مستقيٌ»؛ أي: حاله. 

وبعد ذكر هذه المعاني» فهل لفظ «أمر» يُطلّق على الكل حقيقة» فيكون 


هاف ااال حت م أ 
من باب الاشتراك» أو حقيقةٌ فى البعض ومجازاً فى البعض الآخر؟ حصل 


خلافٌ فيه إلى ثلاثة آراء: 
الرَأَيْ الأوّل: إطلاقه على القول حقيقةٌ» وعلى الفِعْل والبقيّة مجازاًء وهذا 
رأي جمهور العلماء. 


واستدلوا على ذلك: بان الذهْن ينصرف إليه عند ذكر كلمة (أمر» 
والانصراف هذا علامة الحقيقة؛ لأنّه العلامة الفاصلة بين الحقيقة والمجازء 
وأيضاً الحقيقة لا يجوز نفيّهاء والمجاز يجوز نيه فالأب حقيقةٌ في الوالد؛ 
لأنّه ينصرف إليه الذهن» لا إلى الجَدّ ولا يجوز نفيّه» ويُطلّق لفظ الأب على 
الجدّ بقرينةء ويجوز نفيّه بان بُقال: هذا ليس أبأ» وهنا يجوز أَنْ يقول: فعل 

الوأ لتر . أنه حقيقةٌ في القول» وفي الفِغْل» فهو مشترّلكٌ بينهماء ومجارٌ 
في البقيةء وهو رأي مالك وقال به أبو العبّاس بن سريجء وأبو سعيد الأصطخري» 
وأبو عَليٌ بن أبي هريرة» وأبو عليٌ بن خيرانَ» وهؤلاء من الشّافعيّة"©. 

إلا أن هؤلاءٍ اختلفوا في معنى الاشتر تراك. 

فذهب بعضهم إلى أن المراد الاشتراك اللفظي مثل لفظ العين للباصرة 
والجارية. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

١‏ -بقوله تعالى: وما آم وعورت رشي € [هود: 917]؛ أي: فعله وطريقته. 

د نقولة تعالن: r‏ هم شوربم 4 [الشورى: ۳۸]؛ أي: فعلهم. 


6 «ميزان اللأصول» /١(‏ 5,؛ و«كشف الأسرار» /١1(‏ 4 ؛ و«جمع الجوامع؛ /١(‏ 755). 


و ي و 
۳-بقوله تعالى: اسي م راه [هود: ۷۳]؛ آي: فن فعله وصنعه 
وآیات أخرى. 

وجه الاستدلال بها: أَنّه أطلق فيها الأمرء وأراد الْفْعْلء والأضل في 
الإطلاق الحقيقة لا المجاز؛ لأنّه لا شبه بين القول والفعل؛ لان معنى القول 
الطلبء ومعنى الفعل تحقيق السّىءِء والأضل فى الاشتراك اختلاف المعنيين: 
وعلى فرض جواز إطلاقه على الفعل مجازاً» فالحَمْل على الحقيقة أولى؛ لأنّها 
الأضل. 

.0 9 ا 2 چ عو جُ 3 
5 - بالسنةء مثل قوله كَلِ: «صلوا كما رأيتمُوني أصلي». 
5 2 ر ع e‏ ر 3 

وقوله: «خذوا عني مُناسككم؛ فإني امرؤ مَقبوض». 

ويُجاب عن ذلك بما يأتي: 

١‏ أمًا الآيات» فقد يُراد بها القول؛ أي: قول فرعون ليس برشيد؛ أن الله 
قال: دابعو ع عون 4 [هود: /ا9]؛ أي: أطاعوه بما أمرهم» وقال لهم وراد 
السّأنء مثل: وما أمرتاإ لاوج دة كَلَمْج يِلْبِصَرٍ © [القمر: ٠0]ء‏ وكذا يكون المراد 
قولهم شُورى بینهم» وكذا: َيل ِن مْرِأسّهِ 4 [هود:۷۳]» له بقوله «كن». 

۲ أمًا القول بأنَّ الأصل فى الإطلاق الحقيقة فمعارضصٌ بالقول بأنَّ الأضل 
عدم الاشتراك. 

7 ا 
۳ أمّا الحديثان فيّراد بالأمر القول» وهو قول: «صلوا وخذوا». 
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5 أنه لو أريد الاشتراك بينهما ما سبق أَحَدُهُّما إلى القَّهُم دون الآخرء 


وا ا ل س 

وذهب بعضهم: إلى أَنَّ المراد الاشتراك المعنوئ؛ أي: إِنَّ لفظ الأمر لم 
بوي و بل لأمر جامع بينهماء وهو القذْر المشترك بينهماء 
وهو الشََيْءٌ أو السأن» ويندرج تحته القول والفِغل» وعجر ذلك رمن نات 
المتواطى» وهو ما ذهب إليه الآمدئ» وأبو الحسين الْبَصْرئٌ» وحَملّه على ذلك 
خير من حَمله على الاشتراك والمجاز؛ لأَنّهما جلاف الأصل. 

ويجاب عن هذا باه لو أريد القذر المشترك ما قُهم أحدهما بعينه عند 
الإطلاق دون الآخرء ما دام مُسمّاهما واحداً. 

ولان الأعمَ لا يستلزم الأخصّ» فإطلاق الحيوان لا يلزم منه أن يكون 
سا 

الوَأيُ الًالث: أنه مَل في جميع المعاني السّابقة: وهو مايرا أبو الحسين 
البَضْرَيٌ إلا أنه لا يراه حقيقةٌ في الفعل. 

واستقدل على ذلك: باه استعمل في الكل والأصل في الاستعمال 
الحقيقة بداية. 

ويمكن الإجابة عن ذلك: به يتبادر إلى الهن القول» ويُستعمل في البقيّة 
مجازآًء والمجاز حير من الاشتراك ولا سيّما أن استعماله في البقيّة لا يمكن 
إلا بقرينة. 

ويترئّب على ذلك: أَنَّ الواجب سيكون مِنْ صفات الأقوال حقيقةٌ» فإذا 
و 23 - 0 ٤‏ 6 ريع 0 2 
قلنا بأنه يطلق الأمر على الأفعال» فإن الامر سيدل على الوجوب في الأفعال» 
والأفعال لا تدلٌ على وجوب الاتباع إلا بقرينة؛ لأنّ منها ما هو خاصصٌ به كل 


)١(‏ المصادر السابقة» و«إرشاد الفحول» ص۳۳۳. 


ولو > e‏ 
كصوم الوصال» وعندما أخبره جبريل بوجود قَذَّر في نعاله وهو في الصّلاة 
خَلعَهماء فخَّلّعهما الصّحابة خلقّه» فقال لهم: «ما حَمَلكُم على ذلك؟» فقالوا: 
رأيناكَ يا رسول الله. فقال: «إِنَّ جبريلَ أخبّرني أن فيهما قَذّرا»0". 

الراجح: هو الرأي الأول وهو إطلاقه على القول حقيقةً وعلى البقيّة 
مجازاًء وذلك لتوافر علامات الحقيقة فى القول: 

منها: ما سبق من التَّبَادُر إلى الهب» وعدم جواز نفي الحقيقة» وجواز 
نمي المجاز. 


٤ 3 04 .‏ 
ومنها: اختلاف الجمّع حيث يجمع الامرٌ الذال على القول «باوامر» 
2 
والبقيّة على «أمور»". 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري (1454)» ومسلم (١٠٠٠)ء‏ وكلاهما من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(1) أخرجه الدارمي في السنن ۲/ 48517 وأبو داود »)56٠0(‏ والبيهقيَ في معرفة السنن والآثار 
۳ وجميعهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) «میزان الأصول» (۱/ ٩۱۹)ء‏ و«کشف الأسرار» (۱/ 554 ؟)»: و«جمع الجوامع» /١(‏ 755). 


وأثرها ف لاط 


ع 
صيغة الاص 


للآمر صيغتان: «إفعلٌ» و«ليفعل» الأولى إذا كان المأمور حاضراًء والثّانية 
إذا كان غائباً. 
e“‏ 42 
وهاتان الصّيغتان من الثلائيٌ إلا أن المراد بهما ما يدل على الطُلّب ولو 
كان رباعيّاً أو خماسيًاً أو سداسيّا فأكرمْ وانطلق واستخرج ولتكرمٌ ولينطلق 
وليستخرخ كلها صيغ للأمر. 
مثال الأآمر للحاضر: (أوَأَقِيمُوأ الله واثوأ لَه € [المزمل: »]7١‏ ومثل: 
نموأ آله حَقَّ تمانو © [آل عمران: ۱۰۲]. 
ومثال الأمر للغائب: # لفق ذُوسَحَةَ مّن سَعْيء 4 [الطلاق: ۷]» ومثل: 
فمن سد منک لر فاي قَلِيَصمَهُ © [البقرة: 186]. 
وهذه الصيغ تدل على طلب إيجاد الفعل وحصوله أصالة ومطابقة. 
وهناك صيغ جاءت بلفظ الخبر أصالة إلا أنه يراد بها الطّلب لزوماًء فَإنّها 
لا كسك أهرا: 
من ذلك قوله تعالى: لا ايها ادبن اموا کب يڪم لصي مْكَمَاكيِبَ 
رم KK‏ 4 ر ور 
عل لذي من لڪ لمكم تَنُْونَ 4 [البقرة: ۱۸۳]. 
. 5 5 ماوت ساو عودهء 2ے لوم 
ومن ذلك قوله تعالى: # والمطلقلت بتريصصن يأنفسهنٌ لَه فروء # 
[البقرة: ۲۲۸]. 


ANS 0ب‎ a ا‎ 

ومن ذلك قوله تعالى: يريصن بِشسِهنَ يمه قر مرا #[البقرة: 74؟]. 

e‏ ادل علن 
الويجاب» ولكن هااا 


زاغا ف ااا 


تعريفٌ الاص 


عدّفه الإمام الغزالييُ بقوله: «إنه القّول المقتضي طاعة المأمور بفعل 
المأمور به» وقيل: «إِنّهِ طَلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المشألة وممّن دون 
الآمر في الدَّرّجة00©. 

وهذا مبنىٌ على أَنَّ مَنْ يسأل مَنْ هو أعلى منه لا يُسمّى طلبه أمراً بل دعاء» 
وكذا المساوي له فإنه يُسكى التماساً. 

وقد عّفه السبكئٌ بقوله: «اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كنتٌ)2"0 
وذلك ليتناول الطّلب الجازم وغير الجازم؛ وإِنَّ لفظ «كنت»» وإن كانت صيغة 
مر إلا أله لا يراد علب الفعل بل الك عن الفعل؛ لأنَّ معناه نهيٌ» وعلم مِنْ 
ذلك أنه يشمي الدّعاء والالتماس أمراً. 

والذي نرجُحه: «هو القول الذي هو طلب تحصيل الفِعْل على طريق 
الاستعلاء دون التّذلل». 

فيخرج بالقيد الأخير الدّعاء» ويدخل فيه كل طَلب» قيل على وجه 
الاستعلاءء ولو كان القائل أدنى رُتبة من المأمور ما دام قد تظاهر بالاستعلاء. 


.7١ «المستصفی» ص‎ )١( 
.)751/ /١( «المحلي جمع الجوامع»‎ )۲( 


اساي ا عي ا ا ل ب اس BANOS‏ 


ذكزنا أَنَّ للأمر صيغتين إحداهما لأمر الحاضرء وَعُبّر عنها ب«افعَلٌ), 
وثانيتهما لأمر الغائب وا 

وقد كر آهل اللّخة: للشيغة الأولى معان عديدة أوصلها البعض إلى سنَّة 
وعشرينَ معنى» فإنْنا سنذكرُها ممثُلِينَ لهاء ثمٌ نخلص إلى خمسةٍ منها جرى 
حلاف الأصوائين خرلها هل يذل الأمرعليها حقيقة أو مجازا أو اخراك 

معاني صيغة «إفْعَلُ) لغة هي: 

| الۇجوب» مثل قوله تعالى: #وَأَقِيمُا الصَّلَوْدٌ وَدَانوا أَلزكَزة 4 
[البقرة: 57 ]. 

۲ النّدْبِ» مثل قوله تعالى: اوشم إن متم فم حبرا 4 [النور: 908]. 

.]۲۸۲ الإرشاد» مثل قوله تعالى: #وَأَشهِ دوا إِدَا تَبَايَعَشم © [البقرة:‎ ٠“ 

5 الإباحة» مثل قوله تعالى: فكوا مآ أَمْسَكن عَلتك € [المائدة: 4]. 

ه ‏ الإكرام» مثل قوله تعالى: 9# أَدْخلُوهَابسَلرٍ ءَامِنِينَ # [الحجر: .]٤١‏ 

.]١١5 الامتنان» مثل قوله تعالی:  فُكَلُوامِمَارَرَفحكم أنه [النحل:‎ ٦ 

- الإهانة» مثل قوله تعالى: ل دق إِتَلَك أت الْمَرِيدٌ الحكرم 4 
[الدخان: 59]. 


اغاق الايا يي 111 

۸ - النّسوية» مثل قوله تعالى: اضرا أو لاصيروأ سواء کہ 4 
[الطور: .]١١‏ 

9 التَعَجْبء مثل قوله تعالى: اسع وم بر4 [مريم: ۳۸]. 

.]47 التّكوين» مثل قوله تعالى: وکن کوت © [يس:‎ - ٠ 

.]٤١ الاحتقار» مثل قوله تعالى: #ألفواما لم مُلقُونَ4 [الشعراء:‎ ١ 

۲ الإخبار» مثل قوله تعالى: « ایکا لا ولسوا كيرا € [التوبة: ۸۲]. 
١٠‏ التّهديدء مثل قوله تعالی: ‏ أعَمَلُوأْمَا شِنَتُمَ 4 [فصلت: .]5٠‏ 


ع ۾ لاما 


5 الإنذار» مثل قوله تعالى: 3 لوأ وتمنْعوأ فليا © [المرسلات: 45]. 


© التعجيز» مثل قوله تعالى: لكَأُوا ووو من مَغِْهِء 4 [البقرة: ۲۳]. 
75 التّسخير» مغل قوله تعالى: ّا رده حَلسِكِيتَ 4 [البقرة: 18]. 

۷ - التّمئّيء مثل قول الشاعر: «ألا أيّها اللّيل [الطُويلُ] ألا انجلي». 
۸ التأديب, مثل قوله يكِِ: «كلْ مما يليك)0©. 

.]۲۸ الدُعاءء. مثل قوله تعالى: #رّبَأَعْفِرَلٍ ولودی € [نوح:‎ ٩۹ 

٠‏ الالتماس»ء مثل قولك لمن هو مثلك مرتبةٌ: «افعَلٌ كذا». 

.]01 الإنعام» مثل قوله تعالى: # وان طَيَبَتٍ مَارَدَقتكُمْ 4 [البقرة:‎ “١ 
.]۷۲ التّفويض» مثل قوله تعالى: 8 فض مانت قَاضٍِ © [طه:‎ - ۲ 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري »)٥۳۷۷(‏ ومسلم (۲۰۲۲)» وكلاهما من حديث عمر بن أبي 
سلمة رضى الله عنه. 


ا ف دو س 

7 التّكذيبء مثل قوله تعالی: فل فاتوا يَالمَوْرةَ کاتلوها إن کہ 
صقر 4 [آل عمران: 97]. 

.]٠١ 7 المشورة» مثل قوله تعالى: « فَأنظرٌمَادًا ترك * [الصافات:‎ ٤ 

.]49 الاعتبار» مثل قوله تعالى: # آنظروا إل كَمروء دآ أَثَمَرَ © [الأنعام:‎ ٥ 

5 الإذن مثل قولك لمن طرق الباب: «ادخحل»'. 

ما حصل الخلاف فيه عند الأصولبّينَ هو: الوجوبء الّذب» الإباحة» 
النّهديدء والإرشاد. 

هل لفظ «افعَل» يدل على هذه المعاني حقيقةٌ أو مجازاً. 

حصل خلافٌ في ذلك إلى تسعة آراء: 

الرّأي الأوّل: إِنّها حقيقةٌ تدل على الوجوب فقط» وعلى الباقي مجازاً» 
وهو رأي جمهور الأصواتين. 

الهم ارا طرنة | إفادته إلى ثلاثة أقوال: 

١‏ من اللغة؛ أ ي: إل أل اللّغة حكموا باستحقاق العقوبة لعبد قال له 
ا e‏ لأَنّه مخالف لأمر وجوبيّ» وهذا قول الشّيرازيٌ» 
وهو الرّاجح 

۲ - مِنَ الشّرع؛ ؛ لان إفادة العقاب على المخالف لا يُعرَف إلا مِنَ الشرع؛ 
إذْهي في الأ لمجزد الب ون أهل الشّرع أوجبوا عليه الُقوبة | إذا خالف. 

وقد أجيب عمًا استدلٌ به الشّيرازَيٌ بأنّ الشّرْع أوجب عليه طاعة السّيّد. 


.)۲۷۲ /١( ولا جمع الجوامع 106/ ۲۳) و«فواتح الرحموت»؛‎ 1 /١( «كشف الأسرار»‎ )١( 


ا ا ا ا 

درق الهو اللخة فيه لطا و لاعفلا ن مله 
على النَّذْبِ يستلزم ذكر قيدٍ هو (إِنْ شئت» والقيد ليس مذكوراً مع قولك: 
«افعَل» فتعيّن للوجوب. 

ويمكن أنْ يُجاب عن ذلك: بأنَّ حَملّه على الوجوب يستلزم قيد «مِنْ غير 
تجويز ارك واللّفظ حال منه أيضاً. 

الرّأي القاني: أنه حقيقةً للنّدب؛ لأنّهِ المتِيفّن مِنَ الطّلب الدَّالٌ عليه وعلى 
الوجوب» وهو قول بي هاشم» وعامّة المعتزلة» وجماعة من الفُقهاء. ورواية 
عن الشَّافعيٌ. 

الَأيُ التًالث: أَنَّ الصيغة موضوعةٌ حقيقة للقثر المُشترّك بين الوجوب 
واللَّذب» وهو «الطّلب» حذراً من الإشراك والمجاز فيُطلّق حقيقةٌ على الوجوب» 
والنَّدْبٍ باعتبارها أفراداً للطّلب» وهو رأي أبي منصور الماتريديٌ وفُقهاء 
0 شتراك المعنويٌ. 1 


الرّأي الزابع: أنه مشترَكٌ بين النّذب والواجب» وهو الاشتراك اللّفظيُ» 
ا ل ا 


ل ك 


في الوجوب أو في النَّدْبء وهو رأيٌ منقولٌ عن الشَّافعيٌ وهو قول الأشعريّ. 
الرَأيُ الخامس: أنه مُشترَكٌ بين الوجوب والنَّدْبء والإباحة. 
وهو مذهّب المرتضى من الشّيعة الإماميّة 
الرَأَيُ السّادس: أنه مشترَكٌ بين الوجوب. والئّدذبء والإباحة» والتّهديد. 


وقيل للقذر المُشترك بينهماء وهو الإذن» وهو قول جمهور الشيعة. 


40ل]-+-“”“+-ت_-“تلت<تتت E‏ رم 1 

الرَأيّ السّابع: أنه موضوعٌ لإرادة الامتثال» ويكون مع الوجوب والنَّدْبء 
وهو قول عبد الجبّار من المعتزلة. 

الوَأيُ النّامن: أنه مُشْرَلكٌ بين الوجوب. والئّدبء والإباحة. والتّهدِيد 
والإرشاد» وهو قول الأبهريّ من المالكيّة. 

الرَأيُ النّاسع: أنه مشترَكٌ بين الوجوب» والنَّدْبء واشحريم» والكراهة, 
والإباحة» الأحكام التُكليفيّة. 

والوّاجح: أنه للؤؤجوب حقيقةً ِن صدّر من الشّارع فقط» وهو ما رجّحَه 
الإسفرايينيٌ وإمام الحَرّمين؛ لاه المتبادّر إلى الذهن بدون قرينةء ويُطلّق على 
البقيّة مجازاً بقرينة. 


0 
والؤجوب حصل من الشَّارِع بمساعدة اللغة. 


(۱) «الميزان» /١(‏ ۷) ولاجمع الجوامع» /١(‏ ه/). و«إرشاد الفحول» ص57 7. 


حر 


a mm‏ < حي الاك لاطا 


أمرء ولا تكون الطّاعة إلا بالالتزام بما أمر ما لم يقم دليلٌ على عدم الالتزام. 

الّأي القاني: أَنّها تدل على الدب عند الإطلاق» ويحمل على غيره بقرينق 
وهو قول أكثر الأشاعرة وبعض المعتزلة» ويروى عن الشّافعيٌ. 

2 

١اد‏ الشافعي فهمَ أنَّ الأمرّ للئّذب من قوله تعالى: #وأنكحوا الاين 
یک وَالصلحِينٌ من اوک ومارک € [النو ر:۳۲]» حيث قال في «أحكام القرآن»: 
ولم أعلمْ دليلاً على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء» ولا يجبر أحدٌ على 
ذلك» فدلٌ على أن الأمرَ في الآية للتّذب. 

؟ إن كان الأمر حكيماً يقتضى كون الفعل حستاًء والحسن إِمًا واجبٌء 
وما مندوبٌ؛ لأنَّ الحكيم لا يريد إلا ا لحُسنء فإن قام دليلٌ على الوجوب 
حمل عليه؛ وإِنْ لم يقم يرن اللَذب؛ لأنّه متينٌ. 

الرَأيُ الّالث: انها تدل على الإباحة» وهو رأي بعض أصحاب مالك؛ 
لأنَّ الإباحة أدنى ما يحتمل اللّفظ؛ فتكون متيقّنةً. 

الوَّأَيُ الرابع :نها تدل على الطَّلبء فتحتمل النَّدْبٍ والإيجاب حقيقة) 
وتستعمل في معان أخرى مجازاًء فتستعمل في الكلام كالحقيقة: وهذا قول 
مشايخ سمرقند. 


الراجح هو الوَأي الأوّل؛ لان الذّهْن ينصرف إلى الوجوب» والتّبادر 
علامة الحقيقة. 


." «الميزان» (۱/ 5١؟)) و«إرشاد الفحول» ص47‎ )١( 


واه 1ه ب« م 


دلالة الأمي على التكرار أو المرة 


حصل الاتََّاقٌ على دلالة الأمر على المرّة إن حصل قيدٌ معه يدل عليهاء 
كأَنْ يقول: اكتب الرس مر واحدةً. 

كما حصل الفاق على دَلالةٍ الأمر على التُكرار إنِ اقترن به ما يدل على 
التّكرار» وكانت القرينةٌ تقتضي ذلك كاقترانه بالشّرط أو الصّفة. 

وذلك مثل قوله: أعطه اجره كلّما عمل مثل هذا العمل. 

أَمَا إذا كانت لا تقتضىء فلا تكرار» مثل قوله لزوجته: إِنْ دخلت الدّار 
فأنت طالقٌء فإِنّه يد على دخولٍ واحلِء فكذا أعطي الرَجُل الفقير درهما تكفي 
لواحد. 

ما مع العلّة» نه يتكوّر كلما تكرّرت مثل: اجلد الشَّارب لسكره. 

والواقع أَنَّ التُكرار لا ينسبُ إلى الأمر بل إلى القرينق» وكذا المرّة لا تنسب 
إليه بل إلى القيد. 

وحصل الخلاف في صيغة الأمر الخالي من قرينة التنّكرار أو المرّة إلى 
أريعة اراء: ۰ 

الوَأيُ الأوّل: أَنّها للطّلب؛ أي: طَلب إيجاد الشَّيء دون دَلالة على المرّة 
أو التّكرار» ولكن لا يمكن تحقيق المطلوب إلا بوقوعه مرَةٌ على الالء فالمرٌة 
إن قيل بهاء لأنّها من ضروريّات الإتيان بالمأمور به فالدّلالة عليها التزاماً. 


۱٤٦‏ دلالات الألفاظ 
وهذا ما اختاره الحنفيّة والامدِى» وابنُ الحاجب. والجوينئ» والبيضاويٌ» 
وكثيرٌ من الشافعيّة وأكثر المعتزلة» والكرخيٌ. 
0 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
٤ ce 4 0‏ م 0 
١‏ -إطباق أهل اللّغة على أن صيغة الأمر لا دّلالة لها إلا على الطُلّب؛ أي: 
إن تمام مدلول الصيغة هو طلب الفِعْل فقط» ويّب رأ من الخروج عن عُهدة الأمر 
بفعل المأمور به مر واحدة فالمكّة ليست مُرادة لأصلهاء بل لأنه يستلزمها 
5 تحقيقٌ المأمور به وتنفيذ الأمن: 
۲ أن المّة والتّكرار من صفات الفِعْل ودّلالةٌ للموصوف على الصّفة 
الوأ القّانى: أن صيغة الأمر تقتضى الدّلالة على المدّة الواحدة لفظاً. 
وهو رأي أكثر الشَّافعيّة حسبما عزاه إليهم الإسفرايينِيُ» وهو مُقتضى 
كلام الشَّافِعيٌَء وبه قال أبو علي الجبائيُ» وأبو هاشم» وأبو عبد الله الْبَصريٌ» 
وجماعة من قدامى الحنفيّة. 
٤ 7 ¢‏ 
واستدلوا على ذلك: بأن السَّيّدَ لو أمر عبده بقوله: اسقني ماءً» يكتفى منه 
بسقيه مدّة واحدة. 
ويجاب عن ذلك: بأنَّ قرينة الحال هى التى عيّنت المدة. 
ce 78‏ 32 2 5 2 
الوَّأيُ القالث: أنها تدل على التّكرارء وهو قول أبي حاتم القزوينيّ وطائفة. 
EC‏ و 
واستدلوا على ذلك: بأن النهي يقتضي التّكرار ليعمّ الأزمان كلهاء ووجب 
التكرار بالأمر قياساً على النَهي بجامع أَنّهما طلب. 


زارفا ق الاتا ن ا ا ا 

ويجاب عن هذا: أنه قيامٌ لغة» وهو باطلٌ» ون الي يطلب ارك 
ولا يتحمّق إلا ارك في كَل الأوقات» وأَنَّ الأمرَ يطلب الإتيان بالفعل» وهو 
يتحقق بِمَرَّة. 
واستدلوا أيضاً: بأنَّ الأمرّ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضِدَّه؛ فلا بد من تكراره ليتكرّر 

وكات : بن الي الحاصل من الأمرٍ لا يتكوّر إذاتوء بل بتكرر الأمرء 
فإثبات کر الأمر بتکور اللي يحصل به دور محال لتوقف كل مِنَ التكرارين 
على الآخر. 

الرَأيُ الرّابع: أنه يتكوّر مُدّة العمر مع الإمكان» وهو قول السيرازيّ 
والإسفرايينيٌ وجماعة من الفقهاء والمتكلّمِينَ وقيّد «مع الإمكان» ليخرج 
أوقات ضروريات الإنسان. 

وجات عن ذلك: بأد الضيغة لا تدل على هذا التَفْضيز © 

والرّاجح هو الرَأيُ الأوّل؛ لان الضيغة لم تُوصَف بحد ذاتها , بِمَرَّةِ ولا 
بتكرار» ويستفيدان من القرائن الأخرى ما لم يقترن بقرينةٍ تدل على التُكرار. 


0 


زفق انظر: «الميزان» /١(‏ ° ) و«المستصفى») ص١١5.‏ و«إرشاد الفحول؟ ص ١ه"‏ واكشف 
الأسرار» /١(‏ )ل و( جمع الجوامع» /١(‏ لل" 


ي ی ا 

وهذاما اختاره الحنفيّة» والآمدِئ» وابنْ الحاجب» والجوينيٌ» والبيضاوي» 
وكثيرٌ من الشافعيّة» وأكثر المعتزلة» والكرخي. 

ادلو الى ذلك بها يات : 

١‏ -إطباق أهل اللّغة على أنَّ صيغة الأمر لا دَلالة لها إلا على الطّلّب؛ أي: 
ااا ل ال هراب ال فا و ا من ارو عن اور 
بفعل المأمور به مده واحدة فالمرّة ليست مُرادةَ لأصلهاء بل لأنّه يستلزمها 
تحقيقٌ المأمور به» وتنفیڈ الأمر. 

؟ -أَنَّ المّة والتّكرار من صفات الفِعْل ودلالةٌ للموصوف على الصّفة 
المعئّة منهما. 

الرَأيّ اللّاني: أن س الأمر تقتضي الدّلالة على المدّة الواحدة لفظاً. 

وهو رأي أكثر الشَّافعيّة حسبما عزاه إليهم اللإسفراييني» وهو مُقتضى 
كلام الشَّافعيٌ» وبه قال أبو علي الجبائي» وأبو هاشمء وأبو عبد الله الْبَصْريٌ 
وجماعة من قدامى الحنفيّة. 

واستدلُوا على ذلك: بن السَيّدَ لو أمر عبده بقوله: اسقني ماءً» يكتفي منه 
بسقيه مدَةٌ واحدة. 

ويُجابُ عن ذلك: بأل قرينة الحال هي التي عيّنت المرّة. 

الوأ القالث: أنّها تدل على التكرارء وهو قول أبي حاتم القزوينيٌ وطائفة. 

واستدلُوا على ذلك: بأد الي يقتضي التّكرار ليع الأزمان كُلّها ووجب 
التكرار بالأمر قياساً على لني بجامع أنهما طلب. 


وأثرها في الاستنباطل ل 
ويجاب عن هذا : بأنه قيامن لغةء وهو باطلء ون الي يطلب ارك 
ولا بت يتحمّق إلا بالئّوِكَ في كَل الأوقات» وأَنَّ الأمرَ يطلب الإتيان بالفعل» وهو 


جه 


يتحقق بِمَرَّةِ. 
واستدلوا أيضاً: بأنَّ الأمر بالسَّيءِ نهن عن ضِدّه؛ فلا بد من تكراره ليتكوّر 
ات : بأنَّ اهي الحاصل من الأمر لا يتكوّر إذاته» بل بتكرّر الأمرء 

فإثبات تَكرّر الأمر بتكور التي يحصل به دورٌ محال لتوقف كل مِنَ الكرارين 
على لاخر 
الرَأيّ الرّابع: أنه يتكرّر مُدّة العمر مع الإمكانء وهو قول الشّيرازيٌ 
والإسفرايينيٌ وجماعةٍ من المُقهاء والمتكلّمينَ» وقيّد «مع الإمكان» ليخرج 

أوقات ضروريّات الإنسان. 
ويجاب عن ذلك: بِأَنَّ الضّيغة لا تدل على هذا التفصيل7) 
والرّاجح هو الرَأيُ الأول لأ الصيغةٌ لم تُوصَف بحدٌ ذاتها بمرْ ولا 

بتکرار» ويستفيدان من القرائن ¿ الأخرى ما لم يقترن بقرينةٍ تدلٌ على التُكرار. 


6 


)١(‏ انظر: «الميزان» (۱/ ۲۳۰)ء و«المستصفی» ص۱٠۲‏ و«إرشاد الفحول» ص١6"‏ واكشف 
الأسرار» /١(‏ ۱) و«جمع الجوامع» /١(‏ ۳۸۰). 


۸ هالا لات الألفاظ 


دلالة الأ عل الفور أو التراخي 


أيضاً حصل الإجماع على أله بُراد به الفور إِنِ اقترنت به قرينةٌ تدلٌ على 

ا AE‏ ينه تذل على ذلك 
2 

ولكنٌّ الخلاف حصل في الصّيغة المجرّدة عن القرينتين هل تدل على 
المَوْرء وعلى التّراخي إلى خمسة آراء: 

الرَأيُ الأوّل: أنه يدل على الفور» وقد قال بهذا مَنْ قال بأنّه يدل على 
الكرار؛ إذ الكرار لا يحصل إِلّا بالتّنفيذ الفوريّ لأجل أَنْ يستغرق الفعل 
جميعٌَ الأوقات. 

١‏ وقد استدلُوا على ذلك: بأد كلّ مخبر بكلام خبريّ مثل: زيدٌ قائ 

ومنشئ له مثل: بعت وأنتٍ طالقٌ» فاته يُتقصّد د 
الطّلاق والبيع الآن كذا الأمرء والجاممٌ بينَّهُما أنَّ كأ منهما يُعَدُ كلا 

ويجاب أن هذا قياس لغةٍ لا قياس شَرْع» ومع ذلك فإِنه قياس مع الفارق؛ 
لأَنّه في الخبّر» وفي العَقّد تعين ين الرّمان الحاضر ظدفاً للمعنىء» بخلاف الأمر؛ 
فإ طَلبٌ» وإذا كان معناه قائماً بالظّزْف الآني فإِنَّ طلّبه يصير تحصيل الحاصل. 


Gs جم‎ 


۲ إِنَ التي يفيد القَوْرء فالأمر كذلك بجامع أن كلا منهما طَلّب. 


٣ 


وأثرها في الاستتباط 3-3 ا 188 

ويجاب على ذلك: بن قباس في اللُغة ومع ذلك فإ القؤر في الي 
ضروريٌ؛ لأنّ الطلوب به الاستمرار على للك بخلاف الأمر» ولا يحصل 
الامتثال بِالنّهْي إلا بالفورء بخلاف الأمر؛ إِذْ قد يحصل الامتثالٌ بعد فترة. 

۳إ اهي يقتضي المَوْرء والنَّهّى عن الشّيء اَم بأضداده» ومنها الم 
فيلزم أَنْ يكون على الفور. 

ويُجاب عنه: بأنه هنا ليس أمراً بذاته الذي هو موضع الخلاف» بل جاء 
تَبِعأه وهو ليس موضعٌ الخلاف. 

٤‏ - إِنَّ الله ذم إبليس؛ لأنّه لم يسجّدْ على الفور لقوله: إمَامَتَعكَأَلَاشََجْدَ 

إِذْأَمَرْئَكَ € [الأعراف: 17]» ولو لم يكن للمُؤر ما استحقٌ قَّ الذَّم. 

وأجيب: باه أمد مقيّدٌ بوقت» وهو وقت نفخ الوح في آدم فذمّةُ؛ لاه 
ترك الامتثالٌ في ذلك الوقت المعيّن. 

4 إن الله تعالى أمر بالمسارّعة إلى الخيرات لقوله: سيفوا الْحَيرتِ‎ ٥ 
والاستباق يقتضي الفوريّة.‎ »] ١548 [البقرة:‎ 

وأجيب: أنه لا يلزم من المسارّعة والاستباق الفور» بل يجوز اللّراخي عن 
وقت الأمرء وعدم التأخير إلى وقتِ طويل. 

الرَّأيُ القاني: الفور أو العَرْم على الإتيان به في ثاني الحال» وهو قول 
أبي بكر الباقلانيّ. 

واستدلٌ على ذلك: بالقياس على خصال الكمّارة» فإنّه لو أتى بإحداها 
أجزاً» وإ ترك الكل عصى» وإِنَّ العم يقوم مقام الفِعْلء فلا يكون عاصياً إلا 


يمي عم ل e‏ ب ات N‏ 


دلالة الأمى على الفور أو التراخي 


أيضاً حصل الإجماع على أله يراد به الفور إِنِ اقترنت به قرينةٌ تدل على 

الفور كأَنْ يُّقال: صل الآنء يراد به التّراخي إذا اقترنت به قرينة تدل على ذلك 
2 

ولكنّ الخلاف حصل في الضّيغة المجرّدة عن القرينتين هل تدل على 
الفؤر» وعلى التّراخي إلى خمسة آراء: 

الدَأَيْ الأوّل: اهيدل عق القووة وقد قال ا ف قال بالعيدل على 
الكرار؛ إذ التُكرار لا يحصل إلا بالتّنفيذ الفوريّ لأجل أَنْ يستغرق الفعل 
جميعٌ الأوقات. 

اي ل ا ل 

ومنشئ له مثل: بعت وأنتٍ طالقٌ» فإنه يقد يُقصّد به الإخبار الآن» وخصول 
الطّلاق والبيع الآن كذا الأمرء والجامعٌ بينَّهُما أن كلا منهما يُعَدُ كلاماً. 

ويجاب أ هذا قياس لغةٍ لا قياس شَرْع» ومع ذلك فإنه قياس مع الفارق؛ 
أنه في الخبرء وفي العَفّد ‏ تارمان الحاضي ونا لي بخلاف الأمر؛ 
فإِنَه طَلبٌ» وإذا كان معناه قائماً بالظّْف الآني فإِنَّ طبه يصير تحصيل الحاصل. 


ع عه 


۲ إل التي يفيد الَوره فالأمر كذلك بجامع أن كلا منهما طَلّب. 


سس 


وأثرها في الاستنياط ٠٠سس٠سسسس‏ سس 144 

ويُجاب على ذلك: بألّه قياس في اللُخة» ومع ذلك فإنَّ المَوْر في النّْي 
ضروريٌ؛ لأن المَطلوب به الاستمرار على النَّوْك بخلاف الأمر» ولا يحصل 
الامتثال بِالنّهْي إلا بالفورء بخلاف الأمر؛ إِذْ قد يحصل الامتثالٌ بعد فترة. 

۳إ اله يقتضي المَؤْرء والنّهُي عن الشَّيِءِ آمو بأضداده» ومنها الأمرء 
فيلزم أَنْ يكون على الفور. 

ويُجاب عنه: بأنّه هنا ليس أمراً بذاته الذي هو موضع الخلاف» بل جاء 
تَبعأ 0 الخلاف. 

إن الله ذم إبليس؛ لالم بيخ على الغري لقول: #مامتعك ألا جد 

اي 5 ولو لم يكن للمُؤر ما استحقٌ ی الذّم. 

وأجيب: بأنّهِ أم مقيّدٌ بوقت» وهو وقت نفخ الوُوح في آدم فذمُّ؛ لأنّه 
ترك الامتثال في ذلك الوقت المعيّن. 

4 إن الله تعالى أمر بالمسارّعة إلى الخيرات لقوله: سيفوا الْحَيرْتِ‎ ٥ 
والاستباق يقتضي الفوريّة.‎ »] ١54 [البقرة:‎ 

وأجيب: أله لا يلزم من المسارّعة والاستباق الفوره بل يجوز اللّراخي عن 
وقت الأمرء وعدم التأخير إلى وقتٍ طويل. 

الَأيُ التاني: الفور أو العَرْم على الإتيان به في ثاني الحال» وهو قول 
أبي بكر الباقلانيّ. 

واستدلٌ على ذلك: بالقياس على خصال الكَمّارة» فإنّه لو أتى بإحداها 
أجزاًء وإِنْ ترك الكل عصىء» وإِنَّ العم يقوم مقام الفعْلء فلا يكون عاصياً إلا 


و إإب77 وت بو الات الألفاظ 

واس بأ امتثالَ الأمر لا يحصل إِلَّا بالفعل؛ لاه مُقتّضاهء وأَمّا العم 
فليس مِنْ مقتضى الأمر. 

الَأيُ القالث: التّفصيل إِنْ كان الأَمدْ موفَتاء فإنّه يفوت الأداءٌ بمُواته» وِنْ 
كان غير مؤَّتِء فهو مجوّد طَلَبِء فيجوز تأخيره على وجه لا يفوت المأمور به. 

وهذا الصحيح عند الحنفيّة» ونُسب إلى الشّافعيَ وأصحابه» واختارّه 
الآمِدِيٌ» والرّازِيُ» وابنْ الحاجب. والبّيضاويٌ. 

والرّأيُ الرًابع: التُوقُف عن القول أنه للفور أو الگراخي؛ لاد الأمرَيتحتملهما 
مع القولٍ بأنّه لا يأئم بالفورء والتُوقُف في إثمه بالتأخير لعدّم وُجوبه صراحة. 

واستدل: بأد الب مح والفور متسر ولاك في اللأخيره فوب 
أداؤه ليخرج عن العُهدة بيقين. 

ويُجاب: بأَنَّ الحُكم عليه بالوجوب يّتنافى مع القول بالوّقف. 

الرَأيّ الخامس: أنه موضوعٌ للقذْر المشترّك بينهماء وهو طَلّب الفعل سواءٌ 
على الفور أو التّراخيء واللّفظ ليس فيه ما يرجح أَحدُهماء وأيّ وقت أَذَّاهِ فيه 
خرج عن العهدة ما لم يقيّد بقرينة الفوريّة("©. 

وهذا هو الرّاجح. والله أعلم. 


)١(‏ «المستصفى» ص©6١5,.‏ و«الميزان» (۱/ ۳۲۹)ء و«إرشاد الفحول» ص۷٥٠٠‏ و«كشف 
الأسرار» (o /١(‏ 


ال ی ی ا 


إذا حصل مَنّْ مِنْ فعلء فإِنَّ الفغْل يصبح محرّماء فإذا جاء بعد ذلك أمر 
بالفغل» فما هو مدلول هذا الأمرء هل الؤجوب» أو النّدْبء أو الإباحة» وذلك 
كالاأمثلة الآتية: 

١‏ قوله تعالى: # ودا حل قَأصَطَادوا4 [المائدة: 7]» بعد أن مَنعوا بقوله 
تعالى: فول علو الصَيد وسو حرم [المائدة: 96]. 

-١‏ قول تعالى: ( یکت الت کو ينون لضو وأون شل 
أله * [الجمعة: »]٠١‏ بعد قوله: قَأسَعَوَا إل دك أَهّمِ 4 [الجمعة: 4]. 

*- قوله تعالى: قدا طهر ماهر 4 بعد قوله تعالى: #مََعَمَرْلُوا ألِيَسَآهَ 
ف الْمَحِيض * [البقرة: 177]. 

٤‏ - ومثلٌ قوله كِ: كنت نَهيتُكم عن زيارة القُبور» ألا فزُوروها»”". 

ه-ومثلٌ قوله وَل: «كُنتُ نَهيتُكم عَن إدّخار لُحوم الأضاحي لأجل الدَافة 
ألا فكلوا وادٌخجروا». 

” - ومثلٌ قوله ي اكُنتُ نَهِيتُكم عن الدُبّاءِ والحَنتم والنّقير والمُزفْت 


ألا فانتبذو!»"'. 


(1) أخرجه مسلم (4۷۷)ء من حديث أَبِي بريدة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۱)» من حديث عبد الله بن واقد رضي الله عنه. 
2 أخرجه مسلم (/91/7): من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه. 


و د يقي ولاك لفاك 

وأَمثال ذلك من الأمثلة. 

فقد حصل خلافٌ في ذلك إلى أربعة آراء: 

الرَأيٌ الأوّل: أن كمه حم الأمر الذي لم يسبق بالمنعه وقد تقدَّم الخلاف 
فيه بأنّهِ للإيجاب» أو النّدبء أو للإباحة» أو التّوقّف. 

با أن الّاجح هو دلالته على الإيجاب. 

وهو قول عامَة الحنفيّة» والقاضي الباقلاني» وإمام الحرّمينء والرّازي» 
والبيضاويٌ. والمالكيّة. 

واستدلّوا على ذلك: بأَنّ المقتضي للوجوب قائجٌ. وهي صيغة افعَلْ؛ لاله 
الأصلء والمَنْع عارض؛ والعارض لا يصلح معارضاً للأصل. 

الاي الّاني: يدل على الإباحةء وهو قول بعض الشَّافعيّة وبعض الحنابلة» 
والماتريديّ. 

واستدلُوا على ذلك: بأنّهِ فى الأغلب جاء مُباحاً مثل آية الصيدء ولأنّك 
إذا منعت شخصاً من عمل ثم قلت له: افع ذلك العَملء فإِنّه بالخيار» إن شاء 
عمِل» وإِنْ شاء لم يعمَلْ؛ لاك أذنت له بالفعل بعد منعه. فلا يرم بالفعل. 

ويُجاب عن هذا: أن الصّيد كان قبل المنع مُباحاًء ثم حُرّم» وبعد الإذن 
عاد إلى الإباحة الأصليّة وكذا المع من الفعل كالأكل ودّخول الدّار كان مباحاً» 
وبعد رفع المع يعود إلى الإباحة. 

الرَأيّ الثّالث: النّذب مثل حديث زيارة المقابر السَابق. 

وقد يُجاب بِأَنَّ اذب في الحديث لا لأنّه ورد بعد المع بل لفغله َا 
إذ كان يَزورها وفِعلّه سل ومندوب. 


وأثرها في الاستتياط ٣ ٠‏ 
الوّأيُ الرّابع: التّفصيل: 
١‏ إِنْ كان الحظر جاء لعِلّةٍ عارضةء فَإِنَّ زوالها لا يُحوّل ما كان عليه 
سابقاً إلى حُكم الإباحة» بل يعود الحُكم إلى ما كان عليه قبل وجود عِلَة 


١‏ ر 


المع مثل قوله تعالى: 9 دا الح اشر رم تافو الْمُفْركينَ 4 [التوبة: »]١‏ 


کے 


فهنا قتال المشركينَ منع في الأشهُر الحُرم» والأمر رفع المنْع» فعاد الوجوب» 
ومثل قوله تعالى: ودن إِدا دعي دحلو [الأحز اب: 0]» فالمنْع مِنْ دخول 
البيوت يُحَرّم الدُخول» فإذا دُعِيَ لوليمة العُرْس وجب الدّخول؛ لان الإجابة 


- 


واجبة. 
ومثلٌ أمر الحائض والتٌّْساءِ بالصوم والصّلاة بعد الطهرء فإِنَّ المانع 
الحيض» والأّمدْ أعاد الفْعْلَ إلى الوجوب السّابق» وهكذا. 
۲ إن كان الحضر لا لعِلَّةِ عارضةء فإِنَّ الأمرَ سيكون للإباحة. 
مثل النَّهْي عن دخول الدّار ثي الإذن بذلك» وهذا هو الذي ارجح 


والله أعل. 


.)7075 /۱( «المستصفی» ص١١ 7ء واكشف الأسرار»‎ )١( 


اب بست جب ا ا ؤللاضه لاقام 


2 ۶ھ ت 
دلالة المى 
و 
تعريفه: 
لغةّ: المع يُقال: نهاه عن كذا؛ أي: منعّهء ومنه سمي العقَل نهيةً؛ لأنّه 
2 
واصطلاحا: 
عرفه السّبكينٌ بقوله: «اقتضاءٌ كفت عن فعل لا بقول كفت» أو «القول 
المقتضى لكف عن فعل لا بقول كفت» ". 
وعدَّقّه السّمرقنديُ في «الميزان»: «هو الدّعاء إلى الامتناع عن الفعل 
على طريق الاستعلاء قولاً» ". 
وقيّده السّبكيئٌ بقوله لا بقوله كفت؛ لأنّه وإن دل على طلب الامتناع إِلَّا 
أن لفظه لفظ أمرء فهو سكن أمراً لا نهياً بأعتبار الضيغة؛ 
صيغته كما ورد في النُعريف أنه اقتضاء كفي. فاللّفظ الموضوع له هو 
«لا تفعَلٌ» وكما قُلنا في الأمر: إِنَّ الضّيغة ليست خاصّةٌ بالثّلائيٌ» بل ما ير 
مَقروناً بلا النّاهية مِنَ الفْعْل الدُباعي والخُماسيت والسُداسيئ مشمول بالنّهَى. 
)١(‏ «لسان العرب» (5/ .)۳١١‏ 


(۲( «المحلي على جمع الجوامع» /١(‏ 4°( 
(۳) «ميزان الأصول» .)55١ /١(‏ 


واا ا ا چو ی عدي کے ےو 
5 ما ذا ورد بلفظ : اتوك أو دغ أو ذَرْ أو كفت» فإته طَلبٌ للنّرك. ولكن 
N‏ 
وكذا إِنْ جاء بلفظ: نَهِيئُكَ عن كذاء أو أمرتكَ برك كذاء فإته وإِنْ دل 
على صلب ارك فاته لا يُسمّى نهياً. 


وو صو ی 


لال الصيغة 


كما سبق أَنْ ذكزنا أَنَّ لفظ «افْعَلٌ» لهُ معان عديدة كذلك لفظ «لا تفعَلٌ» 
له معان فد تطلق على ها ف وعلى البعض الآخر مجازاً أو 
اشتراکاء نذكرها فيما يأتى: 


A-2 e 2‏ لم 


۱ الگحریم» مثل قوله تعالى: *ولایغتب بعکم بعَسّا ‏ [الحجرات: .]١١‏ 
5ض وا 
۲ الكراهة» مثل قوله يَكْةّ: «لا تصلوا فى مَعاطن الإبل)"''. 


۳ الدّعاء» مثل قوله تعالى: ٭ ریا درغ كُلُويَا # [آل عمران: ۸]. 

4 الإرشاد» مثل قوله تعالى: لآ لا لوعن اشيا إن بد لی وک‎ ٤ 
.]٠١ ١ [المائدة:‎ 

5 التّهديد» مثل قولك لابنك: «لا تُطِعْ أمري». 

- للتّحقير» مثل قوله تعالى: كمد عق إل ما ّنا يوه ويا 4 
[طه: ۱۳۱]. 

١‏ - لبيان العاقبة» مثل قوله تعالى: 3 ولا سن لذت ملوأ في سبل الله 
اموا € [آل عمران: .]۱٩٩‏ 

ماع | م .- . 0 3 | 5 

۸ للتیئیس» مثل قوله تعالى: لا تعلذروا الوم © [التّحريم: ۷]. 
(1) أخرجه مسلم (۳۹۰)» من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) «إرشاد الفحول» ص5/85. 


7 م N‏ 
ففي كل هذه ُستعمّل الصّيغة مجازاً ما عدا النّحريم والكراهة فقد حَصلٌ 
خلاف: هل هي حقيقةٌ في الشحريم فقطء أو فيه وفي الكراهة أو في الكراهة 
فقط؟ إلى أربعة آراء: 
الرَّأيُ الأوّل: التحريم ؛ أي: إذا أطلقّ لني ولم يقيّد بقرينة تصرفه عن 
التحريم فهو للتّحريم» وفيما عدا ذلك يأتي مجازا» وهو الوّاجح» وهو رأي 


جمهور الأصوليّينَ. 
واستدلُوا على ذلك: بان العمّل يُفْهَم الحم من الصيغة المجوّدة عن 
القرائن» وذلك دلیل الحقيقة. 


وأَنَّ لكلف استدلّوا بالضّيغة المجرّدة عن القرينة الصّارفة على التّحريم. 

الَأيُ الثّاني: أنه حقيقةٌ في الكراهة. 

واستدلّوا على ذلك: بأنَّ اللي إِنّما يدل على مرجوحيّة المنهيّ عنه» وهو 
لا يقتضي التّحريم» فتبقى الكراهة. 

ويُجابُ عن ذلك: بأنَّ هذا القول ممنوعٌ» بل الوّاجح هو ما يسبق إلى 
القَهْم عند التّجوّدء وهو التّحريم» وإن لم نَل يسبق» فترجيح الكراهة سيكون 
بدون مرجّحء والعقل يرجّح النُحريم. 

الرَأيُ الكّالث: هو مشترَكٌ بين التّحريم والكراهة؛ فلا يُعيّن أحدهما إل 
بدليل» وإلا فيكون جعله لواحدٍ منهما ترجيح بدون مرجح: 

الرَأَئيُ الرَابع : أنه للتّحريم إن ورد بدليلٍ قطعيٌّ» وللكراهة إِنْ ورد بدلِيلٍ 
00 


)١(‏ «إرشاد الفحول» ص85". 


کک د تر ا لك الألفاظ 
ويُجاب عليه: أَنَّ موضوعٌ لطلب النَِّْكء وسواءٌ جاء الطْلّب بدليل قطعيّ 
أم ظبيت. ظ 


ا الوا د تت ےا 


دَلالهُ النهى على الفور 
أو التراخي أو المرة والتكوار 


المشهورٌ أَنَّ النَّهْيَ يقتضي التّكرار» والفور وهو ممق عليهما لقوله 
تعالى: وما ر مشر لد وقول کک ما مركم ب فوا 
ما استطعتّم» وما نهيتكم عنه فاتَُهوا۲» فكلمة «انتَهُوا؛ تد على وجوب 
الانتهاء فوراً واستمراراً» ما لم تقم قرينةٌ لفظيّةٌ أو حاليّة على إرادة المرّة أو لوقت 
معيّنِ أو تدل على التّأجيل”©. 
أنواع لبي من حيث 7 عنه 

ينقسم إلى ثلاثة أنواع 

50 

منهيٌ عنه لذاته جساء کالرّنی وشرب الحَمْر والقثل. 

ومنهيٌ عنه شَرْعأَء كمادق الحائضن وصيامهاء والصّلاة بدون طهارة» وبيع 
الملاقيح» وهي الأجئّة في بطون أمّهاتها. 

TT aT 
عن ضيافة الله ببذل لحوم الأضاحي.‎ 
أخرجه مسلم (۱۳۳۷)ء من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه.‎ )۱( 
۔)۳٣۳۸‎ /١( «المحصول»‎ )۲( 


3-2 - تت ي لت ال 
بع رهم بِدِرْهمِينء والوَضف هو زيادة أحد 0 
٣‏ منهيّ عنه لوصف مجاور له كالبيع وقت النداء للح للجمُعة» والصَّلاةَ ة في 
أَرضٍ مغصوبة. 
والجكمة من النّهي هو وجود فِعلٍ قبيح يقتضي النَّهْي عن ذلك الفِعل» 
والقبيج أَنواعٌ» وعلى التّفصيل الآتي: 


9507 5 ع4. * 0 e‏ . 5 5 
قبي جسا قبيحٌ شَرْعا E‏ الح بجاوو لجل 
٤ . 5 6‏ لکد و“ 
كالسّفه والعث والقتل كالصلاة دون طهارة ٤‏ كالبيع وقت النّداء والصّلاة 
9 : 
والزنى وبيع المعدوم : كن في الأرض المغصوبة 


هل النهى يقتضى الفساد؟ 
أي: - ذا ورد نهيّ عن فعل» فهّل هذا التي يقتضي فساد ذلك الففعل؟ 


(۱) «كشف الأسرار» (۱/ 075) وما بعدها. 


وازغاق لاط تجح م م اج 1111 

١‏ أجمع العُلماءء على أن النَهْيَ لفعل قبيح لعينه» وعُرفٌ قبحه شَرعاًء 
فاته يقتضي فساد ذلك الفعل في العبادات.  ١‏ 

وذلك كالصّلاة دون ركوع» أو دون وضوءء وكالصّوم دون نِيَة أو الحَجٌ 
دون وقوفٍ بعرّفة. 

۲ - وَإِنْ كان النّهُي يقتضي القُبح لعين الفعل في المعاملات والجنايات 
والمناكحات» فقد حصل خلافٌ في القول بالقساد إلى رأيين: 

الرَأيّ الأوّل: أنه يقتضي المّسادء وهو رأَيُ الجمهور كبيع الملاقيح» وبيع 
المعدوم» فلا يترنّب على ذلك اثر مِنْ ملكِ» وهب وإرثِ» ونحو ذلك. 

وكالرّنى: فإِنّه لا يتردّب عليه ثبوت النّسَبء ولاعدّة ولا مَهْر. 

وكنكاح المحارم» فلا يترنّب عليه أثرٌ من آثار التكاح. 

واستدلُوا على ذلك: 

١‏ أن العلماء في جميع الأمصار لم يزالوا يستدلُون به على الفساد في 
أبواب الرّبا والأنكحة والبّيوع وغيرها. 

٠‏ أنه لو لم يفسذ لزم مِنْ نفيه حِكْمة يدل عليها التي ومن تُبوته جكمة 
يان غا اله واللدره باط 

لأنَّ الجكمتين إِنْ كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتاء فكان فِعلّه كلا فعلء 
فيمتنع اللي لخلوّه عن الجكمة. 

وَإِنْ كانت راجحةٌ امتنعَّت الصحة لخلوه عن المصلحة أيضاًء بل لفوات 
قذر الؤجحان من مصلحة النَهْي. 


$ 


ا 


بت ات عي و د بده 22 ی لدف قاد 
وإن كانت حكمة النّهّْى مرجوحة فأولى» لفوات الرّائد من مصلحة 
الصَّحَةَ وهى مصلحةٌ خالصة. 
وهذا على القول: إِنَّ فساده عرف شَوْعاً لا لغةّ؛ لأنَّ فساد السّيء عبارةٌ 
عن سَلْب أحكامه» وليس فى لفظ النّهْى ما يدل على الفساد لغة. 
2 5 و 0 
وهناك مَنْ يرى أن فساده كما عرف شزعا عرف باللغة. 
واستدلٌ على ذلك: 
٤ 04‏ 32 
١‏ أن العلماء لا يزالون يستدلون بالنّهَى على الفساد. 
و 0 2 7 3 5 2 
ويُجاب عن هذا: بأنّهم يستدلّون على الفساد بالنّهي لدّلالةٍ السّرْع عليه 
0 ۳ 
لا اللغة. 
۲ أن الأمريقتضي الصځةء والنّهْى يقتضي الفساد؛ لان لهي عن السَّيءِ 
مر بضدّه؛ والنّقيضان لا يجتمعان فيكون النّهْي يقتضي الفساد لغةً. 
ويجاب عن هذا: بأنَّ الأمرّ يقتضى الصّحّة شَرْعاً لا لهه فاقتضاءٌ الأمر 
الوَأيُ القاني: أنه لا يقتضي الفسادء وهو قول أبي الحُسين البَضْرئٌ» 
والغزاليٌ والرّازي» وابن الملاحىٌ؛ والوصّاصء وقالوا: لا يقتضي النّهّي الفساد 
إلا في العبادات» أَمّا في غيرهاء فلا يلزم مِنَ اللَهْي عن الفعل القبيح لعينه الفساد. 
واستدلُوا على ذلك: 
١‏ - أن العبادات المنهيّ عنها لو صحّث لكانت مأموراً بها نَذباً لعُموم 
لَه مشروعيّة العبادات فيجتمع النّقيضان؛ لأَنَّ الآمرّ للب الفعل واللَهّي 
1 لطلب ارك وهو مُحال. 


اسم 


وأثرها قي الاستتياط سس سس سس 1338# 

۲ أمًا فى غير العبادات» فلأنّه لو اقتضى المُساد لكان غسل الئجاسة 
نما ء مخصوب والذَبْح بسِكينةٍ مغصوبة وطلاق البدعة» والبيعٌ وق اداي 
والوّطءٍ ة في الحَيض غير مُستتبعةٍ لآثارها وهي: 

زوالٌ النّجاسة» وجل الذّييحة» وأحكامٌ الطّلاق» والملك وأحكامٌ البتيع» 
مع أنَّ آثارها صحيحةٌء ولا تكون إِلّا لعدّم بُطلان المؤثر. 

ويجاب عن ذلك: بأنّما ذكرتُم ليس مِنْ موضع الخلاف؛ لان اَي فيها 
ليس لعينه بل لامر خارج» وإذا كان لمر خارج» فلا تنافض؛ لان التناقض 
يحصل إذا كان لذات الع ضحد وفساداً. 

۳ -وإِنْ كان النَهْي لوضف الفعل المجاور كالصّلاة في الأرض المغصوبة 
والبيع وقت التداء» فالّهي في الصّلاة لاستعمال أرض القير دُونَ ضا وفي 
البيع؟ لأنه قد يفوت صلاة الجُمعةء ففيه رأيان: 

الَأيُ الأوّل: عدّم فساد الفعل» وهو ما عليه الجمهور؛ لان اَي لأمر 
خارج عن الفعل. 

الوَّأيُ الثاني : الفساد وهو رأي الإمام أحمدء وقال: لأ النَهْي مقتضاه 
القبْح» والمّبْح يقتضي الفساد. 

ويجاب عن هذا: بأَنَّ القّبح ليس في الصّلاة» ولا في البَيع بل بالعَضب 
والانشغال عن الجمعة. 

0 إن كان ان الي لوصا 0 0 0 بدرهمين» وكصّوم 

الرَّأَيٌ إل ول: NS‏ 


عب ست يي کے ل 

واستدلّوا على ذلك: بِأَنَّ النهَى مِنْ شأنه الفساد دون فزق بين كونه لعينه 
أو لوّصفه. ومن هؤلاء الإمام أحمد. 

الَأ الثّاني: الضَّحَةء وهو رأي الجمهورء منهم أبو حنيفة. 

واستدلّوا على ذلك: 

بأد آثاره صحيحةٌ؛ لان صل الفعل لا عبار عليه شَرْعاًء بل النّهْي مط 
على الوَصف» فبيع الدّرهم لا مانع منه بحدٌّ ذاته» بل الممنوع الرّيادة في أحدٍ 

وكذا صومٌ يوم النّخر فإِنَ اليوم صالخ للصّوم بحدّ ذاته» ولكنّ النّهْي 
مسلط على الإعراض عن ضيافة الله تعالى. 

ومِنْ هنا نرى أبا حنيفةً فرق بين الباطل والفاسد» فقال: الباطل: ما هي 
عنه لأصله. فلا يترّب عليه آثا والفاسد: ما نّهِيَ عنه لوّصفِه فقط» وترئّب عليه 
الآثارُ فمن باع درهماً بدرهمين لو أرجع الزّائد انقلّب العَقد صحيحاً دون حاجةٍ 
إلى تجديده؛ ولو أخذ الزّائد فإِنَّ آخذّه يَملِكه مُلكاً خبيثاً؛ أي: يملكه 00 

ركذا لواان صوويو التشرغلية أن تعره SER‏ 


مع الثم وهذا یدل على أَنَّ الفاسد هو غير الباطل مِنْ خلال الآثار المترتبة 
عليه» وعند الجمهور هما مترادفان. 


)١(‏ انظر: «المحلي على جمع الجوامع» (۱/ ۲۹۳)ء و«إرشاد الفحول» ص5/85. 


رانها ق ا ی سي ی تت برح و 


دلالةٌ الحا 


عر : لفظّ وضع لمعنّى واحدٍ على سبيل الانفراد» أو لكثرة محصورة 201 

وهو أنواعٌ: 

١‏ -لفظ وُضِعَ للدّلالة على فر واحدٍ بالسّخص مثل: مُحَمّد 

؟ لفظّ وْضِعَ للدّلالة على واحدٍ بالنّوع مثل: رَجُل. 

۳ لفظ وضع على أفرادٍ متعدّدةٍ محصورة مثل: ثلاثة. 

بقيّةُ الأعداد. ومثل: قوم» ورَهْطء وجَمْع» وفريق» وکل ما یدل على 
ا ل يع لاج الا على مد ف 
مستغرق» فإن دل على استغراقي أفراد ذلك اللّفظ فهو عام م مثل ثلاثة إن أريد 
إفراد عَددهاء وهو واحدٌ وواحد» فهو خاصٌ. 

ون أريد كَل ما يُطلّق عليه لفظ ثلاث كثلاثة ِن الڙجال» وثلاثةٍِنَ الإبل» 
ا ا 
دلوم ` 

والحادة ف 

ادق يرد طلا مكل وجل: 


)0غ( «كشف الأسرار» /١(‏ 9») ولاشرح المناوي» لابن خلف /١(‏ ۰ واأصول السّرخسي» 
.)١ 78/١‏ 


ا ا ی ج کے :ولا لاك ا 
- وقد يرد مقيّداً: مثل: جاء رَجِلّ عالمٌ. 
*- وقد يرد أمراً: مثل: انی الله 
٤‏ وقد يرد نهياً: مثل: ولا تجسّسوا. 

2 كمه ٠:‏ 
أنه ينل على اه وا فة فد لا راد يه الت الاير 
بالگقوى لا يُراد به الأمر بالذّهابء والنّهْي عن التّجسّس لا يُراد به النّهْي عن 

المراقبة والجراسة. 

-إِلّا إذا قام دليلٌ یدل على تأويله بمعتّى آخر. 

مثال الأوّل: قوله تعالى في كمارة اليمين: لفَصِيَامْتَككَةَ يار [المائدة: 84], 
فالتّلاثة خاصٌ مقيّدٌ بالأيّام. 

ومثال القاني: قوله 4ل «في کل أَربعينَ شاه شا » فلفظ السَّاة یدل على 
حيوانٍ معيّنِء ولكنّ أبا حنيفة جعل اللَفظً الأول لكلمة شاةٍ يدل على الحيوان 
المعروف. فالنّصاب أربعون منهء وأمًا الَفظ القاني فإِلّه أحياناً, يُؤوّله بقيمة الشَّاة؛ٍ 
لان القيمةً تسد حاجة الفقير كالسّاة. 

جاء في أصول البزدوي في بيان كم الخاص قوله: «اللّفظٌ الخاصٌ قد 
يتناول المخصوص قطعاً ويقيناً بلا شبهة ليما َرِيَدَ به مِنَ الحكم» ولا يخلو 
الخاصصٌ عن أصل الوضع» وإِنِ احتمل التغيير عن أصل وضعه. لكنْ لا يحتمل 
التّصرّف فيه بطريق البيان؛ لكونه بياناً لما وضع له»“. 


. تقدم تخريجه ص۱۲۳‎ )١( 
.)٤۳۸ /۱( «کشف الأأسرار» (۱/ ۱۹۷)ء و«میزان الأأصول»‎ )۲( 


وأثرها في الاستتياط   ---‏ ل ‏ __س /089 

وبناءً على هذا المبدأء فما يأتي من لفظ خاصٌ لا ينبغي تغيّر مدلوله؛ 
لأنَّ التَغييرَ يُخْرجُّه من معناه الدَّالٌ عليه مثال ذلك: 

.]4« قولّه تعالى: موَآرْكمُوأ مَعَألرَكدِينَ 4 [البقرة:‎ - ١ 

فالجُكوع اسح خاصٌ بفعل الانحناء المعروف؛ فلا يحقٌ إلحاق الاطمئنان 
به على وجه الفرّضء ومِنْ نّم تبطل الصّلاة بمّقدِه؛ لأن بيّن بنفسه؛ لذا يجعل 
الاطمئنان واجباً لا رُكناً؛ لأنّه ورد بخبر الآحاد لطبي والرُكوع ورد بالخبر 
القاطع. 

۲ قوله تعالى: #وَليَطوَفاَاسَيْتٍ الْعَقِيِقٍ 4 [الحَج: ۲۹]» هنا الطواف 
لفظ حاص يراد به الدّوران حول البيت» فلا تلحق الطهارة به فرضاًء بل تلحق 
به واجباً؛ لأنَّ الي ب شئّهه بالصّلاة فقال: «الطّواف صلاةٌ إلا ألكم تَتكلّمون 
فيه»» وهو خبرٌ واحدٌّ لا يزاد به على النّصّ القاطع. 

۳ قوله تعالى: 9# اا لذج ٤امن‏ و ادا قمر إلى الصّلؤةَ اعلا 
وجوه © [المائدة: .]١‏ 

فالوضوءُ لفظ خاصٌ بالعسل والمسح» فلا تلحق به النّيّة رُكناً؛ فالعَسلٌ 
والمسحٌ عَمَلء والنّيّة ليست عملا فلا تكون شزطأً ولا بياناً له بل تلحق ليتحوّل 
إلى عِبادةٍ مع كؤنه طهارة» وهكذا التّرتيب» وكلاهما ثابتانِ بالنْصّ الظّنّيّ وهو 
الآحاد. 

»]۲۲۸ قوله تعالى: [ والمطلقت يربص اهن لَه وو © [البقرة:‎ - ٤ 
فالقّروء جمعٌ مفرَده فُرء وهو يحتمل الطَهْر والحَئْض.‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 507/84 والنسائي في السنن الكبرى /٤‏ 217 والطبراني في 
المعجم الكبير »5٠ /١١‏ وجميعهم من حديث طاووس رضي الله عنه. 


ا د لت ن 

ووادخرة الجن الحو وذلك لان الطّلاق يكون في الطهر؛ إذ يحرم 
تطليقها في أ 0 بالطهر» فإنَّ لفظ ثلاثةٍ لفظ خاصيٌ بعد 
ا تنقصء فإذا طُلّقت أثناء الطهرء فما أن يُحسب. وإمًا 
اا کت 


3 و 0 2 
فإذا مرّ على الطهر بعض الأيّام وطلقت أثناءه» فإنه ستكون على الشّكل 


بعض طهر ۔ حَيْض ‏ طْهْر ‏ حَيْض ‏ طهْر. 

إن حب البَعضُ الأول مع الطّهرين فالمجموع لا يودي معنى القلاثة؛ 
إذ ستكون العدّة طُهرين وبعض الطهر. 

وه رد ا إِذْ تصيدٌ العدّة ثلاثة 
وبعض الطهرء والثّلائة نص في أفراد ثلاثةِء فلا تغيّر 


2 
1 


طهار 


و مسي عي تم ب جم عت ا 


عام يراد به انللا 


قد يَرِدُ لفظّ عام موضوعٌ لِد أفراد دون حصر في أَصلٍ وضيه» ولكنْ 
رادت انراق ما يذل عليه من أفرا هل تراد فرة واخ تارا فق ورد 
ذلك في القرآن الكريم من ذلك: 

.]١4١ قوله تعالى: # كذبت تمود الْمرَْسَلِنَ 4 [الشعراء:‎ - ١ 

فالمرسلُون عامٌ؛ لأنَّ «ال» فيه استغراقيّةٌ فهو موضوعٌ لجميع مَنْ أَرسِلٌ 
مِنَ الله إلى قوم ليبلّغهم رسالة ربّه. 

وهنا يُرادُ به صالحٌ عليه السّلام؛ لأنّه الل الخاصٌ بثمود. 

؟ - قوله تعالى: ل الد َا لھم الاش إِنَّ الاس قد جما لك 4 
[آل عمران: ۱۷۳] فلفظ الثاس الأوّل عام في لفظه؛ لأنّ «ال» فيه استغراقةٌ 
ولكن هنا يراد به «نُعيم الأشجعيئ» لأنَّهِ هو الذي أخبر بن المشركين قد أُعدُوا 
لقتالهم العدّد والعدّة و«الئّاس» الثّانية يُرادُ بها المشركونٌ من آهل مكّة. 

# قوله تعالى: 9# آم يحَسَدُونَ الئاس عل ما اتهم الله من مضل‎ ٣ 
.]65 [النساء:‎ 

انام هنا يراد بها ال محمد يل حيث حسده اليهودٌ؛ لأنّه نين وليس 
مِنْ نبي إسرائيل» وهي كلمةٌ تدل على العموم". 


.)508 /1( «إرشاد الفحول» ص4 /47» و«كشف الأسرار»‎ )١( 


الو سس يعيبس سسسب ولالات الألفاظ 
وج استعمال العام ويّرادُ به الخاصيٌ مجازاً: هو في الآية الأولى أنَّ 
صالحاً يمكّل المرسَلِينَ» فتكذيبه كأنّه تكذيت لجميعهم» وكذا في الآيةٍ الثَالئة؛ 


ما في الآية الثَّانيق» فان نعيماً له مكانةٌ في قومهء وما يقوله هو قولهم؛ 
فصار كأنّه هم فقال: # لذ کال لهم الاس [آل عمران: ۱۷۳]. 
وإليكَ ما جاء عن الرّازي حيث يقول عن الآية الأولى: «وإتما حكى عنهم 
أنهم كذبوا المرسّلين صالحاً لكون تكذيبه في المعنى يتضمّن تكذيب غيره؛ 
لأنّ طريقة معرفة الؤُسل لا تختلف من حيث المعنى» وثانيهُمًا أن قوم نوح كذبوا 
وعن الآيةِ الثّانية قال: «وإِنّما جاز إطلاق لفظ النّاس على الإنسان الواحد؛ 
لأته إذا قال الواحد قولاً وله أتباعٌ يقولون مثل قوله» أو يرضون بقوله حسنٌ 
حينئلٍ إضافة ذلك الفعل إلى الكلّ» ". 
وعن الآية الالثة جاء عنه أيضاً قوله: «وإلّما جاز أن يقع عليه لفظ الجمع» 
وهو واحدٌ؛ أنه اجتمع عنده يِن خصال الخير ما لا يحصل إلا متفرّقاً في الجمع 
العظيم ومِنْ هذا يُقال : «فلان أ مق واحدة»؛ أي: يقومٌ مقاء أَمّة قال تعالى: إِنَّ 
ا زهي كاري أَمَّدٌ 4 [النحل: .22]17١‏ 
ألفاظ متجانسة اللّفظ مختلفةٌ الدّلالة هى: 
)١(‏ «التفسير الكبير»» للإمام الفخر الرّازي (4 7/ 4 »)٠١‏ الطبعة الثالثةء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 


(۲) «التفسير الکبیر» (9/ ۳۹). 
(۳) «التفسير الکبیر» .)١١۲ /٠١(‏ 


وأثرها في الاستباط 3-3-3-3 ب 19481 
١‏ الخاصيٌ: لفظ دال على مُعيّن: مثل: قام محمّدٌ» وقد يُطلّق عليه لفظّ 
«الخصوص». 
۲ -عامٌ أريد به الخصوص: مثل: 9# كذبت تمد الْمَرَسَلِنَ © [الشعراء: .]١4١‏ 
'- عام مخصوص: مثل: # ولوا لْمُمَرحكيت كَآفَّدٌ 4 [التربة: ١۳]ء‏ 
فاته عام خصّ بقوله كَكِْةِ: «ولا تقتلوا الساء»» فلفظ المشركين عام مخصوص 
بإخراج النّساء مِنْ قل المش ر كين» ويُسمّى أيضاً مخصوصاً منه» وقد بُطلق لفظ 
«مخصوص» على المخرّج من العام وهو عدم تنل النُساء9©. 


)١(‏ أخرجه البزار فى المسند ¥/ «1A0‏ قاين يەق الأمرال ۱  ›‏ وابن ابي شيبة في 
ال ٥۲ /٥‏ من حديث الحسن رضى الله عنه. 
(۲) «ميزان الأصول» (/ 595 )» و«إرشاد الفحول» ص٤۷٤.‏ 


© دلالات الألفاظ 


دلالة المشترك 


المُشترّك في اللغة: مأخوذ من الاشتراك. 

وهو اسم متساو في مسَمّياته؛ أي: : يتتناولها على سبيل البَدَل. 

وأا في الاصطلاح: فهو لفظ يتناول واحداً من أشياءً مختلفة أو متضادَةٍ 
معروفٌ هذا الواحد عند المتكلم» ومجهول عند السامع. 

ويكون: 

في الاسم: مثل: حورب للاصرة والجار  EE‏ 
والدهب» وذات السّيء» وال والزّكبة» وخلل الميزان. 

وفي الفعل: مثل: عَسْعَسَء بمعنى: أقبَلَ وأَدبّر» وتعزّروه: بمعنى الاحترام 
أو الإهانة. 

في الحروف: مثل مَنْ لها عدّة معان مثل: الابتداء والظرفيّة» وغيرهما 
والمعاجم مّلأى من اللّفظٍ الذي له عدّة معانٍ. 

ويكون في معانٍ متضادَةٍ» مثل: عسعس بمعتى ٠‏ : أقبل وأدبر» ومثل: لون 
الجون؛ أي: الأسود والأبيض» ومثل: القء: اقيم واه 

وق حل خلا رجه في ااذه ال رق مد ار 

الرَأيّ الأوّل: عدم وجوده في الكتاب وال وغيرهما. 


وأثرها في الاستنباطل ٠‏ ب 01 

وهو قول ثعلبء والأبهريٌء والبَلخيّ» وقالوا: ما يظنٌ أنه مُشترَك فهو 
إِمّا حقيقةٌ ومجازٌ» أو متواطئ. ١‏ 

فالعين حقيقةٌ في الباصرة» ومجارٌ في بقيّة المعاني كالهب» سمي عَينا 
مجازاً صفاثه» وشئّيت النَّمْس بذلك لضيائها. ٠‏ ۰ 

أو وضع الّفظ للقَدر SS‏ 
لتجمع الدّم في الأوردة أيامهء ويشمل الحَيْض لتجمعه في الرجم أيامه 

ويجاب عن هذا : بن المُشترك وضع لكل معني وضعاً خاصّاً بخلاف 
الحقيقة والمجازء إن لظ وضع للمعنى الحقيقيٌ؛ ولم يُوضغ للمجازيه بل 
استُمل فيه استعمالاً» فلفُظٌ اس وضع للحيوان المُفترس وضعاء واستعهل 
في الرَجُل الشّجاع استعمالاً لا وضعاً. 

والعين وْضِعَت لكل معني مما سبق وَضعاً من قِبَلِ العرب» وكذا القُرْء 
وضعثة العرّب لحالة الطّهرء ولحالةٍ الحيض وَضْعاً ولم تضغه للجمع؛ ولا 
لشمل کل ما يتجمّعٌ» فيُسمّى قَرْءً. 

الرَأيُ اللّاني: أنه لا وقوع له في الكتاب والسّئّة» ويجوز وقوعه فى غيرهماء 
وقد قال بهذا قومٌ. ١‏ 

واستدلُوا على ذلك: بأنه لو وقع في القرآن والسُئّه لوقع ما مبيناً فتطول 
دون فائدق أو غير مين فلا يفيده والقرآن منرَّهٌ عن عدم الفائدة» وكذا السُنّة. 

ويجاب عن هذا : به وقع فيهما غير مبيّنِء والفائدة من وجوده إرادة 
أحد معانيه الذى مسية ص أو ا وذلك كاف في الإفادة. فإن لم يبِيّنْ 
أريد المعنيان» والفائدة من ذلك أنه یشاب إذا عزم على امتثاله بعد بیان معناه» 
ويُعاقب على ما إذا عزم على العصيان بعد البيان. 


ا سآ ا متو الات الألفاظ 


دلالة المشترك 


0 

المُشْبِرَك فى اللّغة: مأخوذٌ من الاشتراك. 

وهو اسم متساو في مسَمَّياته؛ أي: يَتناولها على سبيل البَدَل. 

وأا في الاصطلاح: فهو لفظّ يتناول واحداً من أشياءَ مختلفةٍ» أو متضادَةٍ 
معروفٌ هذا الواحد عند المتكلّم» ومجهول عند السامع. 

ويكون: 

في الاسم: مثل: عَين وضع للباصرة والجارية» والجاسوس» والحرف» 
والذّهب» وذاتٌ السَّىء: والسّمسء والرّكبة» وخلل الميزان. 

وفي الفعل: مثل: عَسْعَسَء بمعنى: أقبّلَ وأدبّر» وتعزّروه: بمعنى الاحترام 
أو الإهانة. 

في الحروف: مثل مَنْ لها عدّة معان مثل: الابتداء والظرفيّة» وغيرهما 
والمعاجم مَلأى من اللَفظ الذي له عدّة معان. 

ويكون في معان متضادَّة» مثل: عسعس بمعنى: أقبّل وأديّر» ومثل: لون 

٤ £.‏ 3 و 0 
الجون؛ أي: الأسود والأبيض» ومثل: القرْء: للحيض والطهر. 

0 9 0 5 5 ےس 

وقد حصل خلافٌ فى وجوده فى اللغة العربيّة إلى ستة اراع: 

الرَأى الأوّل: عدّم وجوده فى الكتاب الست وغيرهما. 


وأثرها فى الاستنباطل ا 

وهو قول ثعلبَ» والأبهريّء والبَلخيّ» وقالوا: ما يظنٌ أنه مُشتِرَكٌ فهو 
ا ا ا ١‏ 

فالعين حقيقةٌ في الباصرة» ومجازٌ في بقيّة المعاني كالذّهب» سُمّي عَيناً 
مجازاً لِصفائه» اك ٠ ` VR‏ 

ا ا 
لتجمع الدّم في الأوردة أيّامه» ويشمل الحَئِض لتجمعه في الأجم أيامه 

ويُجاب عن هذا: بأنَ المُشترَك وْضِعٌ لكل معنئ وضعاً خاصّاً بخلاف 
الحقيقة والمجازء فان الفط وْضِعَ للمعنى الحقيقيٌ» ولم يُوضغ للمجازي؛ بل 
استعيل فيه استعمالء فلفظ أسدٍ وضع للحيوان المُفترس وضعاء واسثعيل 
في الوَجُل الشّجاع استعمالاً لا وضعاً. 

والعين وْضِعَت لكلّ معنئ مما سبق وَضْعاً من قِبَلٍ العرّب» وكذا القزْء 
وضعثةُ العرب لحالة الطهرء ولحالة الحيض ضعا ولم تضغه للجمع؛ وإلا 
لشمل كُلّ ما يتجمّعُ» فيُسمّى قَرْءً. 

الرّأيُ اللّاني: أنه لاوقوع له في الكتاب والسُّنّة» ويجوز وقوعه في غيرهماء 
وقد قال بهذا قومٌ. 

واستدلّوا على ذلك: بأنه لو وقع في القرآن والسّّة لوقع إما ما فتطول 
دون فائدق أو غير مين فلا يفيده والقرآن منرَّهٌ عن عدم الفائدة» وكذا السُنّة. 

ويجاب عن هذا: أله وقع ا غ مين » والفائدة من وود اراد 


أحد معانيه الذي سد بنص أو 0 وذلك كاف ب في الإفادة. فان لم بین 
أريد المعنيان» والفائدة من ذلك اه ثاب إذا عرم على امتثاله بعل بیان معتاه» 


ويُعاقب على ما إذا عزم على العصيان بعد البيان. 


ج دلالات الألفاظ 

الي الّالث: وجوب وقوعه! 

واستدلٌ على ذلك: بان المعانيّ كثيرة» والألفاظ قليلة؛ فلا بُدَ من جَعْل 
لد الوا انهاه 

ات : بِمَنْع هذا الدّليل؛ لأنَ المعنى الذي يدل عليه الّفظ المُشترَك لا 
كه اللظوخاص يه - كما في القَرْء قا الكقضى ا ا 
لكل معنئ لفظء فأين القِلّهَ في الألفاظ؟ وما دام بالإمكان وضع لفظ خاصٌ 
به» فلا وجوبّ. 

الرَأيّ الرّابع: الامتناع من وجوده أيضاًء لا لقَلّة الألفاظ. بل لإخلاله بفهم 
المراد من وَضِعه. 

هة رأث سقفي المزاة منه من خلال القرينة وا تشرد هد ا 
الوضعء الفهُم التفصيليَ أو الإجماليّ المبئّن بالقرينة» فإِنِ انتفت القرينة حمل 
على المعنيين. 

الرّأي الخامس: أنه ممتنعٌ بين النّقيضين فقطء لا بين المعاني المختلفة 

ل اقل و الجر وس وخر فرق الآناءالقاي: 

واستدل على ذلك : بأنه إذا جاز وضع لفظ لمعنينٍ متضادّين لم يفذ 
سماعه إلا النَّرَدّدِ بينهما بينهماء وهو حاصلٌ في العَقّل. 

ويجاب عن هذا : بأد ُجودهما في العقل لا يلزم من ذلك أن يكون على 
كر جلها كر تراس حي دوسا قي لاله 


بحيث يبحث بعد سماعه عن المراد منهما 


وأثرها في الاستنباط a‏ 
لوي السّاوس: وجوده جوازاً؛ وذلك لوقوعه في كلام العرّب وفي القرآث 
والسّنة. 
مغل : لفط «السّئة» فاته قد يُراد به «المندوب» وقد يُراد به ما يقابل الكتاب 
من أقوال الي 6 كد وأفعاله وتقريراته» وهذا هو الدَا- جع لإججاع انه اا 
على ذلك؛ فَإِنّهِ ثبت عنهم التّقل تواتراً حى في الأضداده مثل: الشّمَّى للحُمرة 
بين المغرب والعشاء وللبياض بعده» ووضع أيضاً للخوف والرّديء من الأشياء. 
ومثل: الفُزء؛ فإلَّه وح للطهر والحَيْض» ومثل: التاهل للعطشان والرئان» 
ول #الخزل ی العطيو راي 
اسات وضع الراك 
يسأل السّائل أن العرب حينما تضع الأسماء للمُسَمّيات لغرض التّمييز 
بينهاء وبخاصّةٍ إذا كان الشَّيء غير حاضر؛ إِذِ الحاضر ربّما يُميّز بالإشارة إليه. 
وهذه هي فائدة الوّضعء» ووضع لفظ لعدَّةٍ معانٍ يَتنافى مع هذا الغرض؛ 
أنه لا يحصل به التّمييز بل يزداد الإبهام» والعرّب قادرةٌ على أن تضع لكل 
معئى لفظا على جدة» فلماذا وضعت المُشْترَك؟ 
الجواب على هذا من أوجه: 

ا الوب قبائل مشاعدة متباينةٌ فقد تضع إحدى القبائل لفظ العين 
للباصرة» ثم تضعه قبيلةٌ أخرئ للجارية» ثم بعد تقادُم الؤّمآن اشتهر شتهر ذلك فيما 
بين القبائل» ورضوا بذلك الاسم لكلّ واحدٍ من المُسمّيِينِ على الانفراد والبّدلء 
كة نفل [لينا الاكنات أو الأكثر. 

۲ أن الذي وضع اللفظ للمعنى الثاني كان قد وضعه لشيء ۽ قبلّه قد نسي 
ذلك الوضعء فوضع اللفظ مرّةٌ أخرىء : ثم نقِلَ إلينا الاثنان. 


۹ ا 5 دلاللات الألفاظ 
E ۳‏ اسثعمل في الثاني محا ثم يشتير 


ال ا ل 0 

والذي رجه هو الأوّل؛ لأنى أستبعدٌ النُسيان وقَلب المجاز إلى الحقيقة 
بطول امات 
ىما لمشترك: 


ا کے يم 


f 2 ©‏ 
إن ورد اللفظ مقروناً بقرينة لفظيّة مثل: #فيباعين جارد [الغاشية: »]١١‏ 


ومثل: وش أعَينُ لا ببْصِرُونَ يبا 4 [الأعراف: 174 ]» أو قرينة حاليةٌ مثل: < وکیا 


علوم فيا ] أنَ نفس افيس وَاَلْمَيرى بِِأَلَمَيْنِ © [المائدة: 4]» فمثل هذا يدل 
اللَفظطٌ على ما دلت عليه القرينة دون خلاف. 

ولكنّ الخلاف فيما إذا أُطْلِقٌ اللّفْظٌ خالياً من القرينة» فماذا يُراد منه؟ 
إلى رأيين: 

الرَأي الأوّل: أنه يتناول أحد الأشياء معكّناً عند المتكلم ومجهولاً عند 
السامع» ثم يمكن أن يعلّمه بدليل زائدٍ على اللّفظ المجمّل» ولا يدل على جميع 
المعاني دفعة واحدة. 

وهو اختيار أبي الحسّن الكرخيئ» وهو مذهّب المتأخرين من المعتزلة 
كأ نات ونن قارته رعو راي عاكة اللواذة إ المشترك لامو a‏ 

لو أي القاني: آنه عامٌ في الأشياء المختلفة؛ أي: الفط يشملٌ جميعَ المعاني 
الال اللفظ عليهاء ولا يشمل الأشياء المتنافية. 

وهو قول قدامى المعتزلة مثل: بي علي الجبائيٌّ» وعبد الجڳارء» والشبكئ» 
وذلك بناءً على أن له عُموماً عندهم» فيتناول الجميع. 


وأثرها في الاستتباط ل ۷ 
ما في الأشياء المتنافية» فلا يشمل الكل لاستحالة الجَمْع بينهما في 


حالة واحدة. 
إلا أَنَّ هؤلاء قد اختلفوا في نوعيّة هذا العُموم إذا خلا مِنَ القرينة إلى 
مذاهب: 


المذمّث الأوّل: أنه يُطلّق ويُراد معنياه أو معانيه» ولكنّ هذا الإطلاق من 
باب المجاز؛ لأنّه إذا أريد أَحدُ معنييه فهو حقيقةٌ في كل منهما؛ لأته وضع 
وضعاًء وإذا أريد المعنيان في آنِ واحدء فإنّه مجاز؛ لعدم وَضعه لهما وضعاً بل 
استعمالاً. 
مثل أَنْ يقول متكلّمٌ واحدٌ في وقت واحدٍ: عندي عَينٌ» ويريد الباصرة 
ماه سير م e‏ 
2 بآ ؤحكم € [النساء: [YY‏ أي: عَقّداً ووَطئاء وهذا ما رجّحه الإمام 
0 
المذهّب الثاني: أنه يُطلّق على معنيبه معنييه حقيقةٌ؛ لاه ما دام قد وضع لكل 
بق حقفة فإذا أرره لساك يل لق 
وهذا مذهّبُ السَّافعيٌ» والقاضي أبي بكر الباقلَانيَ» وأبي علي الجبائيٌ 
والمذهَّث الثَّالث: أنه مُجمَلٌّ لا يُعرّف المعنى المراد منه» وإذا حمل على 
المعنيين» فإِنَّما من باب الاحتياط بان يعتقد السّامع أَنَّ المتكلّم أراد المعنيين» 
وهذا التأي للقاضي الباقلّانيٌَ» وبهِ قال الرّازي. 
EET “IA ac 2‏ و 1 
المذهّبٌ الرّابع: أنه يُطلق عليهما عمّلاً لا لغة» وهو رأيّ آهل البيان. 
المذمّبُ الخّامس: عُمومه في المي لا في الإثبات. 


جد د لالات الا لضفال 
فإذا قُلتَ: BRR KE‏ النّفي على الباصرة والجارية 


أا إذا قِلتٌ: .عندي حَينٌ فلا يمكن حَمِلّه إلا على واحد مِنّ المعانى. 


والرّاجح هو الأوّل؛ أي يُراد أحد المعاني» ويُعلّم بعد البيان» فإِنْ لم يُعلّم 
فلا تكليف قبل البيان. 


ازفا النشفترك وين القدر المشترك وين المتواطرع هوه 

١‏ المُشترك: لفظ وضع لعدَّةِ معان وضعاًء وكلٌ معني وظيفيُه تختلف 
عن وظيفة المعنى الانى» ويُسمّى الإشترالكٌ اللّفظيئء فالعَينُ الباصرة وظيفيُها 
الإا وال جا رها إخراخ الملى رمتا 

۲ القَدْر المُشترك: هو أن لا تضع اللّفظ لمعًى مِنَ المعاني» بل تضعه 
لمعنّى يجمع بين الاثنين» كالقّزء لايُوضَع للحيض ولا للطهرء بل يُوضَع لما 
عضخ و ؛ لأنَ الم يجتمع في الشرايين» وفي الرّحِمء وعند 
تن » فيُطلّق عليهما باسم الجمع» > ونا 
وضع لفظ القُرء ء لشيءٍ مُشْترَكِ بين الحَيْض والطهرء وهو الجَمْعء ويُسمّى 
الإشتراك المعنويّ. 

۳ أا المتواطئ فإ الم يُطلّق على أفراد كُلّها تشتر ك في معنّى واحدء 
شل العّين للأعيّن الباصرة المتعدّدة؛ فإ وظيفها واحدة وهو الإبصار» والعين 
للعين الى واليُسرىء وعين زيدٍ وخالد كلها يُطلّق عليهما لفظ العين توافا 
وتواطؤأء وليس إشتراكاً 


4۹4۱( و«إرشاد الفحول» ص۹۹ . 


وأرهافي الاستباط ۱۷4 


لفط الغين إن أريد الباصراث فقطء أو الجارياث فقطء فهو من باب 
المتواطئ» وَإِن أريد الباصرةً والجاريةٌ والدّهبْ ونحوهاء فهو اشتراكٌ لفظىٌ 
وڈ کا تقولاقد أحظأ ن قال: إ6 العين باش اا واه ا ا 
يلب اك 9 الججاز. 

أن عَين الإنسان للإبصارء وعين الله كذلك» فهو تواطؤٌء وليس إشتراكاًء 
والبيق أن لفظ العين بالنّسبة لنا الحاّة الباصرة حقيقةٌ» وبالنّسبة لله الرّعاية 
والحفظ مجازا؛ لان الحاشة محالةٌ على الله تَعَالىء هذا إِذا أردناإالاؤيلء أا 
إذا فوّضنا المعنى المراد منها إلى الله فهو الأفضل. 


ر 


عدرظظظسسمممم سس سس سحب ولالات الألفاظ 


دلالة الألفاظ المترادفة 


الرادف لغةً: 

جاء في «المصباح»: الرّديف الذي تحمله خلفكَ على ظهْر الدَابَةء تقول: 
أردفتّه إردافاًء وارتدفتّه. فهو رديفث. 

قال الزَّجَاج: رَدِفْتٌ الرَّجُل بالكسر: إذا ركبتُ خلقه» وأردفتّه إذا أركبته 
. لغلق20, 

واصطلاحاً: تعدّد اللّفظ على معنىٌ واحد. 


والمترادف: هو اللّفظ المتعدّد المعنى» أو هو اللّفظ الموافق في الوضع 
¥( 


لآخرَ فى معناه 
وجه النّوافق بين اللّغة والاصطلاح: هو أن المعنى كأنه دابَةٌ والألفاظ 
المتعدّدة راكبةٌ عليه جميعها كما يتعدّد الرّاكبون على الواحد في آنِ واحد. 
ويكون: 
١‏ -في الاسم مثل: الإنسان, والبّشر للحيوان النّاطق. 
في الأفعال» مثل: قَعَدَ وججلس لهيئة مِنْ وضع الإنسان. 
)١(‏ «المصباح» )"*٠5 /١(‏ (مادة: ردف). 
(Y)‏ «المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني» /١(‏ ۹°( 


وأثرها في الاستنباطل سسا سسب 188 

8 في الحروف» مثل: نعم وجَيّر في الجواب. 

وقد حصل خلاف في وجوده في الكلام إلى ثلاثةٍ آراءٍ: 

الَأ الأوّل: أنه و وكلام الله تعالى» وكلام رسوله. 
وهو رأي جمهور اللغويّين والشَّرعيِّينَ وهو الرّاجِح للأسباب الآتية. 

واستدلوا على ذلك: 

بؤروده في كلام العرّب والقرآن الكريم. 

فيُقال للحيوان التاطق: إِنسانٌ وتشرٌء وللحيوان المفترس: الأسدُواللّيث 
والعضئمر. 

وبؤروده في القرآن فقد جاء اسم يوم القيامة بالحاقة» والواقعةء والطامّة» 
والصاحة» ونحو ذلك» وجاء للنّار جهئّم» وسَقّره ولظى» والهاوية» ونحو ذلك. 

الوَأيُ التاني: عدّم وقوعه في كلام العرَب والأسماء الشَّرعِيَّة وهو قول 
ثعلت وابن فارس. 

واستدلوا على ذلك: 

بأ ما يَُنُ آنه مترادفٌ» نه متباينّ من حيث الضّفة» فإ الحيوان النّاطق 
يُطلّق عليه إنسانٌ؛ أنه أن أو لاله ينسى» ويُطلق عليه بر 7؛ لأَنّه ظاهر البشرة؛ 
إِذْ بشرته ليست مغطاة بصوفٍ أو شعر أو ريش أو وبر. 

وما دام إطلاق كَل ما جاء باعتبار آخر غير اعتبار الثاني فإنّهما متباينان. 

ويجاب عن ذلك من وجهين: 

الوجة الأوّل: أَنَّ التّرادُف يُنظر إليه من حيث الما صدّق لا من حيث 
المفهوم. 


ل 6 6 رممرررضشمصلللسس سس سسب ولالات الألفاظ 

والما صَدّق: هو أَنَ اللّفظ إذا صدّق على شيء؛ أي: وفع خبراً عنه فإنَّه 
يُسمّى الإخبارٌ عنه ما صدّق؛ أي: الذي يصدّق على غيره. 

فيّقال: الحيوان النّاطق إنسانٌ والحيوان النّاطق بَشْد. 

ما المفهوم: فهو معنى الكلمة الخاصصٌ؛ فإِنَّ اللّفظين من هذا الوجه 
متباينان» فالبَشّر معناه ظاهر البّشرة» والإنسان مِنَ الإنس أو النسيان» وهما 
متغايران» وهكذا آنا اللأسده ا الْجَنّقَ والنّا والقيامة» والقرآن» من 

و و 

حيث المفهوم متغايرة» ومن حيث الما صدّق كلها تحمّل على شيءٍ واحد. 
وليس التّرادفٌ إلا من هذا النُظر لا من نَظر المفهوم. 

فالقارعة والحاقّة مترادفتان من حيث أَنَّهما يَصدّقانء ويخبر بهما عن يوم 
القيامة» ومُتباينان من حيث المفهوم» فالحاقّة أطلق على يوم القيامة؛ لأنّه يحق 
بالئّاس ويُحيط بهم» والقارعة أطلقت عليه من حيث إِنَّها تقرع قلوب الئّاس 
وترهبهم. 

فون معنى كل كلمةٍ يختلف عن النّانية من حيث المفهوم. لا يمنع كونهما 
مترادفتين منْ حيث الما صدّق. 

الوجة الثّاني: أَنَّ العرّب حينما تُطلِق لفظ الإنسان على الحيوان النّاطق» 
لا يخطر ببالهم انهم قالوا عليه ذلك لأنّهِ يتنسى» وعندما يُطلقون لفظ البَشَّر لا 
يخطر ببالهم أنه ظاهر البَشرة» وهذا مما يدل على عدم اعتبارهم المعنى عند 
الإطلاق» بل هما اسمان لهذا المعنى» ولا يعنى بالتّرادف إلا هذا. 

البّأيُ اللًالث: عدم وقوعه في الأسماء الشَّرعِيّة» وهو قول الإمام الّازي. 

واستدلٌ على ذلك: 


وأثرها فى الاستتباط __ ٣‏ 

نه ثبت على خلاف الأأصل للحاجة إليه في آخر القافية والسّجع مثلاً» 
ولا حاجة إلى ذلك في كلام الشارع. 

ويجاب على ذلك من وجهين: 

الوجة الأوّل: أنه يُحتاج إليه في الفواصل» وهي آخر الآية» فإذا كانت 
رؤوس الآيات مختومة بالرَاءِ يُقال: نرا لسر [المدثر: ]۳١‏ وإذا كانت ثُوناً 
يقال: على الْإِضْديٌ # عَلّمَهُ ليان 4 [الرحمن: 4-7]» ولم يقل خلق الببشر. 

الوجة الثّاني: أنه ورد الكثير في الشّريعة إطلاق ألفاظ عديدةٍ على معنّى 
واحَدٍ مثل الفرض والواجب» والسّئّة والمندوب والتّطوٌع. 

وإن قيل: إِنّها في مثل هذا اصطلاحاتٌ شرعيّةٌ» وليست لغويَّةٌ والخلاف 
فى اللّْة فتقول: الاصطلاحات الشَّرعِيّة لا تتجاوز ما وضعته العرب لذلك؛ 

فوائد وقوع المترادف كثيرة منها: 

١‏ - تيسير التُطق فمّن لا يقدرٌ على التق بالرًاء؛ لأنّه شغ فإذا عسر عليه 
لظ بَشْر؛ فاته يُبدله بإنسان. 

دفي الجناس مثل: وش سيون ام ينون صَنْعً 4 [الكهف: 5 »]٠١‏ 
فإن يحسب مُرادفة ليظنّ» ولكن يحسب مجانس ليحسن بخلاف يظنٌ» ومثل: 
رحب رَحْبةٌ» فإذا قُلنا: «رهبة واسعةٌ تغير الجناس؟. 

*_اتّفاق أواخر الكلمات في السّجع في التَثْر وآخر القافية في النُظم. 

٤‏ - مُراعاة وزن التظم؛ فإِنَّ شرا يوضع فيما يحتاج إلى حركةٍ وحركةٍ» 
وإنساناً فيما يحتاج إلى حركةٍ وسكون. 


۱۸٤4 

هل يجوز دائماً استعمال أحد المترادفين مكانّ الآخر: 

إن كان الفط متعبّدابه كالقرآن الكريم» لايجوزاثفاقاً. فلا يقال ا 
جهنم بدلا منْ: سأصلِيه سَمَرء وكذا إذا حل في آخر السّجع أو القافية اقاغت 
المتعبّد به» وما لا يغيّر بالسّجع والقافيةء ففيه خلافٌ: 

١‏ الجواز مُطلَقاً سواء البديل مِنْ لَعْةِ المبدل منهء أو مِنْ غيرهاء وهو رأي 

8 و 

خبرو ا وجاك وري اي LOL‏ = تبرق 

۲ عدّم الجواز م انا وخراار!الإمام لزلزي الأحيضي رتوم ا 

دجون إذا كا من اللخ ها ولا جر و ]ذا کان الكدنفت من ل 
أخرى» وهو قول البيضاويٌ» والصّفيٌ الهنديّ؛ فإنّه إذا قال: حر جت مِنّ الدّار 
لا يقال أز من الدّار”2؛ وذلك لأنّه يدي إلى خلط لغةٍ مع أخرى. 

ويجوز إذا كان من لغةٍ واحدة. 

اكير الإرام» تقذ قال أب وبسييقة أؤلا تترازها بغي الغرجة لخير القادر 
عليها مثل قول بالفارسية يّة: اخداي بزرل تو» بدلاً من: «الله أكبر». 

ولكنّه تراجع عن ذلك» وأوجب لِصحّة انعقاد الصّلاة بها أن تكون 
بالعريكة©. 

هذا آخر ما كتبته عن الدلات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
) أَْ: بفتح الهمزة وسكون الزاي بمعنى: خرجت بالفارسية. 


(Y)‏ لاشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني» )1/ 259-84١‏ ولاحاشية العطار 
على الشرح نفسه) (1/ ۳۸۲-۴۳۷۹( و«إرشاد الفحول» ص۹۸ 5 


YAY 


[ 2 0 ی 


الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه» 
ومن ابع هُداه. 

ابعل 

فقد كلفْتُ بتدريس موضوع العا والشتخصيص وما يترئّب على ذلك. 

فكتبثٌ هذه الورقات لأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالباتِ مرحلة الكتوراه فى 
كليّة الشّريعة والقانون في جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة في عمّان في الأردنٌ 
الشقيق: 

راجيا لهم من خلالها النّمْع والتّوفيق؛ لخدمة الإسلام والمسلمِينَ» ولي القبول 
والإخللاص» والله ولي التّوفيق. 


أ. د عبد الملك عبد ارهن السعدي 
كلّيّة الشّريعة والقانون 
جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة 
عّان - الأردنٌ 


۳ اها_ ۱۲ ١م‏ 


1۸۹ 


ماع 


أوّلاً. لغةّ: هو مشْئَقٌّ من العموم» وهو يُستعمّل في الاستيعاب» وفي 
الكثرة. والإجتماع. 

يُقال: مَطْرٌ عامٌ» وخصب عامٌ: إذا عم الأماكن كُلّهاء أو عامّتها. 

ومنه عامّة النّاس: لكثرتهم» وكذا القرابة إذا توسّعت وكثر أشخاصها 
تُسمّى قرابة العمومة» وعم عموماً شمل الجماعة. يُقال: عمّ في العطية. 

ثانياً. اصطلاحاً: اختلف الأموكونا ون تعرش 

ومَنشَأ الخلاف نشأ من: هل المراد به الاستيعاب» والاستغراق للأفراد 
فقط أو الإجتماع والكثرة؟ 

فالجمع منكّرء واسم الجنس عامّان على الأخير لا على الأَوّل. 

والأخير رأي الجصّاصء وأكثر مشايخ سمرقند من الحنفيّة؛ لذا عوّفه: 
باه ما ينتظم جمعا من الأسماف والمعاني»؛ أي: العام شيءٌ يشمل الأشياء» 
وينتظمها. 

وَالشمول توعان 

١‏ لفظ يشمل المسئيات كالرّجال والنّساء. 


.584 والمصباح المنير مادة عم؟/‎ ٠۴٠١ ترتيب القاموس المحيط. مادة عم!/‎ )١( 


ل العام والتخصيص 
لييح انوا امن 0 : كالشخصب» والجدب 
وعرّفه أبو زيدٍ الدّبوسي بقوله: «ما ينتظم جمعاً مِنَ الأسماء لفظأء أو 

معنى ا وفسر الأسماء بالمسمّيات ليشمل عموم المعاني. وقال: انه كلفظ 

الشَّيءِ؛ نه اسم لكل موجود» ولکل موجود اسم من :الأسماء: الأرضن: 

والملك» والآدميٌ» والجِنّ ونحوها0". 
أا مَنْ يراه آنه الاستيعاب» والشّمول فقد عدّفه بما يأتي: «لفظ يستغرق 

الالح له مِنْ غير حصر»” " وهو تعريفُ السبكي» وزاد المَحَليُ لفظ: : ابوضصع 

واحد) لإخراج المُشترك؛ فن يشمل أفراداً كثيرة ولكن بأوضاع متعدّدةٍ كما 


وقد عرّفه بمثل ما عرّفه السبكيً: الرَازيُ» والبيضاويٌ» مع إضافة ما زاده 
المحلئء إلا أن السّمرقنديّ صاحب «ميزان الأصول في نتاج العقول»» وضع 
تعريفاً للانّْجاهين يراه أصحٌ مما عرّفوا به. 

فعلى مَنْ يراه أنه الجمع» والكثرة» لا الاستيعاب» عرّفه بقوله: : «هو اللّفظ 
المشتمل على أفرادٍ متساوية في قبول المعنى الخاصّ الذي وُضِعَْ له اللّفظ 
بحروفه). 

وعلى مَنْ يراه للاستیعاب» والاستغراق» عرّفه بقوله: :«هو اللفظ المستغرِق 
لأفراد متساوية في قبول المعنى اللخاصٌ الذي وضع له الفط بحروفه لغةٌ». 

فاحترز بقوله: «اللّفظ المشتمِلٌ على أفرادٍ متساوية في قبول المعنى عن 
(1) ميزان الأصول في نتائج العقول» تحقيق الدكتور عبد الملك السعدي 85/١‏ -/58. 
(۲) المحلي على جمع الجوامع ۳۹۹/۱. 


وما يتعلق به من أحكام ۱۹۱ 


الخاصّ الذي وضع له اللّفظ لد عن نحو قولنا: إنسانٌ؛ فإنَّهِ يشتمل على 
واف وا غضاته: اكن كل نزو له يقال الي الذي زنع لد ]سم الإنسان :ركذا 

أي: إِنَّ لفظ خالدٍ إِنْ قيل: إِنَّ اسمه إنسانٌ لا يقبل أَنْ يُقال له: إنسان بدلاً 
مِنْ لفظ خاليء ولو كان فرداً منه» وكذا لو أطلق لفظ الإنسان على يده ورجله. 

واحترز بقوله "الصو الات ون المختراة يلفط السسمع فال عيون؛ 
فإنه مشتملٌ على أفرادٍ مختلفة المعاني؛ لذن العين قد يُراد بها الباصرة أو 
الؤكبة. أو الجارية» أو اتير أو الجاسوس إلا 3 معانيّها مختلفة. 

1 واخترز قو ابخروفهة عن مط الوجال؟ و وُْضِعٌ لمعنى الجمع» 

وكل فرد مِنْ أفراد الدّجال لا يقبل أن يُقال عنه: رجال. 

الرّاجح: هو ما عرّف به السّبكيٌ» والرَّازِيُ» والبّيضاويٌ مع زيادة لفظ 
«بوضع واحدٍ» أو «دفعةٍ واحدة»» وهو ما سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى» فيما يأتي: 

عرّفه السبكينٌ في «جمع الجوامع» بقوله: «لفظ يستغرق الصّالح له مِنْ 
غير حص(" )؛ أي : يتناول ما يصلح له دفعة اة 

فيخرج بذلك التُكرة» مثل : رَجُلٍ إذا لم تسبق بنفي» أو استفهام. فإنّه يشمل 
كَل رجي على سبيل البدل لا الاستغراق دفعةٌ واحدةٌ بل يُراد فردٌ غير معيّنٍ 
من جنس الرّجال» إلا نه صالحٌ لكل فر من الأفراد على سبيل البدل» لا 
الاستغراق. وكذا النكرة المثْناق والمجموعة» واسم العدد إذا أردنا الأفراد 
والآحاد مثل: أكرم رجلا أو أكرم رَجُلِينِء أو رجالا أوتصدّق بخمسة دراهم. 
)١(‏ ميزان الأأصول .84٠/١‏ 
(۲) جمع الجوامع ٠۳۹۹ /١‏ و ميزان الأصول ."85/١‏ 


۳ العام والتخصيص 

واسم العدد وإِنْ دل على عددء وأفراد فهو ليس عامًا؛ لاه محصورٌ؛ لذا 
أخرج بقوله: «من غير حصر»» فالعشرة تدل على عدّة أفرادٍ إلا ها محصورةٌ 
فلا عموم فيها0". 
حکه: 

افق العُلماءُ على أَنَّ لفظ العام يشمل قطعاً أَقلّ ما يُطلق عليه اللّفظء 
فإذا قلنا: اقتلّ كَل محاربء فإِنّه يشمل واحداً قطعاًء وإذا قلنا: صلخ بين 
متخاصمين» فإنّه يشمل اثنين قطعاًء وإذا قُلنا قاتل المتحالفين ضدَّ الإسلام» 
فإنّه يشمل ثلاثةٌ قطعاً. 

ما شموله لأكثر ما يطلق عليه اللّفظ قطعاًء أو ظنًا فقد حصل خخلافٌ منه 
إلى رأيين: 

الرَأيُ الأوّل: شمولهم ظنّاء فإذا قلنا: جاهدوا أهل الكفرء فالواحد 
مشمولٌ قطعاً وبقيّة الأفراد ظنا؛ِ لاحتمال التخصيص. 

وهذا راق رر امن الأمتولئين: 

واستدلُوا على ذلك: 

بأَنَّ أكثر ما ورد من ألفاظ العموم في الشّريعة ا ارود بيه يعم 
أفرادم حتى إِنه أصبح مثا يذكر قولهم: «ما مِنْ عام إلا وقد خص». 

واحتمال الإشاعة كثيرٌ ولا مساغ للقول بأَنَّ دلالة العامٌ على كل أفراده 
قطعيّةٌ إلا إذا خلت الألفاظ من احتمال اللخصيص» وخلوٌها من ذلك باطلٌ؛ 
لقيام الاستقراء على أن أغلب اللّفظ العام دخله اللتخصيص. 


6 جمع الجوامع 01 و ميزان الأصول‎ )١( 


E 

الوَأيُ الثّاني: إِنَّ دَلالة اللّفظ العامٌ على أفراده قطعيّةٌ قبل تخصيصه لأوّل 

بان التفظ العام وضع لغةٌ لكثرة غير محصورة» فإذا أطلق هذا اللّفْظ دل 
على جميع الأفراد قطعاً؛ لأَنَّ العموم حققة حفرقة الفط والتحقيقة قابعة ر طعا 
ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. 

فالحقيقةٌ لا تنصرف عن العموم إلا بدليل ولا دليل هنا©. 

ويترتب على هذا الخلاف ما يأتي: 

إن العام لا يخصنٌ بالآحاد. أو بالقياس لأوّل مرّة؛ لكونهما ظّين على 
رأي أَبي حنيفةء ويخصنٌ بهما على رأي الجمهور؛ لأنّ دلالته على أفراده ظبّةٌ 
فيخصنٌ بالآحاد. والقياس الظَبيِّينِ. 

مثال ذلك» قول الله تعالى: 9# ايها ألَذنَ اموا أنَفِشُوأ من يبت ما 
سبكم ويا لْرَجَسَالَكُم عن الْأَرْض ولا تَيَمّمُوأ لكك هِنهُ فود وكسم 


ب و iE‏ 22 هو 


يه إل أن تصوأ فيه واعلموا أن الله حو حي [البقرة: ۲۹۷]» هنا «ما) 


وجاء الحديث الآحادئء وهو قول التب ب:« ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة». 


(0) جمع الواح ۷/۸ 5 
(۲) متفق ته ق عليه. أخرجه البخاري )۱٤۸٤(‏ ومسلم (4۷۹)ء وكلاهُما من حديث أبي سعيد 


رضى الله عنه. 


وا ا ا ليطن 

فعند أبي حنيفة الحديث لا يخصنٌ عموم ما يخرج من الأرض؛ لأنه آحاديٌ 
ی وبا به قطي 

وعند الجمهور يخصٌ فعبارة التَصنّ خصّته من حيث التصاب» و إشارته 
من حيث التّوع» فلا زكاة على الخارج مِنْ خمسة أوسُقء ولا زكاة على الخارج 
الذي لا يصلح لوضعه في الوسق دون فساد. 

َا إذا حص لأوّل مر رَةِ بقطعيئّ فن دلالته على الباقي تُصبح ظنَيّة اثفاقاً؛ 
لان ااتشتخصيص قد دخله فأضعفه. 
العمومٌ في اللفظ الحقيقيٌ وامجازي: 

فق الأصوليُون على أَنَّ العموم يكون في الألفاظ الحقيقيّة الدّانَّة على 
ما وُضِعَت هي له» أَمّا في المجاز فقد حصل خلافٌ في كون المجاز عامًا إلى 
رأيين: 

الوَأيّْ ارت :أنه كره في العجاز وكيني اعموم الماز» وذلك مثل: 
قولنا: جاء كَل أسدٍ يحمل سلاحاًء ومثل: قول النَبِئَ بكلِ:«الطّواف صلاة إِلّا 
اَم تتكلّمون فيه»"» فتسمية الطُواف صلاة مج وهو يعم كُنّ طوافي. 

وهذا رأي الجمهور يِن الأصوليين. 

الوأ الّاني: لا عموم للمجاز؛ لأَنَّ المجاز ثبت على خلاف الأصل 
للحاجة إليه فهو ضروري في الحقيقة؛ ولیس ضروريًا في المجاز؛ إذ يمكن 
الاكتفاء به بالدّلالة على بعض أفراده» ولا يُراد جميعها إلا بقرينة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2797/84 والنسائي في السنن الكبرى 177/4 والطبراني في 
المعجم الكبير »4٠ /١١‏ وجميعهم من حديث طاووس رضي الله عنه. 


وما يتعلق به من أحكام —ک—گڪk—کڪش—hگگ—کهك‏ 2 

وقد نسبه السّبكينٌ لبعض الحنفيّة. 

دخول الثادر» وغير المقصود في العموم: 

ی 03 ٤‏ ےه 

إذا جاء لفظ عام وبعض افراده نادر الوجود» أو لا يُقصّد عند التلفظ 
بالعامّ» فهل يدخلان تحت عموم اللفظ فيشمله الحكم؟ 

حصل خلاف بين العلماء إلى رأيين 

الى الأوّل: دخول الئّادر وغير المقصود نظراً لعموم اللفظ. 

مثال النّادرء قول التبئ وَكة: « لا و سَبَقَ إلا في حت أو في حافر أو نصل». 

ور ا ذو ت ولكة اللستابقة عليه ادر 

ومثال غير المقصود: ما لو قال له: اث شر لي عبيد فلان؛ وفيهم مَنْ يعتق 
عليه كابنه أو أبيه وعَلِم به؛ لذا لا يقصده بالشّراء؛ ؛ لِأَنّه سيكون حرأ بمجرّد 
ملكه له. 

فإنَّه لو اشترى العبيد» ومعهم مَنْ يعتق عليه يصح العقد عليه» ويكون 
ل ل ل ل 

50 0 US 
الخحول لا يدخل أو على الدّخول دخل.‎ 

وهذا الرّأي قال به الغزاليٌ والسبكي". 


.457/١ وميزان الأصول‎ ٠١ ١/١ جمع الجوامع‎ )١( 
00 ر ارج رمدي 01003و سني في ان اد زا زوين ما‎ 


وجميعهم من حديث أَبي هريرةٍ رضي الله عنه. 


(۳) شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ ٠‏ والبحر المحيط 7/4/. 


ج77 7 ا عم توي ا لم اليس 
الرَأيّ الَّنِي: عدم دخولهما؛ لأَنَّ المتكلم بالعموم لا يقصدهما هو قول 
إمام الحرَمين حكاه عنه ابن العربيٌّ» وبه قال متأخرو الشّافعيّة"". 
والرًاجح: هو الأَوّل؛ لان اللّفظ يتناوله» ولو لم يقصده المتكلم؛ أو كان 
نادر الوقوع؛ لذلك رد الشَافعيّة على الحنفيّة في حمل قوله أ يي : «لا نكاح إلا 
بو لى » على المكاتبة أن نكاح المكاتبة نادر الوقوع؛ لان الأصل في التساء 


الحرائر» والإماء أَقلَّ» والمكاتبة اقل أيضاًء فاللّفي يشمل الحرائر» والمكاتبات. 
هل الفعل المثيّت له عموة؟ 
مثل: كان رسول الله يَكِ: «يجمع في السفر»"» اقترن بکان» أو لم يقترن 
بها. 
مثالٌ الأوّل: «كان رسول الله ية يتجمع بين الصلاتين في السفر». 
ومثال الاني: لج ور الله ية داخل الكعبة. 
وقضى رسول الله َل : بالشفعة للجار". 
الأصحٌ: أله لا يعمٌ أقسام الجمع من تقديم وتأخير» 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۸/ ١١٤٠ء‏ والدّارقطني 4/ 216 والبيهقي الكبرى 


»٠ ١7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


وأن الضصّلاة لا تعب 


(۳) أخرجه البخاري (۱۱۰۷)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (4١7)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(6) متفق عليه. أخرجه البخاري (/741): ومسلم (۱۳۲۹)» وكلاهما من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم (۱۹۰۸)» من حديث جابر رضي الله عنه. 


و مس227 بر يب ل 
أقسامها مِنْ فرض» أو نفل؛ إِذْ لا يشهد اللفظ بأكثر من جمع واحلء وصلاة 
واحدةٍ؛ إِذْ يستحيل أَنْ يحصل نوعا الجمع الواحد بين الوّقتِينِء ووقوع الصّلاة 
الواحدة فرضاً ونفلاً. 

والثاني: أنه يعجٌ التّقدِيم» والتأخير» والفرضء والتَّفْل حكماً؛ لصدقهما 
بكل مِنْ قِسمّي الصّلاة والجمع؛ أي: يجوز أَنْ يُراد بالجمع القديم» والتَأخِير 
وبالصًّلاة الفرضء والتفل. 

و 

د د کشر الضاة هو ما لا يستقيم + مِنَ الكلام إلا بتقدير أحد 
أمور» والمقدّر يُسمّى مقتضى ‏ بفتح الضاد -. 

فهل يعج جميع ما يصلح أن ب يقدّر لصحّة أو صدق الكلام؟ 

الأصحٌ: أنه لا عموم له؛ إِذّْ تندفع الضّرورة بواحل» فلا ضرورة لعمومها 
لجميع ما يصلح أن يقدر وبه قال الحنفيّة. 

ل قول الب عَكََِه : «رُفِعَ عن امي لطا واللسيان 0 

فالخطاً والنّسِياثُ لم يُرفعا عن الأَمّة» ويّقعان منها فلا بُدَّ مِنْ من تقدير 
كلمة إثم أو الموّاخذة أو حكم أو ضمانٍ أو نحو ذلك فالحنفيّة قدّروا لفظ: 
«الموّاخذة أو إثم ؟ لذا يقع طلاق المكرّه عندهما؛؟ لان الإكراه لا إثم عليه 
ولا مُوَاَذة عليه» ولم ينف الحُكم. والشَّافعيّة فعئّة قدّروا لفظ حُكم أو ما يصلح 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲/ 07» والدّارقطنيٍ في السنن ٠۰۰/٥‏ والبّيهقيَ في 


السئن الكبرى ۷/ 26/5 وجميعهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وانظر: الفتح الكبير 
.\o/Y‏ 


موا لل سسسب الیم وااتة ظ 
م واسخصيص 
لذلك» فل" يقع عندهم طلاق || 5و 

وقيل: يقدّر جميع ما يصلح للتّقدير لصحّة اللفظء أو صدقه حذراً مِنّ 
الإجمال» وبه قال أكثر الشّافعيّة. 


() شرح جمع الجوامع للمحلي ٠٤۲٤ /١‏ والبحر المحيط 4/ ۳ وميزان الأصول 
5 وهلاه. 


وما يتعلق به من أحكام و 


أقسام العام 
ينقسم عند من يراه الاجتماع ‏ دون الاستيعاب ‏ إلى قسمين 
أوّلاً. عام بنفسه وضعاًء وهو نوعان: 
-١‏ عام بصيغته ومعناه» مثل: رجالٍ ونساءٍء ومسلمين ومسلمات. 
؟"-عامٌ بمعناه دون صيغته مثل: إنس» وجِنٌ» وقوم» وماومّن» ونحو ذلك. 
و ومن ذلك المصدرء فإذا قال الَجُل ا طالقٌ طلاقً» تصحٌ 
نيّة التّلاث؛ لأن لفظ المصدر اسم جنس يشمل أفراداً من الجنْس؛ لذا 
صف ت بالكثرة كما في قوله تعالى :ل مدعو الوم بويا بدا وا وأدعوا شبورا 
كثيرا * [الفرقان: 4 .]١‏ 
أا الُفظ المتناول لعددٍ معلوم بنفسه وضعاًء فليس بعامٌ بل خاصٌ 
كالدود من الكّلاثة إلى التسعة» واا الأعداد؛ فإنَّها تتضمّن الأفراد بطريق 
اللضمين لا بطريق العموم. 
ثانياً. عامٌ بغيره في الوضع أيضاًء وهو نوعان: 
E a SOAS‏ ان سن 
۲ ما لا يكون مفهوماً إِلّا بقرينة؛ أي: لا يدل على واحدٍ بنفسه بل على 


ال ا ل و ل ري وح > وي | لتنا م و التخيصيفن 

فالأوّل: ما كان خاصًا قبل دخول القرينة» ثم صار عامًا بدخولهاء مثل: 
«رَجلء وإنسان» لا يعم إلا بعد دخول«أل» الاستغراقيّة. 

الثاني: ما يكون عامًا متناولاً للجمع المطلّق ثم يُزاد عموماً بدخول 
«أل» التّعريفيّة» مثل: رجال فإنّه إذا قلنا أكرمت الرّجال صار عامًا أعمّ مما قبل 
دخولها. 

ما عند مَنْ يرى العموم بالاستيعاب» فَإِنَّ دخول اللّام يجعله للاستيعاب 
سواءٌ دخلت على المفرّد أم على الجمع. 

وهو الرًاجح؛ لان الام تكون لاستغراق الجنْس لما تدخل عليه؛ ولا 
يُراد الإفراد إلا أن الجنس يتمثّل بها؛ إِذْ لا وجود له في الخارج إلا بها. 

٤ س‎ 

هل العموم خاص بالألفاظ؟ 

افق العلماء على أَنَّ العموم مِنْ عوارض الألفاظ حقيقة. 

ولكن حصل الخلاف: هل يكون في المعانى حقيقة» كما يكون في 

لوي الأَوّل:ِأنّ حقيقةٌ في المعاني»كما هو حقيقةٌ في الألفاظ» فكما 
يُقال: لفظ عامٌ يُقال: معني عام سواءٌ كان المعنى ذهئيًا كمعنى الإنسان» وهو 
الحيوان النّاطق؛ لان الكُلَيَ لا وجود له في الخارج بل هو معنّى في الڏهنء 
وما في الخارج هو أفراده مما بها فيعجٌ الرَجُل والمرأة. 

أو كان المعنى خارجيًا: مثل: المطرء والجدب» والخصب» يُقال: عم 


)١(‏ ميزان الأصول /١‏ و" - 6و". 


وكا او س ی 
المطر وعم الخصب بناءً على أَنَّ العموم شمول أمر لمتعدّدِه وهذا مذهب 
أبي بكر الجصّاصء واختاره ابن الحاجب22©. 


الْوَأَيُ الات أنه حقيقةٌ في المعنى الذهنن فقطء؛ لوجوة الشمول فة 
لمتعدّد. 


ماو 


ما الخار جى فَإِنّه يشمله مجازأء وما قالوا مِنْ عُموم المطر والخصب 
في موضع هو غيره في الموضع الآخرء وبه قال الصَّفِيُ الهندي. 

وعلى هذين الرَّأيين يكون تعريف العامٌ: «شمول إفرادٍ لشيءٍ متعدّدًا 

والصّحيح: هو مِنْ عوارض الألفاظ حقيقةً» وإِنْ أطلق على المعاني إن 
إطلاق مجازيٌ. 

فيُطلّق على اللّفظ عام : في الشمول» وخاصيٌ في عدم الشمول» وعلى 
المعنى «أعمَ وأخطةة وجاء بلفظ التتفضيل؛ لان المعنى آَم مِنَ اللّفظء 
فالغ لتفضيا أولى به. 

ومنهم مَنْ يُطلق على المعنى «عامَ وأعمّ» وعلى اللَفظ «عام» فقط كما 
يُطلّق على المعنى «خاصّ وأخص» وعلى اللّفظ «خاص» فقط. 

العمل بالعامٌ قبل البحث عن المخصّص: 

ا الشلجاء ء على أنه يعمل بالعامٌ قبل البحث عن المخصّص في حياة 
النبيئ وكلة؛ لن احتمال المخصّص في العامٌ المتمسّك به في حياته منتف وإِلا 
لبه 


0 


(1) شرح المحلي على جمع الجوامع 0 ». والبحر المحيط للزركشي .٠١١ /٤‏ 


1 


تكست ل ا ا ي العام والتخصيص 

أا بخد و فان فقن خضل خلات فى وجوت العمل :نه إلى رامن 

الوأ الأوّل: وجوب العمل به وهو اختيار التيضاوئ» والشبكي: 
وغيرهماء ورأي الصّيرفيٌ وله رأيٌ آخرُ ‏ وهو وجوب اعتقاد العموم قبل البحث 

الرَأيّ الثّاني: عدم وجوب العمل بهء وهو قول ابن ريج ومن تبعه؛ 
اال وو امد عن را ی بأد الأصل من عدّمه. 

ويكفي في البحث عنٍ المخصّص عند ابن سريج الظّنُ بعدّمه. 

أا القاضي ابي بكر فلا بُدّ م ay‏ 
الّظرء والبحث واشتهار كلام الأَدمّة مّة من غير أَنْ يذكر آحداً منهم مخص ص“ 


.٩ /۲ المحلّي على جمع الجوامع‎ )١( 


وما يتعلق به من أحكام . 


أ 


دوات العموم 


للعموم أدواتٌ إذا دخلت على الكلمة تجعل منها ما يشمل > جميع أفراد 
مدلول تلك الكلمة» تَذكر منها ما يأتي: 


-١‏ كَل - وهي اس لاستغراق أفراد ما تضاف إليه من المفرّد المنكر: 
مثل: قوله تعالى : 3 کل تفيس امد الوت 1#آل عمران: 6 ]ء وقوله: 

> .د کیت ر ٍ 
کل زی یما توم َحْونَ 4 [المؤمنون: »]٠٥۳‏ وقوله: کل نفس ینا هة 4 


رم 


[المدثر: ۳۸]. 
ی عا . 4 8 2 3 عو . هم 
أو إلى الجمع المعرّف مثل: كل العبيد جاؤواء وكل الذراهم صَرفتُ. 


ى 2 
6 


آم TS E‏ فت راد بكار 
٤ 2‏ 
مثل: كل زيد سالم» أو كل الوَجُل سالب؛ ١‏ 


نحو ذلك. 
؟- الأسماء الموصولة كالذي للمذكر والتي ا 


مثل: قوله تعالى: ا كمل ألَذِى سود تارا ملسا أَضَاءَت ما وه ذهب اله 
ر رص صے ‏ ی ورم 


برهم * [البقرة: 1¥« وقوله: ولا نوأ EET‏ 
نكاما 4 [النحل: ۹۲]ء ومثلهما جمعهما: الذين واللّاتي واللّائي. 


“٠‏ مَنْ: وتكون غالباً للعالم وهي لعموم الأشخاص: 


اق أجزائه لا إستغراق أفراده» 
أجزائه مِنْ يد أو رجْل أو 


نمراق 
0 


بين ِ 


العام والتخصيص 


أ مَوصولةٌ: مثل: قوله تعالى: 3 وله مسجد من فی لسوت وَالْاَرْضٍ » 
[الرعد: .]١١‏ 

ب شرطيةٌ: مثل: قوله تعالی: #من يعمل سوا جر به * [النساء: *1377]. 

ج - استفهاميّةٌ: مثل: قوله تعالى: ‏ قاو َكَل مَندَايسَالِهَتنَإِنَهُِ لمن 
يلمي ؟* [الأنبياء: 09]. 


5- ما: وتكون غالباً لغير العالم» وهي لعموم الأشياء: 
أ شط مك قوله تعالى: #وَمَاتَم حَلُواً من حير يم يمه الله © 
[البقرة: ١91/‏ ]. 


ب موصولة: مثل: قوله تعالى: لوَأَْفِفُوامِمًا حمل كُدَتَخْلَقِينَ فه 4 
[الحديد: /ا]. 


4 استفهاميةٌ: مثل: قوله تعالى: مادا تَفْقَدُوت * [يوسف: ١۷]ء‏ إذا 
جعلت ذا اسم إشارة. 

| ل نا انمه وال , O‏ 1 ماسو به EE‏ 

أ موصولة: مثل: قوله تعالى: 3 ثم لنفزعرت من كل شيعه أيهم 

ب - شرطيةٌ: مثل: قوله تعالى: ايا ما مدعو قله السماء سق 4 
[الإسراء: .]١١١‏ 

.]۱١١ استفهاميّةٌ: مثل: قوله تعالى: يكم رادنه مذِوِيمنًا #[التوبة:‎ ٥ 

٦‏ متى: للزّمان وهي لعموم الأزمنة. 


3 


ا E‏ 
03 2 5 2 
أ- شر طيّه: مثل: «متى تأت أكرمك». 


بد اا مثل: قوله تعالى: # حى دفول اسول و 


5 
ح 


# س ر ل ۵ ہے ر 
بن ءامنوأ معدهء 


2ے عا ء وم ة فد 


می ضرا ألا إنَّ دصر اله © [البقرة: 5 .]7١‏ 
۷ أين: للمكان» وهي لعموم الأمكنة: 
أ شر طيّة: مثل: قوله تعالى: 9 آیتما توا رركم ألْمَوَتُ 4 [النساء: ۷۸]. 
ب - استفهاميّة مثل: قوله تعالى: این مار تدعو ِن ذؤت 
آله %[الأعراف: ۳۷]. 


- جميع مثل: قوله تعالى:# إن ڪات 
سی ص < رو 


دتا محصروتَ © [يس: *ه]. 

4 ما فيه «آل» الاستغراقيّة. مثل: قوله تعالى: إن لضن لتى خُر & 
[العصر: ۲] وقوله: #وأحلٌ اله اسيع وحم اربوا # [البقرة: .]۲۷١‏ / 

فإ كانت للعهد فلا عموم مثل: قوله تعالى: لف مار آلْمَاجَةٌ 4 
[النور: .]١١‏ 

وقد خالف بها الإمام الرّازي فقال: لا عموم لها مطلقاًء بل راد بها 
الجنْس الذي يتحقّق ببعض الإفراد» مثل: شربت الماء» وليست النُوب. 

ما إمام الحرّمين» والغزاليٌ فقد فصلا فقالا: 

إِنْ كان يتميّز واحدةٌ بالتاء فهو للعموم» مثل: «الكمر بالتّمر). 

وإن كان لا يتميّز واحدٌ بالتاء فلا يعم مثل: «الماء». 


ويزيدٌ عند الغزاليٌ. 


ا کے ا ا ا ا ا م ےک العام وال لتخصيص 

ما تميّز واحدة بالوحدة يعم مثل: الدّينارٌ خيرٌ من الدّرهم 

٠‏ الجمع المعدف «بأل» أو بالإضافة. 

مثل: قوله تعالى: لمَدَأفْلِحَألْمُؤْمبْونَ *. [المؤمنون: »]١‏ وقوله تعالى: 
3 بوصی اه أؤلدر ڪڪ * [النساء: .]١١‏ 

وقد خالف أبو هاشم فقال: هما للجنْس لا للغموم. والجنس يتحقق 
ببعض الإفراد مثل: ترَّوجِتٌ النساء. 

وخالف إمام الحرّمين فيما إذا احتمل العدد مثل: رجال البّلد يحملون 
السَيّارةء فلا يُراد الكل. 


ويرد عليهما أنها جاءت لشمول الكل في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: 
لاهسا حْسِينَ 4 [آل عمران: »]١4‏ وقوله: # فلا نع آلْحَكَدبِينَ € [القلم: ۸]. 


رجو 


التّكرة في سياق انمي مثل قوله تعالى: *لاه حر قَوممِن قوم © [الحجرات: 
١‏ ومثل قول النْبيّ يلِ: «لا وصيّة لوارث». 

وكذا في سياق الشّرط مثل قوله تعالى: وان أُحَديَنَ المشركيرت 
أسَْجَارَكَ اجره € [التوبة: .]٦‏ 

١‏ التّكرة في سياق الإثبات: إِنْ كانت مفردة فلا عموم لها اتفاقاً مثل: 
جاء رل وأكرم رجلا؛ لأنها ون شملت جميع الدجال؟ لإيهام كلمة رَجُلء 
ولكن على سبيل البدل لا إستغراق جميع الأفراد دفعةٌ. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (77/1) والطبراني في المعجم الكبير ۸/ ١٠١٠ء‏ والشافعي في المسند 
»*/١‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


الرَّأيُ الأوّل: عدم العموم» 55 فإذا قُلت: جاء عبيدٌ» فإِنّه يصدق 
على ثلاثةء أو اثنين على خلاف في أقلّ الجمع» ولا يشمل أفراداً دون حصر. 

الّأئُ اللّاني: أنه يدل على العموم؛ إِذْإِنّه كما يصدق على الثّلائة يصدق 
على جميع الأفراد» ولاه يصلح أَنَ يُقال: جاء عُبيدٌ إلا مسعوداً. 

ويجاب عن هذا: بأنّه يصدق على الئَّلائة قطعاًء وعلى الأكثر احتمال 
أن الاستثناء بقوله: إل مسعوداً جعل قرينه على عموم العبيد» وهو ليس محل 
التراع؛ لان محل التّراع حمْل الكلام على جميع الأفراد في حالة خلوّه عن 
إلا الت ضار 
قبول اللفظ العام للإستثناء منه 


العبرة لعموم اللّفظ لا صوص السّبب: 
إذا ورد حُكُمٌ مِنَ الشارع بسبب وقوع حادئة أو سبب سوّالء فإنَّه ورد 
معه دليل الخصوص لذلك السوّال أو تلك الحادثة حمل على أنه خاصٌ بها. 
. 0 
وإن لم يرد ما يدل على الخصوص بتلك الحادثةء أو ذلك السّبب فهل 
هو خخاصٌ بذلك السّببء أو عامٌ فيه وفي غيره؟ فيه تفصيلٌ: 


ما أن ن لا يكون جواب سَِوؤَّالٍِء أو يكون جواب سوال: 


آل ؟ 
3 


لا: أن لا يكون جواب سوّالٍ. 


)١(‏ انظر أدوات العموم و الخلاف في عموم بعضها في المستصفى» ص6 47: وجمع الجوامع 
١‏ و ميزان الأصول 50٠١/١‏ وإرشاد الفحولء ص”7٠١5.‏ 


4 


0# اببمسححب تت ج ي العام والتخصيص 

حصل خلافٌ في كونه عامًا للسّبب» ولغيره إلى رأيين 

الوَأَيُ الأوّل: أن التصصّ يشمل الحادثة وصاحبهاء ويشمل غيرها ما دام 
اللفظ جاء بلفظ العموم؛ إذ العبرة لعموم اللّفظ لا لخصوص البب» وهذا رأي 
رر منهم الرّازيء وإمام الحرّمين» والغزاليئُ» وابن قدامه. 

الرَّأَيُ الثاني: 3 العبرة لخصوصس السّبب» ويكون اللّفظ العام خاصًا 
بالحادثة التى هى السّبب للنّصّ. 

وهو قول المزنيت» وأبى ثور وأَبى بكر القمّالء والدّقّاق» وبه قال مالك. 

مثا ذلك: أنه بي مر بشاةٍ ميتةٍ فقال: «أيّما إهاب دبع فقد طَهُرَا”2. 

3 3 8 7 0 : 

فعلى الرَّأي الأول يشمل تطهير الدّباغ لكل إهاب ميتةء وعلى الثاني أنه 
خاصٌ بتلك الشَّاق وهى شاة ميمونة. 

ومنها قوله تعالى: # والسارف وألسًا رة فأقطعوأ » [المائدة: 8"] أَنّها 
نزلت في سرقة المِبجَنٌ أو رداء صفوان. 


4 20 L2 & 


ومثل: قوله تعالى: ناه یامرگ أن ُومُوأ المت إل أَهْلِهًا © [النساء: 08]» 
نزلت في أخذ مفتاح الكعبة لما أخدّه على رضي الله عنه مِنْ عثمانَ بن طلحة 
قهُرأء ولكن يُراد بها رذ جميع الأمانات. 

والرّاجح الأَوّل: لِؤُرود كثير مِنْ ذلك» ويبقى الحُكم عامًا. 

ثانياً ‏ أَنْ يكون العام جواب سؤّال» وهذا له أوجةٌ: 


)١(‏ أخرجه التَّرمذيَ (77748)» والنسائي في السنن الصغرى (51 57 )» وعبد الرزاق الصنعاني 


زا يلق به فق أشكاة 


۰۹ 

۱ أن كلوق سو ايا لو قكر o‏ يتش فيد بتبع السّؤال عموماً 
وغتصيوصناً. 

مثال العموم: أله سيل عن بيع الطب بالوُطب فقال: أينقص الوط إذا 
يبس؟ فقالوا: نَعم. فقال: إذأ ل . 

ومثالٌ الخصوص: َمَا سأل أبو بردة رسول الله بكل: هل تُجزئني الجذعة 

مِنَ المعز في | الأضحية؟ فقال له: انم)7". 

آم رن الجر اقلا به وهذا ثلاثة أقسام: 

جوابٌ مساو ااه مسولت ا ئ ازاك وجواة اعا ب 
السوّال» تالک على حسب الشؤال. 

1 إذا كان الجواب مساوياً: بان كان مساوياً في العموم يكون الجواب 
مثلّه مساوياً في العموم. 

كان يسال التق لله عمّن يركب البحر: أيتوضأ بماء البحر؟ فيقول: 
«التحر هو الطهور ماؤٌه»"" 

وَإِن كان السُوّال خاصًا فالجواب يكون خاصًا. 


:۲۹۷/۷ واين أبي شيبة في المصتف‎ ٠۲ / اللحاكم قى المسنتدرك على الصحيحين۲‎ AE 

(؟) متفق عليه. اشر خا البخاري ( 0۳( ومسلم (۱٩۱۹)؛‏ وكلاهما من حديث المراغ 
رصي الله عنه. 

)۳( أخر جه الترمذى (5). والنسائي في السنن الصغرى (69) وا بو داود “م وجميعهم من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وا أت ا الجاع واللخضمن 

كان يسأله الأعراببيٌُ عن وطء امرأته في نهار رمضانَ» فيقول: «اعتق 
رقبةً»؛ أي: انت لا غير"). 

۲-إذا كان الجواب أأخصّ. 

مثل: أَنْ يُسأل عن النَّوضْوؤ بماء البحرء فيقول للسّائل: يجوز للكٌّ. فيكون 
الحكم خاصًا به» وغيره خا إلى دليلٍ آخرّأو قياس. 

ج-أَنْ يكون الجواب أَعمٌ مِنّ السوّال: 

١‏ فان كان العموم في حم آخرّ غير المسؤول عنه» فهو عامٌ في الحُكُم 
الآخر. 

مثل: أن يسأله عن الوصو بماء البح فيقول: «هو الطّهودٌ ماؤه» الحل 
مَيتّه»» فهنا صار الجواب في الوضوء» وفي الميتة. 

۲- وَإِنْ كان الجواب أعمٌ في نفس الحُكُم فقد حصل فيه خلافٌ إلى 
خمسة آراء: 

أي الأوّل: الجواب يعم كلّ إهاب فيما إذا سُعْلَ عن إهاب جلدة شاة 
ميمونة» وهو قول الجمهور. 

وانشدلواعل ذلك يعاكة اللصوضن الع ورذ رال فجاء الجوات 
عامّاء وحمل على العموم. ٠‏ 

من ذلك: آية الظّهارء واللّعانء والقَّدْف والرّنى» والسّرقة؛ فإنّها نزلتْ 
في حادثة معيّلِه وبسبب أشخاص معيِّينَ» وبقِيّث تشريعاً عامًا. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (57/11)» و مسلم (21111)» وكلاهما من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. 


وای ل ار م ب بيت 1 

NEES‏ تون كر له العقوع الايد يذل 
على إرادة الخصوص كالصّفة. والاستشناءء والغاية. والشّدط. 

اليَّأْيُ الثاني: : عدم العموم واقتصار الجواب على الحادثة» وإليه ذهب 
بعضُ أصحاب الشّافعيٌء فقد حكاه كثير عن المزنيٌ» وأبي ثور» والقفّال 
والدّقّاق» وحُكِي عن الأشعري. 

واتهد وغل <ذلك: 

١‏ بالكتاب - قوله تعالى: # كل ل 
يَطْعمَهُد € [الأنعام: 4 ]١‏ فهو عامُ. 

ولكن خصنّ بالدّدٌ على ما نزلت ١‏ لآية م مِنْ أجلهء وهو تحريمهم للبحيرة: 
والسّائبة والوّصيلة والحام. 

۲ في العُؤف: أن يقول لشخص: تعال تغدٌ معي فيقول: والله لا أتغدّى: 
حك لالس ار ا 

فى المعقول: : أنه لو لم يكن الجواب خاصًا بالسُوّال لم يك في ذكرٍ 

ا الو و اراي تر 
خاصٌ» ولو لم تخص به الحاد ثة لم تظهر فائدة نزول الآية» ويخاطّة أنه لم 
ينزل الحكم قبل السّوؤال عن تلك الحادثة. 

اراي التالث: الوقف عن القول بالخصوصء والعموم لتعادل الأدلّة في 
الرّأيين السابقين» وهو قول الباقلاني. 

الرَأيّ الرّابع : التّمْصيل: إِنْ كان المُسَبَّبُ هو السائل فيختصنٌ به وإِنْ كانت 
حادثة حصلت دون سوال مِنَ المُسَبِّبٌ بل مِنْ غيره فالجواب يعمُ. 


وا ا ی و ی ی ل 
الوأ الخامس: إِنْ عارض الجواب العام عم آخرّ يخالفه؛ فإِنّ الحُكم 
يقتصر على السُّوّال فقط» وإِنَ لم يعارضه عام آخرء فالعبرة لعُمومه. 
کان يُسألَ عَنْ حل شيءِ حلوء فيقول: كَل حلو فهو حلالٌ» وقد ورد في 


كلام آخرٌ نهيٌ عن أكلٍ الحلوء فهنا نقصر عموم كل حلو على الشيءِ الذي 
فال e‏ 


والرّاجح: هو العموم؛ لأَنَّ أغلب ما جاء من نصنّ بسبب خاصٌ في 
الصّوّال أو حادثة سرى عمومه على غير تلك الحادثة» وغير ما جاء في السوّالء ا 
ما لم يرد دليلٌ على خصوص النَّصّ بتلك الحادثة أو ذلك السُوّال. ا 


)1( ينظر هذا الموضوع في: إرشاد الفحول (5 40). وميزان الأأصول /١(‏ 1 وجمع الجوامع 
(۲/ ۳۷)» والمستصفى (75). 


ل اتشتخصيص للعام 


مُعظّم ما ورد من نصوص عامَةٍ مِنَ الكتاب والستة لم يبق على عمومه في 
شمول كمه لجميع أفراده بل تأتي أمورٌ تخصّص بعض أفراده مِنْ ذلك الحُكم 

تسى ذلك العام «عامًا مخصوصاً»؛ وما يخرج مِنْ حكهه من بعض الافراد أو 
الحالات بسك صما - بفتح الاد الأولى والكليل المخرّج للبعض يُسئّى 
يلاها بكسر الصّاد الأولى وهذا الإجراء يسمّى «(تخصيصا». 

وقد وضع العلماء لذلك قاعدةً وهي قولهم: ١ما‏ مِنْ عام إلا وقد خصص). 

ولأجل بيان هذا المخصّص. فإِنَا سنتحدّث عنه بما يأتي: 


التخصيص المتصل والمنفصل: 

أوّلاً: اتخصيص بالمتّصلء الاستثناء والشَّوْط والصّفة والغاية والبدّل. 

وکل قد لا يؤدّي معني لو استقلٌ بل لا بد من اقترانه وعدّم استقلاله ليفهم 
المراد منه فهو متّصل. 

فهذا حصل الخلاف في منهجيّة الإستدلال به: 

١‏ ذهب الشَّافعيّة في اصح عندهم وابن الحاجب إلى أنه يُفيد تخصيص 
بعض آحاد العام رابكل تتسيصط 

آ ذهب الأكثرون ومنهم الحنفيّة أن مثل: : هذه لست مخصّصة بل هي 


مه للمراد بعموم ما يدنه فهي قرينةٌ تبيّن أن العام لم يرذ به جميع احاده. 


14م د د غم يبد العام والتخصيص 

فإذا قُلنا: لزيد عَلَىَ عشرة دراهم إلا ثلاثةٌ» فعَلى الوَأي الأؤل أَنَ الإقرار 
حضل على يجميع أفراد التشرة» ثم خصّ منه ثلاث وبقي سبعة؛ فالعَشرة 
عدوا ع اعليمل نم احر a E‏ 

وعلى الرّأي القانى: أَنَّ المراد بالشرة سبعة؛ لأنَّ اللاثة بيّنت المراد 
منها: أن المزافهن لذا السّبعة فكأَنََا قلنا بالعدد بعد الاستثناء» فهو كقولنا: 
على سبعة فالئّلاثة قرينةٌ على أنَّ المراد بلفظ العشرة سبعةٌ وأَنَّ المتكلّم أراد 
بها من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. 

والإمام الباقلان لم يخرج عن هذا المر اد» لكنّه یری أَنَّ هذا الإقرار له 
ضيغتان: إحداهما مفردةٌ وهو له عَلَيّ سبعةٌ والأخرى مركّبةٌ وهي: له عَلَىّ 


ومُودّى ذلك واحد وهو: الاعتراف بسبعةء فعلى هذا ألا يُسمّى الاستثناء 
تخصيصاً بل بياناً وقرينة؛ لأنَّ الكلام لا يتخ إلا بها في إرادة المتكلّم» وهكذا 
بقيّة القيود مِنَ الصّفة ونحوها مما تقدّم ذكرها. 

ويترئّب على هذا الخلاف: 

إن قُلنا: إِنّه تخصيصٌ صار دلالة عشرة على باقي الأفراد التي لم تخرج 
ظئّية؛ لان اتتخصيص يجعل دلالة العام على الباقي من أفراده بعد التشتخصيص 
ظَنّيّة ويجوز الشخصيص منه لمدّاتٍ أخرى بالأدلّة الطُّئْيّة. 

وعلى الدَأَي الكاني: دلالتها على بقيّة بقيّة الأفراد قطعيّة عند مَنْ يرى دلالة 
العام على أفراده قطعيّة؛ لأنّ مفهوم العشرة هو يع فن آل الأمره لذلا 
يخصّص لأوٌّل مرَةٍ إلا بدليل قطعيّ كما سبق أَنْ ذكزنا ذلك”. 


(۱) انظر: المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۱۳-٤۱)ء‏ وميزان الأصول (۱/ 457-47). 


ونا عقاف ينا ان كام RR‏ 

ثانياً: الشتخصص بالمخصّصات المنفصلةالمستقلّة التي تصلح أن تنفرد 
عن لفظ العام كالكتاب والسنّة والإجماع والعغؤف ونحوها. 

وهذا الانفصال ينقسم إلى قسمّين: 

القشمُ الآوّل: دليلٌ منفصلٌ ومقترنٌ بالعامٌ مثل: أن تأتي آية: وكيا 
لمت ركيت كافَّهٌ *[التوبة:87] ثم يأتي بعدها مباشرة: «لاتقاتلوا أهل الذّمَّةاء 
فهذا النّوع يُعَدَّ تخصيصاً للعامٌ بلا خلافي. 

القِسمٌ اللّاني: هو كلاح مستقلٌ ومنفصلٌ» ولكنّه جاء متأخّراً عن العامٌ. 

فقد حصل الخلاف فيه إلى رأيين 

الَأئٌ الأوّل: أنه مخصّصصٌ أيضاًء وهو رأي الجمهور؛ إِذْ لا فرق بين 
إقترانه وبين تراخيه. 

الَأ القاني: أن ا الأفراد الي عارفها البيخصون شمن 
دلالة الام عليهاء وهو ما د يُسمّى بالنشخ الجزئئ اي ا 
التي دل عليها هذا المنفصل» مثالٌ ذلك: قوله کل : : «مَنْ بدَّلَ يته فاقتلوه»» ثہ 
بعد ذلك ورد في الصحيحينِ: أنه اة ھی عن کل السا ازل حاف 
الرجال والتساء» والثاني أخخرج التساءء وهو ما يراه أبو حتيفة وإمام الحرمين”" 

وهذان الرّأيان» وإِنْ كانا محدين مِنْ حيث النّتيجة إِلَا أَنّهِ يترّب على 
كونه نسخاً أو تخصيصاً ما يأتي: ۰ 
eal‏ ۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
() متفق عليه. أخر جه البخاري ٠١(‏ » ومسلم ٤ ٤(‏ ۱۷)ء وكللاهما من حَديثْ ابن عمر 


رضي الله عنه. 


.585/١ والميزان‎ ٠٤۲ /۲ المحلي‎ )۳( 


ال ل العام والتخصيص 


a RES 


0 
2 


أن المنسوخ كان مراداً في العام عند المشرّع م الاي ثم نسخ 
فهى إلغاء لورادة المشرّع فى الإرادة الأولى. 

نا التشتخصيص فإِنَّ المشرّع لم يردّه مع العام مِنْ أَوّل الأأمرء وعند وروده 
يُفهّم أَنَّ المشرّع لم يردّه عندما قال بالعام. 

إيرادٌ وجوابٌ: 

7 چ _- 2 8 5 2 - 5 

لعل قائلا يقول: إنكم رجُحتم في العام الشمول مع عدّم الحضر ولم 
ل يشمل المسمّيات؛ فلماذا جاء المثال في الخلاف في 
التشتخصيص المتصل a‏ «له عشرة إلا ثلاثةً) والمثال ينسجم مع اا 
التاني؛ لالح قط شل تیت ولايسجم م ال لاه 1 

نقول: إِنّه على الأول يُراد بالعشرة شيوع هذه اللّفظة في العشرات» ولا 
يُراد أفرادها المحصورة؛ لذا فالعشرة غير منحصر فى الأعداد الدّاخلة تحتها 

وهذا التّفسير يجري في قوله تعالى: 9 وقد أَرسَلْمَا سال ومد فلت 
فيهع الت سق لیے عا دهم الطوكًا ٿث وهم دمو © [العنکبوت: »]١4‏ 
فالمراد بالألف آلف من الآلاف» وليس أَلْفاً معيّنةٌ بزمن مخصوص ۱ 


.۳۷ /٤ البحر المحيط‎ )١( 


وما يتعلق به من أحکام يي 8019# 


ينقسم المخصّص من حيث الاستقلال وعدمه إلى قسمين: 

القسمٌ الأوّل: غير المستقلّ وقد يُسكى «المتّصِل). 

القسمٌ الثّاني: المستقل وقد يَسمَّى «المنفصل). 

وقد سبق أَنْ ذكرنا الخلاف في تسمية الأول مخصّصاً أو مبيّناًء والنّانِي 
إلى صل ومتراخ» والخلاف في إطلاق لفظ المخصّص على المتراخي ۰ 

المطلث الأَوّل: المخصّص غير المستقل. 

نقتصر منه على خمسة فقط: الاستثناء» والشّرطء والصّفة» والغاية» والبدل. 

١‏ التشخصيص بالاستثناء: هو الاستثناء بإلا وأخواتهاء وينقسم إلى قسمين: 
ممُصلٍ: وهو ما يكون المستثنى مِنْ جنْس المستثنى منه» مثل: جاء الطاب 


إلاعلياً. 
اوهو يكو الى يس ون جسن ل منه» مثل : حاء 


اشخصيص لیکو إل ائيل قط سن رور الأسراین ا 
المنقطع يُسمّى می إستثناء مجلزا: 1 لی لويكن د اترا ي بع المس 
منه فى شکمه أو صفته» ولكن له ملابسةٌ معه؛ لذا استني 


د س مچ ن 1 


SIO‏ 0 والتتخصيص 
وهذا لا يصلح لتخصيص العامٌ؛ لأنَّ المخصّص - بفتح الصّاد ‏ يُستثنى 
ار م م ل كه 
مشمولاً بالحُكم. 
ایا قول الله تعالى: # جد المکیکة كله لعو € [الحجر: ٠‏ 
و 


فالجواب عن ذلك: أن إبليس شمل بالسجود معهم فدَخلَ تحت الأمرء 
فالإستثناء راجعٌ إلى الأمر. 


والبعضُ یری أَنَّ إبليس مضمرٌ في المستثنى منه» ومقدّرٌ في قوله تعالى: 
8 ولذ كنا ميگ أسَجُّدُوأ 4 [البقرة: 4"] التّقدير للملائكة وإبليس» فالإستثناء 
راجعٌ إلى ذلك المقدّر المضمّر ومع ذلك فن السَّافعيّة جوّزوا الإستثناء من 
المنقطع وجعلوه مخصّصاً2"©. 

شروط التشخصيص بالإستثناء. 

الشّرطٌ الأؤل: أن صل الإستثناء بالمستثنى منه عادة دون وجود فاصلٍ 
اختياري» اَم الاضطراريٌ كامس والسّعال» والعطاس فل" َد فاصلاً. 

فلو قال: أأخرجوا الطلّاب ڈ ثم بعد سكوتٍ طويلٍ عادة وبدون سب 
اضطراريٌ قال: إا ع غلنا لا يعس مون الطلدسه فل قن يعيورلا 
بالأمر بالإخراج» وهذا رأي الجمهور. 


رم 5 51 1 ر و سے هھ ت م 
واستدل مَنْ جوز الفصل بقوله تعالى: 7 وا نَُولَنَ يَأ ِب امل لت 
عدا # إل أن اء آله ودر ردا سیت وَقُلء ع أن هين رق لا قرب مِن 


ص 


(0) البحر المحيط (5/ 71/7 وإرشاد الفحول .)٤۸۹(‏ 


وما يتعلق به من اماك م بو وبع ا كج ا 
هذَارسَّدًا) [الكهف: ۲۳ - 4؟]؛ أي: إذا نسيت قول: إن شاءً الله فقّلها بعد ذلك 
ولم يخصّص وقتاً معيّناً للتسيان» ومثل قول: إِنْ شاء الله» الإستثناءً. 
وقد توسّعوا في تراخي الاستثناء بدون نسيان توسّعاً لا مُوجب له. 
ويجاب عن هذا: بأنّ التَّرَاحِيَ في الإستثناء لو كان جائزاً لامر الله تعالى 
أَيُوبَ عليه السلام 5 ولم يحت إلى هذه الحيلة» وهي قول الله تعالى: 9 وذ 
ی ادرب کر ولا کت ا وہک سوا ی ارا واب € [ص: »]٤٤‏ ولقال 
له: استش ٩١‏ 
وبما ورد في الصُحيحينٍ وغيرهما أَنَّ ابي به قال: «من حلفت على 
يَمِينِ فى خَيْراً مها فلْيأتِ الذي هُوَ حَيڙ ولْيْكَمّرْ عن يَمينه». 
وجه الاستدلال به: أنه لو كان الاستثناء جائزاً على التَّراخي لم يوجب 
الكفير على التَّعيينء ولقال: فليستثن أو يكمر. 
ومّنٍ احتجٌ لقول ابن عباس الآتي بقول النبِيّ بلِ: والله لأغزونٌ قريشاً 
والله لأغزونٌ قريشاًء ثمّ NI‏ ثمَّ قال: إِنْ شاء الله. 


فالجواب عن ذلك: أنَّ الشّكوت قد يكون لعارض منعه مِنَ الكلام. 


ما عند ابن عبّاسء ومَنْ سنذكرهم فيجوز انفصاله» ولكن حصل الخلاف 
في مدة هذا الفاصل عنده. 


() البحر المحيط /٤(‏ ۳۸۲). 

(7) أخرجه مسلم .)2١7150(‏ من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه. 

(7) أخرجه ابو داود .)۳۲۸١(‏ وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف 5/ ۳۸١‏ والبتيهقي في السئن 
الكبرى /٠١‏ 87. وجميعهم من حديث عكرمة رضي الله عنه 


وا س ا جو وو مالقا م كفيط 

ففي رواية إلى شهرء وفي أخرى إلى سنة» وفي أخرى أبداً بدون تحديي”") 

وهذه الرّوايات منهم م مَنْ أنكر نسبتّها الى ابن عبّاس كإمام الحرّمين 
والغزاليت7"؛ لان القول بها يرفع التق بالعهود والمواثيق بعد عَقَدِها لإمكاد 
الرّجوع عنها بعد تلك المدةء ولا تصح ب يمين؛ إِذْ يمكنه الرجوع عنها بالإستثناء 
بعد حين بقوله:٠‏ إِنْ شاء الله). 

ومنهم مَنْ أَوّلها: كالقاضي أبي بکر الباقلانيّء بما إذا نوى الإستثناء 
ارہ م عكر عن اة تلك الا راتو عل : 

وقال القرًافيً: المنقول عن ابن عبّاس: إِنّما هو التَعلِيق على مشيئة الله 
تعالى خاصّة وليس الإخراج يإلا أو إحدى أخواتها". 

وعن سعيد بن جُبير: يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر. 

وعن عطاءٍ والحسن: يجوز في المجلس. 

وعن مجاهدٍ: يجوز إلى سنتين. 

وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخرّ. 

وقيل: يجوز انفصاله إذا نوي مع الكلام السّابق؛ لأنّهِ مُرادُه. 

وقيل: يجوز في كلام الله فقط؛ لأَنَه تعالى لا يغيب عنه شيءٌ» فهو مُرادٌ 
له أوّلا بخلاف غيره. 

إذ قد ذكر المفسّرون أَنَّ قوله تعالى: أل آلصّرَرٍ * [النساء: 4] نزل 
بعد قوله تعالى: هوى الْمَهدُونَ مِنَالْموَمِنينَ 4 [النساء: 6 ]. 
)١(‏ شرح جمع الجوامع (۲/ ١٠)ء‏ والبحر المحيط (4/ .)۳۸١‏ 


(۲) البرهان (۱/ 7"86): والمستصفى (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) البرهان (۱/ ۳۸۲). 


500 


وما يتعاق به من أحكام . 

الشّرط الثّاني: أذ يكون المسكثيي هو نفس التاطق بالعموم لا غير 

أا مثل: ما ثبت في الصّحيحين عندما قال ميا - عن الحرم: ”لا يُعْضدٌ 

شؤكة ولا ينو صيذة ولا يأتقط لمَته إلا من عَرفها ولا يُخْتلى خلاها. قال 
التكاية: يا رسول الله إلا الإدْخِرَ فإنه لقَيْنهہ ولبيُوتهئ. قال : إل الإذخر. 

فقد ُقال: إِلّه إستثناء مِنَ الغير وهو العاس. 

فيُجابُ عن ذلك: بأد العّاس ذكّرَهُ بالاستثناء» والاستثناء فى الحديث 
من الب كك لذا يجوز قطع الإِدْخِرَ من شجّر الحَرّم. ۰ 

السرط القالث: أَنْ لا يستغرق جميع أفراد المستثنى منه فلو قال: له عَلَيَ 
عشرة إلا عشرة وجب عليه دفع العّشرة كاملةًء وهو رأي الجمهور. 

وقد نقل الْعَرَافٌُ عن المدخل لابن طلحة”" أنه جوز ذلك وهو قول شاف 
وقد مث بقوله: لو قال لزوجته: أنت طالقٌ ثلاث إلا ثلاثاً لا تقع عليها الطّلقات. 

أا إستثناء الأكثر فقد حصل خلاف فيه: 

قيل: لا يجوز فلو قال له عََيّ عشرة إلا سنه لا يصح وممّن قال بذلك 
الإمام أحمد بن حنبل» وأبو الحسن الإسنويٌ. وابن درستويه من النّحاة؛ وهو 
ا قولى الشّافعيّ ويصحٌ م المساوى والأقل. وهو رآ الجمهور. 

وقيل: لا يصح المساوي بل الأقل. 

وقيل: لا يجوز إستثناء الأكثر إِنْ كان العدد صريحا كالمثال السَابق. 


)١(‏ متفق عليه. أخر جه البخاري (۳۱۸۹)ء ومسلم (1787). وكلآهما من حديث أبن عباس 


رضي الله عنه. 


(1) | طلحه المالكي. 


اسم كتاب في الوثائق ê‏ 


إا ب ي اا اض 

اذا لم يكن صريحاً فيجوز مثل: خا الدّراهم إلا الريوف» وهي الأكث ر" . 

والرّاجح - جواز إستثناء الأكثر مطلقاًء وهو قول أكثر أهل الكوفةء وأكثر 
الأصولتين» وبه قال السيرافيٌ» وأبو بي من التّحاة. 

واستدلُوا بقول الله تعالى: ل إِنَّ وکاوی یس لك کہم شأطدٌ إلا من 
بَبَعَكَ من الاوك © [الحجر: »]٤١‏ والغاوون هم الأكثر؛ لقوله تعالى: *9 وه 
آ کڪ الئاس ولو حرصت بِمُْمِنِينَ 4 [يوسف: .]٠١‏ 

الإستثناءٌ الوارد بعد جمل: 

حصل خلافٌ في عودته إليها جميعاً على التحو الآتي: 

الرَأيّ الأول :أنه يعود إلى الكل ما دام يصلح للكُلّ؛ لأنّه الطّاهر مطلقاً 
حيث لا قرينة. 

واستدلُوا على ذلك: بأ الجُمّل المتعاطفة كأنّها واحدة. 

ولعت : بأنّ هذا في عطف المفردت ذلا في عف جم» فك جملة استقلال 
عمّا قبلهاء نحو: ادفع هذه الدّراهم للرّجال؛ والكتب للطلاب» والحجاب 
للتساء إلا المسّقة منهمء وبه قال الشَّافعينُ وأصحابه» وبه قال مالكٌ. 


ا 23 


الرّأيُ القّاني: انيعو للكُلٌ إِنْ سيق الكل لغرض واحدٍء نحو: حبست 
داري على أعمامي» ووقفت بستاني على أخوالي» وسبلت ساقيتي على جيراني 
إلا أن يسافروا. 

وَإِنْ لم يسق الكل لغرض واحدٍ عاد إلى الأخير فقطء كما في المثال في 
الوّأي الأول وهو قول عبد الجبّار من المعتزلة. 


.)٤۹۸( شرح المحلي المحلي(١/ ١٠)ء وإرشاد الفحول‎ )١( 


١‏ لوي اثالث : يعود إلى الكل إن عطف بالواو» فإنُ عطف بالفاء أو ڈی 
نّم يعود إلى الأخيرة» وهو قول الآمديّ. 


اا 


الرّأيْ الرًابع : أنه يعود إلى الأخيرة مطلقاًء وهو قول أبي حنيفة» واختاره 
الرازي؛ لاه المتيقن. 

واستدل على ذلك: بأَنَّ عودّه إلى الأخيرة ظاهدٌ فلا يعدل عنه إلا بدليل. 

ويجاب عنه: بمنع دعوى الظهور. 

والرّاجح ‏ أنه يعود للكُلّ ما لم يمنغ مانمٌ من ذلك» وَإِنْ منع مان 
فالحكم للمانع"''. 

ما مع وجود القرينة» فإنه يعود حسب ما تقتضيه من العودة إلى الكل أو 
إلى الأخير فقط. 

مثال ما دت القرينة على عودته إلى الكل قوله تعالى : #وَالدِنَ لايَنعورت 
نا حر 4 [الفرقان: 1۸ء ؛ إلى قوله لي 

کمک صیحا دولك دل الله سيّعاتهم حستلت 1 حسئنت وان اله غفورا رحا # 
[الفرقان: .]۷١‏ 

فان الّوبة تعود إلى جميع ما تقدّم م جمل. 

وت بے ت ر سن فاي تانر م سح سح سب 


ومثل قوله تعالى : # إسَّمَا جر وا لذن يحاربون له وسو و سعول 


ف الْأرض فَسَادًا أن 1 دلوا دص َ۴ 5 ¢ - أَيَد ا بهم بهد وَأرَجْلْهُم 2 
5 و . 
جِلفٍ أو ينفوًأ م 2 مرج الْأَرْضٍ للك لهم جز ف فى الَا وله فى الآخرة 
ع بر A‏ مير ب د وو 
| 


کاو ب عَظِءٌ ٭ إل 20 يل راا أأرج الہ لله عفور 
بجی 4 [المائدة: مم - 4 *] فإنه عائد إلى الجميع. 


() البحر الوط (6051/5). 


Y٤‏ مما سحب ب بيب سس م العام والتخصيص 
ول دلت عله القرينة علق عودقة إل الأيرة فط ركه عا 


رر 2 ع LAE‏ رهد ىل > ر ا و یر٤‏ £ o‏ ک۹ 

؛ ومن قثل مَوّمِنًا خَطَعَا فتحرر رقبة مَؤْمِنَةَ ويه مُسَلَمَة إلح أهله: إلا أن 
٤ o 2‏ کر 8 ا 
يَصَدَّهُوَأ *1النساء: 97]» فإنه عائدٌ إلى الأخيرة وهى الدّية دون الكمارة. 

کے 2 د e‏ ےو وء 2 روہ کے Or‏ ۶ے 

أما قول الله تعالى: 9# وَالذِين برمون المحصنني شم لر يأنوا بأربعة شبداء فاج لد وهر 


رص مص روم کر رم 7ور 


ين جل ولا لبوأ کیم سبد بدا ویک هم اقرش + إل اي بأ ين بعر درل 
وأصحوأفإن العفو يَحِيمٌ * [النور: ]٠-٤‏ فإنّه عائد إلى الأخيرة قطعاًء وليس عائداً 
إلى الأَوّل قطعاً؛ لاله حق آدميّ فلا يسقط بالتّوبة. 

ما عوده إلى الوسطى» وهي عدم قبول شهادته» فعند الشَّافعيّة يعود إليها 
فتقبل» وعند أبي حنيفة لا يعود فلا قبل شهادته بعد التُوبة. 

َا إن تقدّم على الاستثناء مفردات. فَإنَّه يعود إلى الكل من باب أولى 
مثل: تصدّق على الفقراء والمساكين وأبناء السّبيل إلا المَسَقة منهه"©. 
؟ ‏ التخصيص بالشرط: 

أنواع الشّرط أربعة: 

١‏ الشّرطٌ العقليٌ: مثل: الحياة شرط العِلّم فإنَّ العقل هو الذي يحكم 
بأد العم لا يحصل إلا بحياة. 

"- الشّرطٌ العاديٌ: مثل: الصّعود على السّطح يشترط له نصب السُلّم 
عادةً. 

“ل الشّرط الشَّرِعيٌ: مثل: الوضوء لصكة الصَّلاةء فصكة الصّلاة متوقَفةٌ 
على الوضوءٍ بموجب حُكم الشّرْع بذلك. 


وما يتعلق به من أحکام ساس 98 

-٤‏ الشَّرطُ اللّغويٌ: وهو ما يلزم من وجود الشّرط وجود المشروط» 
مثل: إِنْ أكلت شبعت فالسَّبَعُ متوقفٌ على الأكل. 

وهذا هو المراد بالًّشتخصيص. فلو قال لِرّوجته: إن دخلت الدَّار فأنت 
طالقٌء فإنَّ الطّلاق لا يحصلء وهذا هو المراد باّتخصيصء فلو قال لِرّوجته: 
إن دخلت الدّار فأنت طالقء فإِنَّ الطّلاق لا يحصل إِلّا بعد دخولها الدّار. 

وهنا إذا جاء الشّرط بعد اللّفظ العا فَإنّه يخصّص حكمه بك مَنْ 
الله ار ا إلا يوج ب ري 

فلو قال: أكرم الطّلّابٍ إِنِ اجتهدواء فإنَّ عموم الطاب كان عام في 
الجميع» وببعد أن جاء الشّرط خصصٌ بِمَن اجتهد فقط. 

وهو کالاستشناء ر الآتية: 

الخلاف في وجوب اتصاله وعدم الفاصل بينه وبين العام المشروط. 

إِنْ تقدّمثه جُمَلٌ عاد إلى الكل على الأصمٌ» وقيل على الكل إِتّفاقاً. 

مثل: أكرم بني تميم» وأحسن إلى ربيعة» واخلع على مضرّ إن جاؤوك 
تقدَّم أمّ تأخر. 

ويختلف عن الإستثناء في جواز تخصيص الأكثر اناق وفي الإستثناء 
خلاف تقدّم. 
© التخصيص بالصفة: 

المراد بالصّفة كَل وصف يقيّد ما وصف به ولا يراد بها ما يسمّيه الْحاة 
التعت فقطء وسواءٌ كان موقعها الإعرابيُ خبراً أم حالًا أم نعتاً أم غير ذلك. 


.)77- ۲۲ /۲( المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 


اح الك ا ا نے العام والتخصيص 
مثل: في العّنم السّائمة زكاةً هنا الوصف نعتٌ. 
ومثل: في سائمة الخنم زكاة هنا الوصف مع الجارٌ خب مقدَّمٌ. 
ومثل: أكرم العلماء ‏ هنا وقع مفعولا به. 
مثاله مِنَ النَصصٌ القُرآنيٌ قوله تعالى: ثعبا * لين سمخو الْقَولَ 
يعون لَحْسَكَهة4 [الزمر: ١۷‏ -۱۸]. 
فالبشارة ليست لجميع عباد الله بل لمن انّصف باستماع القول والعمّل 
ومثل قول التبي بية: «منْ أشدى اليم معروفا فكافُوةٌ فان لم تَجِدُوا 
لهُ ما تُكافئوهُ فاذْعُوا لهُ حٌى يَعْلَمَ آَنْ قذ كافأتّمُوهُ». 
که: 


آنه مخصّصنٌ لعموم ما صار وصفاً له» ويجري فيه ما يجري على الإستثناء 
كسام 
فإذا جاء بعد متعدّد د عاد إلى الجميع في صح الأقوال. 


مثل: وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين» فإذا قيد الاحتياج يعود 
الف الأولاد وإلى أولادهم. 

وكذا إذا جاء قبل المتعدّد. 

مثل: وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم. 


TYE والبَّيهقَيَ الكبرى ا‎ »)١719/7( أخرجه النسائى فى الكبرى 7/ 16» وسئن ابی داود‎ )١( 
وجميعهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.‎ 


و ا ا اا ا 


آنا إذا وقعت وسطاً ففيها رأيان: المختار أَنّها قيد لما وليته. 
مثل: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم. 
والدَأَيٌ الثَّانَى: عَؤْدها إلى ما بعدها ايض“ 


ت و 
۽ التخصيص بالغاية: 

وهي نهاية الشئء ومُنقطعه. ولها لفظان إلى وحنّى» وتكون مخصّصةً 
إذا تقدّمها عمومٌ. وما بعدها داخل فيه لولا وجودها. 

مثالٌ الغاية بحتّى: قوله تعالى:82 یلوا الول مرج بال ...4 
إلى قوله تعالى: لاحَقَّ يُعَطُوأ اجره عن ير وهم صروت 4 [التوبة: 14] فإنَّه 
لولا حتّى لقاتلنا جميع الذين لا يؤمنون ولو أعطوا الجزية. 

انا إذا كان ما بعدها غير مشمولٍ بما قبلهاء مثل: قوله تعالى:«سَلَدْيَ 
حى مطلع مجر [القدر: ١]ء‏ فإنها ليست للتّتخصيصء بل هی محمقةٌ لأجزاء 
الليلة؛ لأَنَّ طلوع الفجر ليس من أجزاء اللّيلة. 

ومثال الغاية ب«إلى»: قوله تعالى: #وَأَيْرِيَكمّ إلى الْمَرَافِقِ € [المائدة: 5]» 
فاليد عامّة في جميع أجزاءٍ اليد إلى الكتف» وقوله: إل الْمَرَاِفِقَ € فيه تخصيص” 
العْسلٍ إلى المرفق» ولا يشمل ما بعدهاء والمرافق من أجزاء اليد؛ لذا تدخل 
في رأي الجمهور. 

وحُكُم الغاية كحُكم الاستثناء من حيث العودة إلى كل ما تقدّمها على 
)1( المحلى على جمع الجوامع (۲/ ۲۳)» وإرشاد الفحول .)6٠١(‏ 


س ج د والتخصيص 

ل أكرم بني تميم» وأحسن إلى ربيعة» وتعطّف على مضرَ مضرّ إلى أن 
يرحلواء فهنا الغاية خصصت عموم الإكرام إلى الرّحيل» ولا تشمل ما بعد 
ولولاها لبقي الإكرام سارياً إلى ما لا نهاية“. 
ه يدل العکن الكل 

وقد حصل خلافٌ في كونه مخصّصاً إلى رأيين 

الرَأي الأوّل: عدم جعله مخصّصاًء وبه قال الأصفهاني» والصَفِيٌ الهنديٌ؛ 
وذلك لأن التشتخصيص هو أن يدخل المخصّص في ضمن العامٌ» ثم يخرج 
منه» والبدل كأنّه مطروحٌ وغير مرادٍ مِنْ لفظ العامٌ ابتداءة حيث يقول التّحاة: 
البدل في حكم تنحيّته مِنّ المبدّل منه. 


ا 5 1 5 ر و سس ره 2 < ل ين 
0 : قوله تعالى: فو ينا بیت 2< 00 ومن د لَه كان امنا وو 
72 2 ا مرج مره > عر يه ر + 2 2 


NGS yy 
وقد يجاب على ذلك: إِنّ الذي عليه المحقّقون  كالرّمخشرئ: أن‎ 
المبدّل منهفي غير بدل الغلط_ليس في حُكم المهدر. بل هو للتّمهيد والتَّوطئة)‎ 

وليفاد بمجموعهما فضل تأكيدٍ وتبيين» ولا يكون إلا في الإفراد. 
الرّأي الثانى: جعله مخصّصاً وقد قال به ابن الحاجبء وبه قال الأكثرون» 
وقد أجابوا على من يراه غير داخل في العموم: أنّهم لا يريدون الفائدة» وإنما 
مُرادهم أن البدل قائمٌ بنفسه» وليس تبييناً للأوّل» فهو ليس كالنّعت الذي هو 
تمام المنعوت» وهو معه كالشّيء الواحد» ويمثّل له بقوله تعالى: ثم عمو 


غ0 المحلي على جمع الجوامع(۲/ *77)» وإرشاد الفحول ٠(‏ ١ه).‏ 


ر وو 


وص سفوا کک تت #[المائدة: ]۷١‏ فكثير بدلٌ مِنّ الواو - ضمير الجمع - في 


9 


الفعلين. 
وهو 5 خا عن الاستثناء في جواز تخصيص الأكثر إِنفاقاء نحو: أكلتٌ 
الدغيف لشي" . 


e 

أي: مستقلَةٍ تعطي معني لو انفردَتُ وحدهاء بخلاف الخمسة؛ فإتها لو 
جردت عمّا قبلها من لفظ العام لا تؤدّي معنىٌ. 

وهي أنواع: الحِمنٌء العَقل» الدّليل السّمعي» الإجماع» العادة. 

أَوّلاً: الشتخصيص بالحست؛ أي: يرد نصنٌّ فيه شمولٌ لأفرادٍ دون حصرء 
ولكنّ الجسّ شرع عا ون الخكم الضاذر على ابيع 

مثل: قول الله تعالى : ا وأوټيت من ڪل سى ني € [النمل: ۳ والحسن يدل 
أن بعض الأشياء لم تؤت لبلقيس» منها ما هو موجود عند سليمانٌ. 

ومثل قوله تعالى: لأا درل سىء € [الأحقاف: 10] فن الحسن يدرك أَنَّ 
الرّياح لم تدمّر الجبال ا عا اران زبخو ذلك 

ومثل قوله تا م لله تمر تک َىْءِ 4 [القصص: 01] مع أَنَّ الحسي 
يدرك أَنَّ بعض الأشياء لا تُجبى إلى الحرم. 

وفنا أنكن الع كونة مخضيضاء وقالوا: هذا مِنْ باب العام الذي أريد 
به االخصوص - منهم الرّمخشريٌ عا ا وا ا و کو ا 
تدمّره الرّيحء وخصوص ما يمكن جليه إلى الحرم”". 
(1) البحر المحيط (4510//5)» وشرح المحلي (44/9). 
(۲) المحلي على جمع الجوامع (١/۱۸١)ء‏ وإرشاد الفحول (۲/ 5 ؟). 


لاا صلل سسسسببب ب ب ب سبلب العام والتخصيص 
a 2‏ 2 

انياً التخصيص بالعقل: 

]77 -يكون ضروريًا  مثل: قوله تعالى: ااه كَاِقُ كل مَّىْءٍ #[الزمر:‎ ١ 
فاته يخصنٌ منه عقلاً أنه تعالى ليس خالقاً لنفسه مع أنه قال عنه شيءٌ؛ أي:‎ 
موجودٌ.‎ 

۲ - يكون نظريًا ‏ مثل: قوله تعالى: ولو عَلَ الاس حح ليت بت # 
[آل عمران: ۹۷]ء فإنّه يخصنٌ منه الطَفْل والمجنون لعدّم فهمهما للخطاب. 

وقد حصل خلافٌ في جواز تخصيص بالعقل» والخلاف في النّسمية 
فمل الكو على تيه بالك وأنة خط . 

والمانعون هم شذود. 

2 0 

واستدلوا على ذلك: بأن ما نفى العقل حُكم العام عنه لم يتناوله العام 
ابتداء؛ لأنه لا تصحٌ إرادته. 

ما الشَّافِعيٌ فإِنّه منع تسميته تخصيصاً نظراً إلى أَنَّ ما يخصّص بالعقل 
لا تصحٌ إرادته في الحكم. 

والواقع أَنَّ هذا الخلاف لفظيٌ؛ أي: راجح إلى النّسمية وعدمها فقط؛ 
لان الكُلّ متَفِقٌ على أَنَّ العقل هو الذي نفى عن المخصّص حُكم العام 

فهل يُسمّى هذا تخصيصا؟ فعلى رأي الأكثر عم يُسمّىء وعلى رأي 
المخالفِينَ لا يُسكى”. 

وهذا الخلاف يمكن أن يحصل ذ في الشخصيص بالحسنٌ. 
)١(‏ المحلي (۲/ 75805). 


وما يتعلق به من أحكام ۳۹ 


ثالثاً ‏ التشخصيص بالأدلّة السّمعيّة: منَ الكتاب والصُكَّة «القَوليّة والفعليّة0: 


و 

1١‏ تخصيص الاب بالكّاب: 

مثل : ا وَالْمط لفت برص با تسه ن تله فوب 4[البقرة: ۲۲۸]» فاته 

ct 0‏ مح کک برعو 2 ماود لود 8 

يخصنٌ بقوله تعالى : #أوَأْوْلَتٌ الْانمَالٍ أَجلهنَ أن يِصَعْنَ لمن 4[الطلاق: 4] 
وبقوله في غير المدخول بها في قوله تعالى: تایا لذن اموا ذا كحنم 
مجو سم عد > ا سس چ مداع اعا د ر لس 2 سح لي مله 
الْمومتدت ثم لوشن ِن َل أن كمسُوهري فما کم عه هن من عِدَوَ تعندوتًا ) 
[الأحزاب: ]| وهذا قول جمهور الآمّة. 

راا عفن الظاهزية فقالوا: إن ال فض قد ياك المراة من الف 
والبيان لا يكون إلا من السّنّة؛ٍ لقوله تعالى: ف وأن زلا لك اکر لبن لاس 
مال إِلَنَهِمْ * [النحل: 5 5]. 

ويجاب عن ذلك: بأنّه قد وقع البيان بالقرآن كما فى الآيات السّابقة: 
والبيان قد يكون منه َه أو منّ الله على لسانه0". 

وت وت 

۲ تخصيص السنة بالسنة: 

وهو قول الجمهورء وذلك مثل: تخصيص حديث: «فيما سقت السماء 
العشر )”2 بحديث: «ليْسَ فيما دون خمسة وق صَدقة)20, 

فالأوّل عامٌّ في القَدْرء والثّاني خصّ عموم الوجوب بما فوق الأوسّق 
الخمسة. 
)١(‏ البحر المحيط /٤(‏ 59/8 ). 
(؟) أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث سالم رضي الله عنه. 


(۳) حديث: اليش قمادون تعمسة أوشتقى صدقة...»» خر جه البخاري (فتح الباري /٣‏ 1 
ط. السلفية)ء ومسلم (۲ / ٦۷٤‏ - ط. الحليي)ء من حديث أبي سعيد الخدري. 


اا حي حي ا تس اي الام وا عض يهان 
وقد خالف بذلك قومٌ فمنعوا تخصيص السّئّة بالّئَةَء وذلك لأ الله 
جعل التّبِيّ َك مريناً؛ فلو احتاجت إلى بیانِ لم يكن للوَدٌ إليه معنّى. 
ويُجاب عن ذلك: بالوقوع ‏ كما في الحديثين السَّابقِينِ 
٣‏ تخصيصٌ الككاب بالسنّة: 
إِنْ كانت متواترة فلا خلاف في الجوازء أَمّا إذا كانت أحاديّة فقد حصل 
فيها الخلاف الآتي: 
الرَأيّ الأوّل: ذهب الجمهور إلى جواز ذلك مطلقاًء وعدا E‏ 
إن الغموم وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخصنٌ مِنَّ 
العُموم» فوجب تقديمُه على العموم الموجود في الآية. 
إجماعٌ على تخصيص قوله تعالى :ا بوصیک اہ ف أؤكدر كم 4 


.]١١ [النساء:‎ 


بقول النبيئ وككة: «(إنّا مَعاد شر الأنبياء لا يُوكرف00), 
وتخصيصهم آيات المواريث بقول النْبيّ ككيُ: «لايَرثُ المسلم الكافر»". 


00 كود الله ا ب ]٥‏ بخبر 
ا ار 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۵۷)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري (51/55)؛ ومسلم (1515)) وكلاهما من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنه. 

(۳) أخر جه مالك في الموطأ د تحقيق الأعظمي ؟/ ١‏ والشافعي في المسند ٠١9 /١‏ 27- 


و يووا بز َعَم س م 8 
ما ورد من أَدِلَةِ تُوجب اتّباعه بل فإذا عارض ما يقوله قرآن عامٌ ودّلالته 
على أفراده ظنْيّة. 
الَأئْ الثانى: ذهب بعض الحنابلة ال المنع مطلقاء وحكاه الغزالى فى 
واستدلوا على ذلك بِأَنَّ ابنَ عُمَرَ لم يأخدْ بقول فاطمة بنت قيس بأنَّ 
رسول الله كل لم يجعل لها سُكنّى ولا نفقة بقوله: كيف نترك كتاب ريّنا لقول 
امرأة("»؟! 
والمراد بقول رينا فوله تعالی: «أسكوض من حت سک من ودک 4 
[الطلاق:" ]. 
نفقَهُ» ويرى عمر شمول الاية لها. 
ويجاب عن ذلك: ا قال دلك لتردده فى صحّة الحديث» ولیس و 
لتخصيص الكتاب بالسّنّة وإلا لقال: كيف نترك عموم كتاب ربّنا بخبر أحاديٌ. 
الرَأَيّ اال“ يجوز تخصيص الكتاب بالسُنة الأحادئة إذا كان قد 
خصص قبل ذلك بدليلٍ قطعي سواء كاذ مصلا أم منفصلا. 


عوف رضى الله عنه. 


.)١75( المنخول للغزالى‎ )١( 
من حديث فاطمة بنت فيس رضي اله عنها.‎ )١54+( أخرجه ملم‎ )۲( 


ا ا 1 ا ا > وی کے العام والتخصيص 
وهو قول عيسى بن أبان منّ الحنفيّة؛ لأنّه بعد التُخصّص صارت الآية 
ظنْيّة الدّلالة على الباقى. 

أا الكرخينٌ فقد جوز ذلك إذا حص الكتاب بدليل منفصل فقط وسواءٌ 
كان قطعياً أم ظنْيًاً. 

الرَأيّ الرَابع : لوقف وهو رأي القاضي أي بكر الباقِلّاني؛ وذلك لتعارض 
الأدلّة على الجواز وعدمه. 

الرّاجح: الجواز لوقوع ذلك كما سبق في الأحاديث التي استدل بها 
أميغاف ا 

SESE‏ السئّة. 

اما إذا اقترن معها إجماع فإِنْها يخصّص به | إجماعاً. 

وذلك مثل حديث: «لا ميراتٌ لقاتل»*)» ومثل:«لا وصيّةَ لوارث»"› 
فإتّهما خصّصا عموم أحاديث المواريث. 

وهو ما أجاب به المانعون على المجيزين 

سس 
٤‏ تخصيص السنة بالكاب: 
حصل الخلاف في ذلك إلى رأيين 
الرَأَيّ الأوّل: جواز تخصيص الكتاب للسئّة» وهو قول الجمهور. 


تغرف 


.)4/7 /4( إرشاد الفحول (075)» والبحر المحيط‎ )١( 

)۲( أخرجه الدّارقطنيَ ۲٠١ /١‏ وأحمد في المسند »477/١‏ وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف 
٣۹‏ وجميعهم من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١۲۷۱)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ۸/ ١١ء‏ والشافعي في المسند 
١ءء‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


نارف 


وما يتعلق به من أحكام ا 
واستدلُوا على ذلك بقوله تعالى: وبرلا عَكلَكَ الكتّب نیا َكل 


20 روک ان سے کر لے > كرام 2 غږ 
شىء وهدىورحمة ودشرئ لِلمسلميت > [النحل: [A4‏ والسنة شيء بيّنها للكتاب. 


ومثّلوا لذلك بقوله فيد : «ما أبِينَ مِنْ حي فَهُوَ مَيّت200. 

فإنه حص بقوله تعالى: ومن أصوافه ا وأوبارها وأشعارها ثا ومسا 
جين [النحل: .[A*‏ 

الرَّأَيُ القاني: عدم الجوازء وبه قال بعض الشاففكة: وإحدى الرّوايتين 
عن أحمد» وهو قول بعض المتكلمينَ» وبه قال يحيى بن أبي كثير. 

واستدلوا على ذلك: بقوله تعالى: ارالك ڪر شبن لاس ما 
زل الم وََعلَّهُحْ يتفَكروت * [التحل: .]٤٤‏ 

فقد جعلت الآية رسول الله َة هو المبيّن للقرآن» وليس القرآن مبيّناً 

ويُجاب عن هذا: بعدم المانع؛ لأنَّ السّئّهَ من عند الله تعالى أيضاً 
لقوله تعالى: 9 وَمَايِنَطِقُ عن اوی 4 [النجم: ] والرّاجح: الجواز لما تقدَّم في 
الحديث السّابق. 


ه ‏ التخصيص بفعل الث يَكلِ: 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲/ ۷١ء‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
٤‏ والتّرمذيَ »)۱٤۸۰(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
والحديث روي بعدة روايات فقد رواه الحاكم عن أَبِي سعيد بلفظ: «ما قطع من حي فهو 
ميت» وفيه قصةء ذكر الدّارقطنيّ علّته ثم قال: والمرسل أصح. ورواه ابن ماجه وغيره 
باختلاف» وإسناده ضعيف (تلخيص الحبير ۲۸/۱ - ۲۹ ط. الفنية). 


اا اة ضفن 

على قول مَنْ یری أَنَّ ما يفعله الل بُ هو شرعٌ أنه فقد جرى 
الخلاف بينهم في جواز تخصيص فعله للعامٌ مِنْ كتاب أو سن إلى ثلاثة أراء: 

الَأيُ الأوّل: الجواز وبه قال الأكثرون من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم» ومثَّلوا له بقول التي يك في الرّاني المُحصَّن: «والئَّيّب بالثيّب جلد 
مئة والرخم00". 

فإِنَّهِ حص بفعل النَِّيَ وَل بالَجُم فقط كما فعل مع ماعز والغامديّة". 

الي القاني: عدم الجواز: وهو قول الكرخيّء واختاره ابن برهان 
وحكاه الشّيرازَيُ في اللّمَع عن بعض الحنفيّة. 

وعلّلوا ذلك: بأنّه قديكون الفعل من خصائصه كل إذا لم يتكوّر منهء اما 
ذا تكوّر منه فاته يخصنٌ به العام دون خلافي, وهناك مَنْ یری فعله يكون ناسخاً 
للعامٌّ» والأصحٌ اللمخصيص؛ لأنه عمل بِالدَّلِيلِينِ. 

الوَأيُ الثّالث: الوقف. وثُقلَ عن عبد الجبّار من المعتزلة". 

والرّاجح : الَأ الأؤل؛ لأنه لو قال: الوصال حرام على کل مسل ثم 
فعله وأو مَنْ ن فعله» فَإنّ يعد تخصيصاً بالجواز له» ولمن فعله. 

- التخصيصٌ الكتاب والسنّة بالقياس: 
فقد حصل خلافٌ في جواز ذلك على الآراء الآتية: 
الدَأيُ الأوّلُ: الجواز إذا كان مستنداً إلى نص خاص» وهو رأي الجمهور 


رص و 51 لا 


مثل: تخصيص عموم أية: الزانية والزانى فا جلدوا کل ویار نامائ جلد [النور: ۲]. 


(۱) أخرجه مسلم (1140)» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري (5874)» و مسلم (1797)) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
زقرف البحر المحيط »)٥١١ /٤(‏ والمحلي )1/۲( 


,ا تعلق به من أحكام 3 
اله حص عموم المئةِ جلدة بالأمة؛ فإّها نُجلّد خمسينَ جلدةً في قول 


o ED °‏ 4 ا م آل“ 
ال لقان اتی بح تر معن صف ما عل الْمَحَصَدتٍ م اعد اب ¢ 


| اللساع: 6 وخص العبد اقا بالجلة حمسين ڪل قياساً على الأمة. 

الرَأيّ الثاني: المنعغ مطلقا سواءٌ كان خفيًا أم جلي وهو رأي الإمام 
الوَازي حدرا من تعديم القياس على اض الذي هو أصل له فی الجملة. 

لري القالث: المنع إن كان خفيّاً لضعفه. بخلاف الجليٌّ» وهو قول أبي 
على الجبّائيٌ» وهو منقول عن ابن سريج. 

لوَأيُ الرّابع: جوازه إن خصنّ بنصّ قبل تخصيصه بالقياس» فإن لم 
بخص فلا يجوز وهو قول ابن إبان. 

لأَنَّ ما بنص صار ضعيفاً فيجوز أَنْ يخصص بالقياس؛ لأنه ظَبِنٌ كما سبق 
في آية الأمةء وقياس العبد عليها. 

اَي الخامس: التّوقّفء وهو قول إمام الحرّمين لتعارّض الأدلة. 

والرّاجح: الجواز؛ لأنَّ إعمال الدَلِيلِين أولى مِنْ إلغاء أَحَدِهِمَا"". 


وهو أَنْ يعلم بالإجماع أَنَّ المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره 
مثل: قوله تعالى :أا أَلَدِينَ ءا موأ إا وى للصَّلَوْةَ من بوم الجمعةفاسعوأ 
للذ رال ودروا يم لك َي لک إن تع مون € [الجمعة: 9] وقد أجمعوا 
00 و 
على انه ليا و على عبد ولا امر اة . 
١‏ المحلي (؟/ 0*). 


رضي الله عنه. 


7 ا ی بتع سن نس جلو د 

ومثل: ی بوا ليه عن ير وشم موك 4 [التوبة: 0614 فقد 
الل ب ل 
المراد بالجزية المعلومة شرعاً. 

والواقع أَنَّ المخصّّص هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع". 
اما الخ اهاد ولا سافان 

الأولى: أَنْ يكون التب ب أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام ثي هَ رأينا العادة 
جارية بترك بعضها أو فعل بعضها فهل تؤثّر تلك العادة؟ ويقال: المراد بذلك 
التَصنٌ الوارد مِنَ التب بي ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه أو 
بفعله» أو لا تؤثّر في ذلك على النَّصّ» ويبقى على عمومه. 

فق اختار الرّازي فيها إن عُلِمَ جريان العادة في زمن الب ييا مع عدم 
منعه عنها ‏ فإنّها مخصّصةٌ؛ والمخصّص في الحقيقة هو تقريره. 

وإِنْ عُلِمَ عدم جريانه لم يخصّصها إِلّا أَنْ يُجْمَعَ على فعلها فيكون 
المخصّص هو الإجماع. 

النّانية: أن تكون العادة جاريةً بعل معيّنِ كأكل طعام معيِّنٍ مثلاً» ثم 
نه 5ل نهاهم عن تناوّله بلفظٍ متناول له» ولغيره ‏ كأَنْ قال: تهيتكم عن أكل 
الطّعام» فهل يكون نهياً مقتصراً على ذلك الطّعام بخصوصه. أو يجري على 
عمومه» ولا تؤثر عاداتهم؟ 

فالحقٌ أَنَّ تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمن التُّبوّة بحيث يعلم أَنَّ 


.)870( إرشاد الفحول‎ )١( 


وا قاق ا ل ا لت ا 
الَفظ إذا أطلق كان المرادُ ما جرت عليه دون غيره فهي مخصّصةٌ؛ لأَنَّ اَي بكي 
يخاطب النَّاس بما يفهمون. وهم لا يفهمون إلا ما جرى به التُعارْف بينهم. 
وإن لم تكن العادة كذلك. فلا حُكم ولا التفات إليها0". 
ما إن حدثت العادة بعد رسول الله يل فإنّها لا تُخصّصء والقول بذلك 
خطأ فا ”ب لذن عادات التاس لا تتعارض مع النُصوص. 
علاقة المُسْتَرك بالعامٌ: يتّفق المُشترك مع العا في آمو ويختلف في 
أمور: 1 
أو لأً: وجه الاتفاق: 
أا يدلا غل عدة أفراد 
۲ أَنّهما مجمّلان: 000 والمُشْترَك: مجملّ يحتاج 
إلى قرينة تُعَيّن المراد منه. 
ثانياً: وجه الإختلاف: 


- 


١-إِنَ‏ أذ فراد العام متشابهة المعاني» وأفراد المُشْتّرك مختلفة المعاني. 


A‏ إن إجمال العام يب يبن بالتخصيص.» > والمشترك بين بالقرينة؛ لذا 
سنتتحدّث عن المُشْتّرك فيما يأتي. 
2 3% %4 


(0) إرشاد الفحول (١ه‏ - .)٥٣۳۲‏ 


0 
1 
ظ 
0 
: : 


022 ا ا اا يي‎ E DS RE NS EEE 


ا ا ا العام والتخصيص 


المطلق والمقيد 


المُطلّق: هوذاتٌ خاليةٌ عن القِيدٍ مثل: أو تحير ركب 4 [المائدة: 1۸4 

والمقيّد: هو ذاتٌ موصوفةٌ بصفة أو مقيّدةٌ بقيد مثل: لفت رر وبق 
مؤَمِكَةٍ €[النساء: 97]. 

وحُكْمُ الأوّل: أَنَّ الحُكم يتعلّق بالات فقط. 

حرفي أن الحم يتعلّق بالذّات الموصوفة . 
هل بحل المطأق على المقيد؟ 

يجري فيه التَّفصيلٌ والخلافٌ الآتيان: 

الأوّل: أَنْ يختلف الحُكمء وذلك نوعان: 

١‏ - ن لا يكون أحد الحُكمين موجباً لتقييد الآخرء فلا يُحمل المطلق 
إتفاقاء مثل: أطعم رجلا واكسن رَجُلاً عُرياناً. 

۲ أَنْ يكون أَحَدُهما موجباً لتقييد الآخر يُحمل اتّفاق» مثل: أعتق عي 
رقبةٌ ولا تمَلُكني رقبةٌ كافرة؛ إِذْ نمي المليك الكافر يستلزم عدم إعتاقها. 

ثانياً: أن جد الحُكُمء وذلك يكون في أربع صور: 

أ أَنْ يكون منفيًا فلا يُحمل اتَّفاقأء مثل: لا تعتق رقبةٌ لا تعتق رقبةٌ كافرة؛ 
إذ يإمكانك ترك العتق أصلاً. 


.)077/1( ميزان الأأصول‎ )١( 


وما يتعلق به من أحكام د ظ ظ ١ع‏ 

ب _ أَنْ يكون مثبتاً واختلفت الحادثةء لا يُحمل عند الحنفيّة» وحمل 
عند الشَّافعيّة» مثل: عتق رقبة فهي في كمارة اليمين مطلقاًء وفي كمارة القتل 
مقيّدة» فيعمل في كلَّ موضع حسب القيد والإطلاق» ولعل التَّقييد في القتل؛ 
نه أشدٌ جريمةٌ منّ اليمين» فلا بد من الإيمان. 


ج أن يكون مثبتاًء وتحدث الحادثة» والإطلاق والتقييد في السّببء 
۰ و وى اله 0 3 5 4 
فلا يحمل عند الحنفيّة» وحمل عند الشافعيٌ والجمهور» مثل: ادو 
صدقة الفط عَنْ کل حر و عبد» وأدُوا صدقة الفطر عن كل حر وعبدٍ مِنَ 
العساعي: 00 

د_أَنْ يكون مثبتاً وتحدث الحادثة» وليس الإطلاق والتقييد في السّبب 
فيحمل اتفاقاً - وهو قول أهل التّحقيق. مثل: قوله للإعرابيٌ: «(صمْ شهرينِ 
وفي رواية: « صم شهرين مُتَتَابعينِ»» وهناك مَنْ یری حَمْ| )ا لمقبّد على المطلق 
بإبلاغ کوج فالات 


إن المطلّق يحتمل القييد كالعامٌ يحتمل التشتخصيصء والمجمّل يحتمل 
البيان» فإذا ورد المطلّق ومقيّدٌ يجب أن يكون المقيّد بياناً للمطلق» ويكون كلا 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري ))١6١5(‏ ومسلم »)۹۸٤(‏ وكلاهما من حديث ابن عمر 


(؟) راجع حاشية السعد التفتازاني على التوضيح (١/۱۱۹)»ء‏ والمحلي على جمع الجوامع 
6 


۳ العام والتخصيص 
و E‏ 

وحجة من لا يمل المطلق على المقيد: 

أن حَمْلَ المطلّق على المقيّد حلاف عُرفٍ أهل اللّةِ بل في عُرفهم إجراء 
المطلّق على إطلاقهء والمقيّد على تقييده. 

فته إذا قيل عندهم: اعتق عبيدي - ثم قال: اعتق عَبْدي الأبيض. فْلَهُ أن 

ت يعتق أيّ عبد شاء» ولا يتقيّد بالأبيض. 

وإذا قال لامرأته: إِنْ دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ ثي قال بعد ذلك: إن 
دخلتِ الدّار راكبةٌ فأنتِ طالقٌ» فدخلث راكبةٌ أو ماشيةٌ يقع الطَّلاق على كلا 
الحالتين. 

وإذا كان آهل اللسان عرف عنهم ذلك؛ فيجب حَملٌ تاب الله تعالى 
وكلام رسوله ية على المتعارّفٍ؛ لذن القرآن والسّئّة جاءتا بلغة العرّب» 
فالئَصُ المطلّق يجب العمل به على انفرادء والمقيّد يُعمَل به على انفراد؛ لاله 
متى أمكن العمل بالنّصّين فهو الأولى من إلغاء أَحَدِهِمًا إلا إذا تعذّر العمل 
بهما عند الإنفراد. ا 

وأجابوا عن قياس المطلق على العام المحتمل لاأخصيص» والمجمّل 
المحتمل للبيان أنه قياس مع الفارق؛ لأنّه المجمّل لا يمكن العَمّل بظاهره؛ 
فيجب حمله على المفسّر ويكون تفسيراً للأوّل. 

وكذا العام إذا كان يحتمل التشخصيصينء فَإلَّه لا يُراد جميع أفراده بل 
الباقية بعد التتخصيصين. فلا بد مِنْ تخصيصه. 

ما المطلّق والمقيّد فيمكن العمل بِكُلَّ منهما على إنفراٍ. 


وما يتعلق به من أحكام kh‏ 
نماذج مِنْ حمل المطلق على المقيّد: 
-١‏ وردّث عن رواية في زكاة الإبل:«فِي حمس من الْإبلٍ شاوا"» مع 


خرى: : في خمسر من الإبل السّائمة زكاة»2". 
۲ قراءة: «فصيام ثلاثة أ تام مع قراءة-« فصيام ثلاثو يام متتابعات». 


ا 


رواية 


or د‎ 


۳ قوله تعالى: # ویوا کو کان ن راڪم €[البقرة: ۲۸۲]» مع 
قوله تعالی: #وآقہدواً ڏو ڏل نک 4 [الطلاق: ؟] ©. 
الفرق بين العامء والذكرة والمطلق والمقيد: 

العامٌ: هو لفظّ وُضِعَ لاستغراق أفرادٍ مدلوله» مثل: أكرم كُلَّ طالب. 

التكرة: :اسم يدل على فر مب مِنْ أفراد ما يصلح أن بُطلق اللفظ عليه 
مثل: جاء رَجُل وأكرم طالبآء أي فردِ من هذا الجنس غير معيّن. 

المطلق: اسم يدل على الماهيّة ية لا على الشمول ولا على فرد بهم 
مثل: رَجل؛ فإنه اسم ماهيّةٍ َة لكل کر بالغ مِنْ بني آدم» وحيث لا وجود للماهية 
في الخارج» فإتها تتمثّل بفردٍ من أفرادها فيظن الاس أَنّها الكرة. 


)١(‏ أخرجه التّرمذي (3717) وأَبو داود )١1954(‏ و ابن ماجه (۱۷۹۸)ء وجميعهم من حديث 
سالم رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٠٥١ /١‏ والبغوي في شرح السنة ٠٣/١‏ 
والتَيهقيَ في السنن الكبرى 175/5» من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. 

(۳) أخحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؟ / ٠ ٣‏ و التّيهقيَ في السنن الكبرى 
0ه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(5) المحلي على جمع الجوامع /١(‏ ۹٤)ء‏ وميزان الأصول .)081/١(‏ 


۴ العام والتخصيص 

والبعض يظَنٌ أَنَّ المطلَقَ والعامً مترادفان» وهو وَهمٌ. 

فإذا قلنا: أكرم كل رَجُلِء فرَجلٌ هنا عام ومطلق. 

وإذاقلت: أكرمتٌ رجلا فهّنا مطلّق وليس مقئداً ولا عامًا؛ 

وإذا قلنا: أكرمت رَجُلاً عالماًء فهّنا جاءً مقيّداً وليس عامًا. 

وإذا قلنا: : أكرم كَل رَجُلٍ عال» فهنا عام ومقيّدٌ. 

إذن بين المطلّق والعامٌ والمقيّد عمومٌ وخصوصيٌ مِنْ وجه؛ أي: يلتقيان 
في شيءٍ واحدٍه وينفرد کل منهما بوجو آخرّ على إنفرادٍ. 

هذا آخر ما كتبت عن العام وتخصيصه والمطلق والمقيد. 

والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
واصتحابة ا 


+ ا 


و 


١‏ إحكام الأحكام شرح عُمدة الأحكام» تقيٌ الدّين أبو الفتح محمد بن عليٌ بن وهب بن 
ور 5 8 
مطيع القَشيريٌ» المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى سنة ۲٠۷ه)»‏ تحقيق: مصطفى 
شيخ مصطفى و مدثر سندس» مؤسّسة الرّسالة» ط١.‏ 

۲ إحكام الأحكام شرح عمده الأحكام» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب 
ابن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: ۲٠۷ه)»‏ تحقيق: مصطفى 
شيخ مصطفى ومدثر سندس» مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 

۳ الإحكام في أصول الأحكام» للعلامة سيف الدّين أبي الحسين عليٌ بن الحسّن علي 
ابن سيف الڏين بن علي بن محمد الآمدِىّء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» 
5ه-1980مم. 

4- إرشاد الفحولء محمِّدُ بن عليّ الشّوكانيُ» ط۱ ١147ه-١٠٠7م‏ دار ابن كثير» 
دمشق - بيروت. 

٥‏ إرشاد الفحول» محمّد علي الشّوكانيُ» المتوفى سنة 176٠0‏ ه = 1874 م دار ابن 
كثير» دمشق ‏ بيروت» ط۱ لسنة ١5371١‏ ه- 75٠٠١‏ م. 

5 إرشاد الفحول» محمد علي الشوكاني. المتوفى سنة ١76٠١‏ ه = 1١8786‏ م» دار ابن 
كثير - دمشق - بیروت» ط السنة ١57١‏ ها ١٠٠5م.‏ 

۷ أصول البزدويء دار الكتاب العربي» ط۱ ١1411ه-1941م.‏ 

4- أصول الرخسيء شمس الأئمّة أبي بكر محمّد بن أحمد ابن ابي سهل السرخسيٌ؛ 
المتوقَّى سنة 547 ه = ٠١9٠0‏ مء قحقيق: أبي الوفاء الأفغانئ» دار المعرفة للنْشر 
والطّباعة» بيروت ۱۳۹۳ ه191/8م. 


#4 حت کے ج کو ا ی ا سے س 1 َْْ ل العام والتخصيص 


4- أصول الكرخسيّ» شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد ابن أبي سهل الس رخسي 
المتوفى سنة 487 ه = ٠٠۹١‏ م» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني دار المعرفة للنّشر 
والطباعة» بیروت ۱۳۹۳ ه 191/8 م. 

8 أصول السرخسيّ» للإمام أبي بكر محمّد بن أحمة بن أي سهلٍ الگ رخسي يَ المُتوَفَى 

سنة 2549٠‏ تحقيق: ؛ أبي الوفاء الأفغانيٌ» دار المعرفة للنّشر ا بيروت» 
VFA‏ 
۱۱ - أصول الِب للخضريٌ. طه. 6ه-1956م. 
۱۲ - أصول الفِقُهه ليخ محمّد أبو زهرة؛ دار الكتاب العربي. 
١‏ البحر المحيط في أصول الفقهء الإمام بدر الدّين محمّد بن بهاء الرّركشيٌ الشَّافِعنُ: 
المتوفّى سنة 4/اه = ۱۳۹۲ م. 

5 البحر المحيط في أصول الفقه؛ الإمام بدر الين محمّد بن بهاء الرّركشي الشَّافِعيُء 
المتوفى سنة ۷۹٤‏ ه = 181 م. 

0 البحر المحيط. للزّركشيّ؛ الإمام بدر الدّين محمّد بن بهاء الزّركشيٌ الشَافعيُ» 
المُتوَّفَى سنة ٤‏ 9/اه. 

= ه٤۷۸ البرهانء إمام الحرَمينِ عبد الملك بن عبد الله الجوينئ» المتوفّى سنة‎ -١1 
م» تحقيق: عبد العظيم الّيب.‎ ۸0 

۷- البرهانء إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني» المتوفى سنة ۷۸٤ھ‏ = 
1۰۸0 مء تحقيق: عبد العظيم الذيب. 

۸- البرهانء لإمام الحرمَين عبد الملك الجوينئ» »٤۷۸-٤١۹‏ تحقيق الدكتور عبد 
العظيم الیب ط۱ ٠۳۹۹‏ ه. 

۹- التفسير الكبيرء للإمام فخر الدّين الرازيء ط"اء دار إحياء الثّراث العربيٌ» بيروت. 

اق الكبيرة نکی دو الل وریا 3ل هد و 
دار إحياء التراث العربيٌ ‏ بيروت» ط٣.‏ 


وما يتعلق به من أحكام س ي س 


»م111١١-ه‎ 105 التفسير الكبير» محمّد بن عمر» فخر الدين الرّازي» المتوفى سنة‎ ١ 
دارُ إحياء الثّرات العربيّ  بيروت» ط".‎ 

۲ اللويح على التوضيح في أصول الفِقُه لصدر الشّريعة عبد الله بن مسعوده مكتبة 
E‏ رز اانه يدان رمز 

س لحرن للعلامة محفد أمين المغروف بام رادقاد على كاب ارين لان 
الهمام؛ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة 1٠6١‏ 

» 447 = الجامع الصّحيحء محمّد بن عيسى التّرمذی» المتوفّى سنة 4لالاه‎ -٤ 
تحقيق: ا دادو ا ت ل - بيروت  لبنان.‎ 

E AR NEE‏ ۸۹۲م تحقيق 
أحمد شاكر ‏ دار إحياء التّراث العربيّ ‏ بيروت ‏ لبنان. 

-١‏ حاشية السّعد على التّفتازانيَ على شرح العضدء نشر مكتبة الكلّيّات الأزهريّة 


۳م 
۷- حاشية السّعد على الفتازاني على شرح العضد نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
e۳‏ 


me 2 58 = ۳ ً‏ بو » د 

TA‏ الذسوقي على الشرح الكبير» لشمس الدين محمد بن عرفه الدسوقئ» مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصرء ط1اء ۱۳۸۲۔۲٦۱۹‏ م. 

4 الرّسالة» للإمام الشّافعيّ. 

٠‏ رياضضٌ الصّالحينء للإمام النُوويٌ» تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الرّفاق» 
دار المأمون للثَّاتْ العربيٌ؛ بيروتلبنان» 54٠01‏ 1ه-19417م. 

“١‏ سبل السّلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الأمير الصَّنْعانِئُ» المتوفّى سنة 
5ه = ۱۷۹۸ م دار إحياء الثّراث العريئ» ط٤‏ لسنة 191/4م. 

#7 سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني» المتوفى سنة 
١ه‏ =۱۷۹۸م» دار إحياء التّراث العربي» ط٤‏ لسنة 141/8م. 


48" ا العام والتخصيص 


۳ سبل اللام» للإمام إسماعيل الكحلاني ثمّ الصَّنعانيَ 1١69‏ 21187 شرح بلوغ 
المرام؛ ط4» ۱۳۷۹۔۱۹۹۰ » دار إحياء التّراث العربيّ. 

سنن ابن ماجهء أبِي عبد الله محمد بن يزيد (ت۲۷۳ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
دار الرسالة العالمية» پیروت» ط۱ ۹٠٠۲م.‏ 

© سنن ابن ماجه» محمّد بن یزید» بن ماجه الربعی» المتوفّى سنة ۲۷۲ ه =۸۸۷ م) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة البابي الحلبيٌ. 

1 سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد» بن ماجه الربعي» المتوفى سنة ۲۷۳ ه =۸۸۷ م 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة البابي الحلبي. 

۷-سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السّجستاني (ته1اه)» تحقيق: محمّد محيي 
الدين عبد الحميد دار الفكر» دمشق» د.ت. 

۸ سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث. المتوفّى سنة ۲۷۵ ه ‏ ۸۸۹م دار الكتب 


العلميّة» بيروت ‏ لبنان. 
4" سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث» المتوفى سنة ۲۷۵ ه ‏ 8894م دار الكتب 
العلميّة» بيروت ‏ لبنان. 


*4- سنن الترمذيٰ» أى عسي مد ون کی تن رة (ت۲۷۹ه)» تحقيق: بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» /199م. 

١‏ 4- سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت186ه)» تحقيق: عادل 
أا عبد ررر وغل م ر ر 

" 4- سنن الدّارميّ» عبد الله بن عبد الرحمن الدَارميُ» المتوفّى سنة 08 1ه- 8م دار 
المحاسن للطباعة» لسنة 1785 ه-1455م. 

-٣‏ سنن الدّارميّ» عبد الله بن عبد الرحمن الدّارميٌء المتوفى سنة ۲٠١‏ ه= 879م؛ دار 

المحاسن للطباعة لسنة ٠۳١۸١‏ ه-1955م. 

45 السّنن الكبرى. أ أحمد بن الحسين البّيهقيٌ» المتوفّى سنة ٤٥۸‏ ه = -55١1م»‏ مطبعة 


دار المعارف بحيدر آباد الدّين ‏ الهندء ط١ء‏ لسنة “11"57ه. 


وها تعلق يداه کا ب ج 

السّئن الكبرى. أحمد بن الحسين البَيهِقَيُ» المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه = ٠١55‏ م» مطبعة 
دار المعارف بحيدر آباد الدين ‏ الهندء ط١‏ لسنة 57 17ه. 

1 السّئن الكبرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3ء 
۱٤۱۱(‏ هھ -١9و1م).‏ 

۷- السنن الكبرى. للبَيهقيّ» أبي بكر أحمد بن الحسين (ت۸١٠٤ه)»‏ مجلس دائرة 
المعارف النظاميةء حيدر آبادى ال ها 

۸- شرح السنةء للبغوي (ت15١5ه)»‏ الحسين بن مسعود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» ط۰۲ *19/1م. 

4- شرح المحلي على جمع الجوامع» مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر 05١ه‏ 
e۷‏ 

٠ه‏ شرح المنار» لابن ملك مع حواشيه؛ دار السعادات» .٠١٠١‏ 

_ه٠٤٠١١ شرح التّسفيّة في العقيدة الإسلاميّة» أ.د. عبد الملك السّعديء ط۲‎ ١ 
5م دار الأنبارء بغداد.‎ 

۲- شرح التُووي على مسلم» ط١ء‏ /87 "15 ه1919 م الدّار الثقافيّة العربيّة» بيروت. 

فد ال اترات الى لظم العلم المرولق اة عبد اناك اة 
۷ ھه- ۱۹۹٩‏ م» بغداد. 

54 شرح تهذيب المنطق» للخبيصيٌ بأعلى حاشية العطّارء» طبع دار إحياء الكتب العربيّة 
البابي الحلبي وشركاؤه بمصر. 

شرح جلال الدّين محمّد بن أحمد المحليُ على جمع الجوامع؛ المتونّى سنة 854 ه- 
۹ ١م.‏ مطبعة البابي الحلبيٌ وأولاده ‏ مصر لسنة ۱۹۳۷م. ش 

7 شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي على جمع الجوامع؛ المتوفى سنة 854 ه- 
8 ام مطبعة البابي الحلبي وأولاده ‏ مصر لسنة /19179م. 


ي 

۷-شعب اللإيمان» للبيهقئ؛ أبي بكر أحمد بن الحسين (ت۸١٠٤ه)ء‏ تحقيق: عبد العلي 
حامد» مكتبة الرشد. الریاض» ط1ء 7١٠7م.‏ 

۸- صحيح ابن حِبَانَ» ترتيب: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» قدم له وضبط نصه: 
كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱۹۸۷ م. 

4- صحيح ابن حِبَانَ محمّد بن حِبَانَ المتوفى سنة 5 هاه = 476م» تحقيق: محمد 
عبد الرزاق حمزة» المطبعة السلفية. 

۰۔ صحيح ابن حِبَانَّ محمد بن حِبَانَ المتوفى سنة 4 اه -4560م» تحقيق: محمّد 
عبد الوَّزاقَ حمزة» المطبعة السَّلفيّة. 

١‏ صحيح البخاريّ» محمد بن إسماعيل (ت755ه)» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاةء ط اء 577اه. 

۲- صحيح البخاريٌ» محمّد بن إسماعيل البخاری» المتوفّى سنة 785 ه = ۸۷١‏ » 
المكتبة الإسلاميّة» محمّد أوزرمي ‏ إستانبول ‏ تركياء ١91/9‏ م. 

1 صحيح البخاري» محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» المتوفى سنة 785 ه = 4317٠١‏ م» 
المكتبة الإسلاميّة» محمد أوزرمي - إستانبول ‏ تركيا ۹ م. 

5" صحيح مُسلِم بن الحجّاج المتوفّى سنة 751 ه -810 م. 

6 صحيح مُسللم بن الحجاج» المتوفى سنة 71١‏ ه 2ده/87 م. 

7 صحيح مُسلم» لمُسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركياء د.ت. 

717 فتح الباري» ط٤۰ ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م دار إحياء الثّرات العربيٌ؛ بيروت. 

۸- الفتح المُبين في طبقات الأصوليينَ» الأستاذ العامة عبد الله مصطفى المراغئ» 
طلاء 1745ه-191/4م. محمد أمين دمج وشركاؤه؛ بيروت - لبنان. 

4 فواتح الرّحموت شرح مسلم التبوت» للعلّامة عبد العليَ محمّد بن نظام الدّين 
الأنصاريّ» ط١ء‏ المطبعة الأميرية بولاق مصر المحميّة أسفل المستصفى. 


وما يتعلق به من احکام س 

٠‏ فواتح الرّحَموتء عبد العلىّ محمد نظام الدّين الأنصاري» المتوفّى سنة ٠۲۲۵‏ ه- 
٠6م‏ المطبعة الأميريّة بولاق ‏ مصرء ط١.‏ 

١‏ فواتح الرّحموت. عبد العلىّ محمّد نظام الدّين الأنصاريء المتوفّى سنة ٠۲۲١‏ ه- 
٠‏ م» المطبعة الأميرية بولاق-مصرء ط١.‏ 

اا لاسراو ع ا اجان البخاری» المتوفّى سنة ۷۳۰ ه = ۳۴۰٠م‏ دار 
الكتاب العربیٌ» ۱۹۹۱ م. 

ک۷ ككفت الاسترارن عبد العزيز بن أحمد البخاريٌ» المتوفّى سنة ۷۳۰ ه = ۳۰١٠م‏ دار 
الكتاب العربي ١1991م.‏ 

4 المجموع. للإمام التّووىٌ. 

٩‏ المحصول في علم الأصولء للفخر الرّازي» دارٌ الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» 
ط۱ ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 
1 المحصول في علم الأصول» محمّد بن عم فخر الدّين الرّازي» المتوفى سنة 
٦‏ كداز لحت العلمة لبنان- - بيروت» طاء لسنة ۱۹۸۸ م. 
۷ المحصول في علم الأصول» محمّد بن عمرء فخر الدّين الرّازي» المتوفى سنة 
5 ه۱۲۱۰ مء دار الكتب العلميّة ‏ لبنان ‏ بيروت» ط١‏ لسنة ۹۸۸٠م.‏ 
۸- المستصفى. » أبو حامد محمّد بن محمد الغزاليُ» المتوفٔی سنة ه00 ه - ١١١١‏ 
دار الكتب العلميّة - لبنان - بيروت» لسنة ۱۹۹٩‏ م. 

4 المستصفی» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ المتوفى سنة 00 ه = ١111م‏ 
دار الكتب العلميّة ‏ لبنان ‏ بيروت لسنة 1495 م. 

١‏ - المستصفى. لأبي حامدٍ الخزاليّ» دارٌ الكتب العلميّة» لبنان ‏ بيروت» 15411ه 
5م. 

١‏ مسد الإمام أحمد بن حنبل» المتوفی سنة 754١‏ ه -8600 م» تحقيق: أحمد شاكر» 
دارٌ المعارف. 


رف لسسسسشس::5555 22555 غ2 العام والتخصيص 

7 مُسئّد الإمام أحمد بن حنبل» المتوفى سنة 74١‏ ه -806 م» تحقيق: أحمد شاكر» 
دار المعارف. 

4 مُسئّد الدّارمي» أبي محمّد عبد الله بن عبد الرحمن (ت750ه). تحقيق: حسين 
سليم أسد الدارني» دار المغني» طا ١٠٠7م.‏ 

4 - المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيُومِئُ» المتوفّى سنة ۷۷۰ ه = ٠۳۹۸‏ م. 

65 المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيُومِيُ» المتوفى سنة ۷۷۰ ه = ١548‏ م. 

- المصباح المنير» للعلامة أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن علت الفيُوميَْء المطبعة 
۶ ., 

۷- مصئّف ابن أبي شيبة» لأبي بكر بن أبي شيبة العبسي (ت177*0ه)» تحقيق: محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط١٠‏ 
م 

- مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١7اه)»‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲ 507١اه.‏ 

۹- معجم ابن الأعرابيء أَبِي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد (ت ۰ ه)» تحقيق: 
عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية. ١٤١۸‏ ه-ا199م. 

4 المعجم الأوسطء للطبراني» أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت 0ه ).» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة» د.ت. 

١‏ المعجم الكبير» للطبراني» أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت٠ه)»‏ تحقيق: 
حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط۲» د.ت. 

١‏ المتخول من تعليقات الأصول أب و حامد مجقد بن محمد الغرالك» النتوقى سنة 
م ه - ١١١١‏ م» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر ‏ بيروت. 


ونا فاق دسو اكه ا نسييويف ب 


۴ الول هن تعليقاة الأصول: أبو حامد محمّد بن محمد الغزاليُ» المتوفى سنة 
9 هھ = ١١١1م.‏ تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر ‏ بيروت. 

4 الموافقات في أصول الأحكام. لأبي إسحاق إبراهيم اللَّحْمِيَ الشَّاطْبِيَ» دار الفكر 
للطباعة والشر والتوزيع. 

6 ميزان الأصول ذ في نتائج الغقول. لابن محمّدٍ أحمد السّمرقنديٌ» 5 تتحقيق أذ عبد 
الملك السّعدي. ط١.‏ 50177 ١1ه14/17م,‏ دار الخلود بغداد. 

CP‏ كائج العقول» متحقد امد الجر تند فرق أ.د عبد الملك 
عبد الرّحمن الشعدى ‏ مطبعة دار الخلود ‏ بغداد. 

۷- ميزان الأصول في نتائج العقول. محمد أحمد السّمرقنديُ» تحقيق: أ.د عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي ‏ مطبعة دار الخلود بغداد. 

نُشْر العَوْفء لابن عابدين. 

۹- تيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار وشرح منتقى الأخبار» للإمام الشّوكاني» 
المُتوَفّى سنة ١٠٠٠ه‏ دار الجيل» » بيروت - لبنان» “194177 م. 
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عصر التابعين ومن بعذهم 5 م مع هه دده هم ه ديه 
الجاهاك لاصوا a‏ 


الدَّلاللات وأقسام الدَّلالة awa Rs‏ 
أقتسامه] مظائقة و تفضا وال أما ا 


« © كه ê ê‏ © © 5 © ين GG E E‏ ف ااال هال شه نه هد م 


Rid ma RE a RE RE RB HH چ 5 ا‎ 


o‏ و BH‏ ها شا لو bm‏ أ 8 REH‏ #6 ا« و و هن نظن فض شلا فض هداس ن ان« هس خض هدس هاي يا م 


ا ا BE FF‏ نو FH‏ و و EEE EER‏ به HERERNE‏ في به فه م م 


ا لاض i‏ ا انا EF‏ لالض لد ال ل ا ا و اله د هك ذخ ف 8 # 8 ع # # هام 


اف 8 5 EF‏ ف ان ذف ذفن 8 GEESE E bE‏ 8# ف # أ 8ع خم خف ذخ ني © 8 يع ذه هي هه 3 م 


@ اله 8 ال RRS Fa FPF‏ #0 #8 #8 هن اله و إن نه # 6# #6 هن شن هن فض 


۾ ف ف ê‏ ةة ةة GO QO‏ # © #8 #-# 6# له أ ان هن هن كه شاع 8ه جع م 


ED ¥ 5 ¥‏ #8 # © 8 ا ا ا E‏ #98 اله #8 8 F SE KB‏ # # #8 #089 © #© © # اله ف # نه فن ف نه هد هاه م 


۽ ج ۽ 3 © ج ڪڪ 8 #8 ۾ ۽ ۾ © + 4 ف ج 8 © 4 بن ا چ FF‏ "نر ايو سن اه سر هون و ون و و ها م 


ف ج ف 8ه ع ف و طا ج © 5 ف ف ي ف ف © كك #59 تاش ل« هو هت و وها وو اوور بي بن وني 


8# 8 *# 898 # #« © هن اش هع # 8-89 #9 98 8 إل 8 8-28 8ن و و هو انك اط ا« اك تر و ور و و و داور ير ى 


1 ا اال ال ا ال لاا ا ل ا ا ا ل‎ RENE FF 


Om #9 9 © 8 #9 8‏ 98 #« # ه#ت # #9 ا ون« ا ال ا كا و وو وو وو ور و و و 1د د 


GS 9 9 © 8 ¥ © 8‏ ©« ف« * «-8© 9# #«# 99# 9 هت #5 ون 6 هو ا ون ون ص سن اوور ون ور ور ور ير اج ين 


EERE «#‏ 9 ينه #8 © 8# © © 9# © © © #8 وا و #4 ا ا ال او اب ان و ون ون ون ا © 8ه هم 8 


EEE ERNE © EE 8# 8 4 8‏ الك الوا ا او و وو ا اه 


9# © ي تھ #9 ان © ب ج س ج ۾ 9 چ ع ت ج ج فض و © #6 Ww‏ وا اس اجا او ا" 6# ا اا وض و و وكوك و و وك ون نض تاك كط كه هد د 5م 


ل۲0 


نماذج من ق الاجتهاد eS‏ 


الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني عند المتكلّمِينَ 


0 دلالة الألفاظ عند الحنفيّة 


دلالة الألفاظ من حيث الإيضاح والإبهام SS‏ 
المَؤْق بين النَصّ وعبارة النَصصّ a‏ 


غامض الدّلالة RSS Rea RR‏ ش”ظ 
المتشابه وموقف العلماء منه ERR‏ 
المُؤْوّل O EE‏ 
الفق بين التّفسير والتأويل ا ا 


دلالة الأمر ومعاني «الأمر» ا ا ES‏ 


فومفةة ووو وو ةمث ثفن ةر ة ةر مونم ملم ةم ةا من ةمل له 
وووموة ةم ةووو ةن مم ةيوون ة ةم يمور ةن ةلم ةم ةفل ةمزر رز رن 
دَلالةٌ المفهوم. مفهوم الموافقة وومءومةوووةووةةو ءءء ةو مم مله 
eases‏ 


erence 


وفقف فو وود وي ووو وو ووووووووووو وو و6 


© 6 فوع فع فو وو ود وهو وعد ووو وو وو ووووووووووروو و 


دلالات الألفاظ 


مقف وو ةو ع ووو مووود دو دده 


هو ووو وقووقوءووررو و .و6 م ومن وث 96و56 


وم ةم ووم وءوءوءمءءمء ءءء ثم م م6قوث56 


1 ا ا 1 1 الل نا 


الل لل يكنا 


# وهف ومووووووو ثوروم موموث ون و5696 


وعمعفووءةوووووءو ةو ووم و د59 


ومف مع م و ووو و ووووويونوو 9و9 


#عقققه يوه 6 ووور ووو ووووةوة ووو 


ووهوو وه ووو و ووو وو ولو و9 


ل لل ينا 


لل لل ل يننا 


1 11ل ل الل لي لهذا 


هوم ووم م لومم ووو لد و96 5 


1001ل لكا 


الصفحة 


فهرس الحتويات - 
الموضوع 


: ءَ 
معانى صيغة «افعَل) عند أهل اللغة ا 


ie rik AES AER: معاني «افعل» عند الأصوليينَ‎ 
eerie ie ia AE RE حم الأمر عند الإطلاق‎ 


دلالة الآمر على التّكرار أو المكة 
دلالة الأمر على الفور أو التّراخي 


دلالة الأمر بعد الحضر e‏ 


HHHH © هق‎ # # HEE Hi # © A # © 


RFE FH © 9 #8 4# 8# 8‏ هن هن #8 همه هاه شه 


GGG # #8‏ © 8ه يط #8 © هه ش شد هاس شه اهس اه ع جه »عه 


#8 #9 #8شظه # EEG‏ " ف" شاش اس سا و مس مق 


mmm E 9# E HHR bh ۆۆ‎ #8 


HENEK KHK # # © © HF #8 # 8 


#9 چ # E © #8 © A Ff‏ 6# هه هك هن كه اله ف ها شه 


Bh di © © A © 4# ©‏ اهأ شه شن اه شاش سه «» 


KEENE # FF #9 9‏ # ان 8 © به هن 8ه شه شه ها سي 


ذا ENDE EEE‏ ف في #8 #8 هه فهك ف ا لخن #8 8 شه HHH‏ 


دلالة الخاص وألواعة.......................... 0 


لاله المشترك 
أسبات وضع المشترّك 


E ê e a e جاه م‎ E اج جد‎ EE حكم المشترك.‎ 


الفرق بين المُسْترَكَ وبين القدر المُشترّك وبين المتواطئ 


دلالة الألفاظ المترادفة 00 


خض ێ 8 هد © يهو شن ا 6 5 U‏ 6 ف EEE‏ ون هذ كن HRH‏ # أ 99 هأ هك #8 8ه #8 


ENR O O O BH # 


شاه سداس اشاس © سه هه ساس شان 6 هو و اي هالع تاهيه بوه ين الل نه a‏ 


8 © 5 هو E EEE HEME E HR‏ شه انض اف ع ها م 


GD «8# HF # 5‏ 8 ن 8 GEE‏ يي ف بن هع به 8ه BE‏ ها هس 


#8 #8 ف EH‏ لهذ HEHEHE‏ م شه ها هس 


HEHEHE E Fb F&F‏ © © ف هك ف ان 8 # # 8 هشه شا اس 


KKK © © # #8‏ هن اش*ٌَ اش هن هد هس د م 


KKH Hb Db Bh 9# 


#8 #9 ايه # © هن # © # اه هك اك #6 #8 ف # اهن شه هشه مق 


mH إن في إن شه ان‎ EFE EEE 9 ED يز‎ #8 EF FG FF .چ‎ 


EERE 8 #8 #8 EE NEES 5 FF E .چ چ‎ 


0۸ دلالات الألفاظ 
الموضوع الصفحة 
هل الفعل المثبت له عموم؟ O SEPE SESE RARE‏ 
عموم المقتضى او ASE‏ اواو وار مو ا INL‏ 
أقسام العامٌ. ESSA RR EE‏ ا 
هل العموم خاصنٌ بالألفاظ؟ EY SDA SEA ER‏ 
العمل بالعامٌ قبل البحث عن المخصّص 0 0 
أدوات العموم ا 1 1 1 1 1 ا ا ا 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السَّبب ل ا م EE‏ 
التخصيص للعامٌ TAT EROS‏ 
الششتخصيص بالمتّصل من ماسح لاسا اموس ادو الل ا ONE‏ 
التخصيص بالمنفصل O. GSE‏ 
التخصيص بالاستثناء 000 TAV eee‏ 
أقسام المخصّص 0 ا ا 
شروط التشتخصيص بالاستثناء RO‏ ااا 
الاستثناء الوارد بعد جمل TEN SEO RACAL‏ 
الشخصيص بالشرط a‏ ل ل ويه EE‏ 
الشتخصيص بالصّفة YO Se Sea‏ 
الشتخصيص بالغاية 0000000010 0 ا ااا 
بدل البعض منّ الكل لمحا و ااا ات و امور ا EAS‏ 
الشتخصيص بأدلة منفصلة TE EMDR RAO‏ 
الششتخصيص بالحسنٌ ع اه لقم ذخام ال عه اللو وداه ون ول المع ع شي TIN‏ 
الشتخصيص بالعقل 000000 ااا 
التتخصيص بالأَدلّة السّمعيّة EOS‏ ساي ا EY‏ 


تخصيص الكتاب بالسنّة SK‏ ف ا SES ASKERE‏ 
تخصيص المّنَّةَ بالكتاب NEEDS LAA Sasa ea‏ 


هذا الكتات 
خلاصة سهلة المتناول في دلالات الألفاظ في أصول الفقه؛ تتعلق 
بمواضيع في تفسير النصوص الشرعية وأثرها في الاستنباط. 
وقد وطَئ هذه الخلاصة بمقدمة في تعريف أصول الفقه» ونشأة 
ثم تحدث المؤلف عن الدلالات وأقسام ألدلالة. وعرج عل 
مبحث الاإجتهاد وصفات المجتهد» وذكر ناذج من ظرق 
الاستنباط والاجتهاد» ليدخل بذلك إلى مباحث الألفاظ من 
حيث دلاالتها عل امعان عند الحمهرر» وتقسی )اتا لدہم» ثم 
عرض أقسام دلالة الألفاظ عند الحنفية. 
ثم فصل المؤلف ني بيان مباحث دلالة الألفاظ من حيث الإيضاح 
والإمهام» متطرّقاً إلى المتشابه والمؤول» ومباحث دلالات الأمر 
والنهي» والخاص والعام» والمطلق والمقيد» والمشترك. والألفاظ 
المترادفة. 
وقد أتبع المؤلفٌ كتابه هذا بدراسة عن العام والتخصيص وما 
يتعلق ما من أحكام. 


هاتف : 199 46 46 6 00962 

فاكس : 188 46 46 6 00962 

ص.ب : 183479 عمّان 11118 الأردن 
info @daralfath.com ٠ www.daralfath.com‏ 
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